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  الإهداء... 
  
  

إلى روح والدي الذي رباني وأحبني واعتز بي وشجعني على مواصلة التعلیم ، إلى من افتقدتھ  -
 ودفن في بقیع الغرقد .  rورحل عن الدنیا في مدینة رسول االله 

 
 وسھرت وعانت ، فأثمر جھدھا .  ، إلى والدتي الغالیة التي تعبت علي وعلى إخوتي وأخواتي -

 
تفانت من أجلي ، وھیّأت لي " أم صھیب " التي مریم محمد زكري نوفل إلى زوجتي العزیزة  -

الجوَّ المناسب للكتابة ، وقدَّمَت نُصحاً وإرشاداً وتشجیعاً ، مما كان لھ أكبر الأثر في إتمام الكتابة 
  ، فبارك االله في عُمُرھا وذرّیتھا .  

 
 إلى أبنائي الأعزاء : صھیب ومحمد وھمام وبراء ورُبى .  -

 
 .  إلى إخوتي وأخواتي ، وأبنائھم جمیعاً -

 
 إلى روح أجدادي وجداتي وعمَّي وجمیع أموات المسلمین .    -

 
 خي الأفاضل في فلسطین والمدینة المنورة وإلى العلماء والدعاة في كل مكان . إلى مشای -

 
 .ني طلاب العلم ومن أحبني في االله إلى زملائي وإخوا -

 
 البلد المبارك .إلى المرابطین على ثرى ھذا  -

 
 إلى كل الشھداء الأبرار و الأسرى البواسل .  -

  
إلى كل مواطن ومواطنة یتابعني عبر أثیر الإذاعات المحلیة ، وعبر صفحتي في الفیس بوك ،  -

 بدروسي وخُطبي .  ھتمّوإلى كل مُ
  

إلى فضیلة مفتي محافظة الخلیل الشیخ " محمد ماھر مسودة " وزملائي في دار الإفتاء  -
إلى دور الإفتاء الفلسطینیة والمحاكم الخلیل ، وجنوب الخلیل ، وبیت لحم ، و -لفلسطینیة ا

 . عموماً الشرعیة 
  

  إلى جامعة الخلیل والجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة .  -
  
  

  ھدي بحثي...أ إلیھم جمیعاً                                                                                 
  
  
   
  
  



  ت
 

  شكر وتقدیر وعِرفان
  

، O  H  G   F  E  D  CB  A  @  ?   >  =N 1قاً من قول االله تعالى : انطلا
لأھل الفضل بفضلھم ، ولأھل  " ، واعترافا 2: " لا یَشْكُرُ االلهَ مَنْ لا یَشْكُرُ الناس  rوقول رسول االله 

أتقدّم بِخالص الشكر والتقدیر والعِرفان إلى أستاذي وشیخي الفاضل العِلم بِعِلمھم ، فإنھ لا یَسَعُني إلا أن 
ن مطاوع الترتوري الذي تفضل بالإشراف على ھذه الرسالة ، والذي لم یدّخر جَھدا یالأستاذ الدكتور حس

  أو نُصحا إلا وقدّمھ ، فجزاه االله عني وعن المسلمین خیر الجزاء ، وأطال في عمره ، ونفع بعلمھ .  
  

فضیلة أتقدّم بالشكر الجزیل إلى الأستاذین الفاضلین اللذَین تفضلا بمناقشة ھذه الرسالة ، وھما : كما 
فجزاھما االله  الغزاوي مناقشاً داخلیاً ، والشیخ الدكتور محمد شلش مناقشاً خارجیاً ،  الشیخ الدكتور لؤي

  عني وعن المسلمین خیر الجزاء ، وبارك في عُمُرِھما وعِلْمِھما . 
  

  التي حضنتني في كلیتي الشریعة والدراسات العلیا .   -جامعةَ الخلیل  -العلمي الشامخ  وأشكُر الصَّرْحَ
  

والشكر موصول كذلك لكل مشائخي وأساتذتي الذین درّسوني في كلیتي الشریعة والدراسات العلیا في 
  ھذا الصّرح الشّامخ ، فأثمر جھدھم ، فجزاھم االله عني خیر الجزاء . 

  
وأشكر الأخ الفاضل الدكتور عبد االله العسیلي الذي نصحني بموضوع الرسالة ، ورغّبني للكتابة فیھا ، 

  .   فجزاه االله خیراً
  

لما بذلھ من جُھد في تخریج الآیات القرآنیة من  ر أخي الفاضل الشیخ محمد أبو عصبةكما وأشك
  المصحف الإلكتروني . 

  
  
  

  وآخراً  .  لاًوالحمد الله أوّ
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بیروت . وصححھ الألباني في السلسلة  -سنن أبي داود ، لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني ، دار الكتاب العربي  2

 الریاض .  -، مكتبة المعارف  1/776الصحیحة . یُنظر : السلسلة الصحیحة ، لمحمد ناصر الدین الألباني 
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  ملَخَّص الدراسة 
، بأسلوب علمي  اوأبرز أحكامھعن ضابط القِلّة في مسائل الأحوال الشخصیة ، ھذه الدراسة  تحدّثتْ     

قائم على اتباع المنھجین الوصفي والاستقرائي التحلیلي ، وجاءت الدراسة في مقدمة وتمھید وأربعة 
  فصول .

  
ة المطھرة من القِلّة والكثرة ، وقاعدة الأخذ بأقل ما قیل ، نّالكریم والسُّتناول التمھید : " موقف القرآن 

  ح الأحوال الشخصیة . والتعریف بمصطل
أن من أھم نتائجھ ، فكان "وخُصِّص الفصل الأول : للحدیث عن " المسائل المتعلقة بِالسِّن وأحكام القِلّة 

دّ لأقل مدة لا حأنّھ ، والرجال، مندوب في حق النساءواجب في حق  أنھ، ولختان مشروع للذكر والأنثىا
، أما الذّكر فیجب قطع القُلفة بالكُلّیة ، حد لأقل ما یُقطع في ختان الأنثى، ولا ةختان الصغیر والصغیر

أنّ ي ذلك إلى الوجود والغالب الشائع، و، ویُرجع فلبلوغ عند الذكرلم یثبت في الشرع تحدید لأدنى سن او
لم و ،دة على الرضاع، امرأة واحدةأقل عدد یُؤخذ بھ في الشھا ، وفیھ الأنثى ھو تسع سنین غأقل سن تبل

   . ، فلا حد لأقلھ لمرأةالشرع على تحدید سن معین یبدأ فیھ الیأس عند ا صّنُیَ
  

نتائجھ ، وكان من أھم القِلَّةِ  فیھا " تمّ الحدیث عن " مسائل الخِطبة والزواج وأحكاموفي الفصل الثاني : 
لا حدّ  ، وسلا حد لأقل ما ینظر إلیھ الخاطب من المخطوبة والعك، فأغلب مسائلھ لا حد فیھا للأقل أنّ

، ویصحّ بكل ما یسمى المَھْر ، ولا حد لأقل تزویج الشاب أو الفتاة نّقل سِ، ولا حدّ لأفترة الخطوبة لأقلّ
، ولا حد لأقل ما یعظ بھ النشوز ولا حد لأقل، ولا حدّ لأقل النفقة، ولا حدّ لأقل ولیمة العُرس، مالاً

، الدیمومة والاستمرار في الزواجالأصل أنّ ، وز، ولا حد لأقل ھجرانھا وضربھاالزوج زوجتھ الناش
ة شھاد یجوز، ورَجُلانأقل عدد للشھود على عقد النكاح ، وةحدد بمدة وإلا أصبح نكاح متعلا یجوز أن یُو

شھادة ، أو بج : بشھادة رجلین على عقد النكاحأقل ما یتم بھ إشھار الزوا، ونساءین أو أربع رَجُل وامرأت
دل فیھ الزوج مع زوجتھ أو أقل ما یجب أن یعو، لدف، أو بالضرب علیھ بارجل وامرأتین أو أربع نسوة

كل شيء، إلا یُباح للزوج من زوجتھ حال الطھر من الحیض أو النفاس  ، كماوالنفقة ، المبیتزوجاتھ
  .  النكاح في الدبر

  
: وكان من أھم نتائجھ  ، وتحدّث الفصل الثالث عن : " المسائل المتعلقة بِفُرَق الزواج وأحكام القِلّة فیھا "

لا حد لأقل المدة التي یمھلھا ، وتقدیرھا إلى العرف وحالة الزوج ، ویَرْجِع لأقل متعة الطلاق لا حدّأنھ 
یجوز للزوجة التي حُبِس زوجھا ثلاث سنوات ، كما أنھ على زوجتھج المُعسِر كي یُنفق القاضي للزو

یدل على مقدار لم یأت نص في القرآن أو السُّنّة  ، وفریق منھ بعد سنة من تاریخ حبسھفأكثر أن تطلب الت
  ، فلا حد لأقلھ .    معیّن لبدل الخُلع

  
، وكان من أھم ین وأحكام القِلّة فیھا "ن الزوجوتناول الفصل الرابع : " الآثار المترتبة على الفُرقة بی

ھ الإرجاع في حالة لا حدّ لأقل ما یتم بو ،ةّ التي تنقضي بھا العدة بالأیاملا حدّ لأقل المدنتائجھ : أنھ 
لأقل أجرة الرضاعة وأجرة ، ولا حدّ ةلا حد لأقل سن الحضانة للصغیر والصغیر، والطلاق الرجعي

ل الرَّجُل أو ، ولا أقل من تغسیاء من أحد الزوجین على فقد الآخروالبكلا حد لأقل الحزن ، والحضانة
وأقل ما تُكفَّن بھ المرأة  ،رَّجُل ثوب واحد یستر جمیع البدنأقل الكفن في حق الأنّ ، والمرأة مرّة واحدة

بش ، وأقل القبر حفرة تمنع الرائحة، والسباعَ عن نشِفّثوب واحد ساتر سابغ فضفاض لا یصِف ولا یَ
توزیع المیراث بعد وفاة ، ولا حدّ لأقل المدة التي یتم فیھا دّ لأقل ما یباح فِعْلُھ للمحدّةلا حأنّھ ، والقبر

  . لا حد لأقل ما یوصي بھ الزوج أو الزوجة ، والمورِّث
  

رورة إعادة النظر في مقدار النفقة للزوجة ضَوكان من أھم التوصیات التي توصّلت إلیھا الدراسة : 
إثراء ، وبالنظر إلى الظروف الاقتصادیة ،نة مِن قِبَل مجلس القضاء الأعلىوالأبناء ومقدار أجرة الحضا

ومسائل الفقھ الإسلامي،  ، وتناول ضابط القلة في كافة أبوابالبحث بمزید من الدراسات الفقھیةموضوع 
  .  ، وكذلك الحال في ضابط الكثرة لما یترتب علیھ من أحكام



  ج
 

  مقدمة

  
ونعوذ باالله أن نكـون مـن    ،يوم القيامة الحمد الله الذي وعد نبيه بأن تكون أمته أكثر الأمم عدداً

  ..الكثرة التي هي غثاء كغثاء السيل ومن الكثير الذين حق عليهم العذاب
فثبـت   ،وصلى االله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد الذي ما آمن به في أول دعوته إلا القلة

/  O      2  1  0 االله سبحانه وتعـالى :   قال .ثبتوا فنصرهم االله في بدر وقد كانوا قلةعلى الحق و
  54   3N)1( والقلة المرابطـة فـي    ،وجعلنا من القلة الشاكرة ،صلى االله عليه وآله وصحبه الطاهرين

   :وبعد .. اللهم آمين..أرض الكثير من الأنبياء
جبـارة فـي خدمـة العلـم      وبذلوا جهوداً ،مسائل الفقه كلهافقد بحث الفقهاء رحمهم االله تعالى  

وبنـوا   ،ووضعوا أصولا وقواعد وضوابط ساروا عليها في بحوثهم وتصنيفاتهم وفتاواهم ،والمتعلمين
وعمل بعضهم على جمع المتشابهات في  ،نظريات تأصيلية تقعيدية في أبواب عدة في الفقه والأصول

رحم  ،وابن نجيم وآخرون ،حمه االله في كتابه " الأشباه والنظائر "كما صنع السيوطي ر ،مؤلف مستقل
   .االله الجميع

وإن مما عني به الفقهاء وعملوا على تقنينه وضبطه وتنظيمه في العصـور المتـأخرة مسـائل     
حيث أصبح لهذه المسائل قانون مستقل معمول به في المحاكم الشرعية في معظم ، الأحوال الشخصية 

   . مية والعربيةالدول الإسلا
كالزواج والطلاق  ،وقد نشطت حركة التأليف والتصنيف والتقعيد والشرح لأحكام الأسرة المختلفة 

في  فأحببت أن أكتب في جزئية تتعلق بهذه المسائل مما وجدته متفرقا ، في عدة نواح وزوايا ،ونحوها
والوقوف  تحديد القدر الأقل في مسائل الأحوال الشخصية : وهي ،أبواب الفقه المتعددة من كتب الفقهاء

بالأدلة المعتبرة من القرآن والسنة والإجماع والعرف وما أخذ به قانون الأحوال وأحكامه على ضابطه 
مع الترجيح لما يقويه الدليل سـواء وافـق    ،في المسألة م1976) لعام  61رقم (  الشخصية الأردني

   . صب لأي مذهبالقانون أو خالفه دون تع
كتحديد أقل سن الزواج لكل من  ،وقد وقفت على كثير من المسائل في هذا الباب كل في موضعه 

   ... الخ.وأقل النفقة ،وأقل العدة والحداد ،وأقل الرضاع المحرم ،وأقل الحمل ،وأقل المهر ،الولد والبنت
المسـائل العمليـة الواقعيـة     على معرفة الحد الأقل في هـذه  ونظرا لما يترتب من أحكام وآثار

ونظرا لكون هـذه المسـائل    ،يكون القاضي والمفتي على دراية وإلمام بها أنوالتي ينبغي  ،المتكررة
وجمع  ،آثرت أن أقف على ضابط الحد الأقل فيها وفق الدليل -كما سبق ذكره  -متفرقة في كتب الفقه 

عـددت لهـا   وأ ،ة في مسائل الأحوال الشخصية " لّ" أحكام الق :هذه المسائل في رسالة مستقلة سميتها
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  ح
 

للاختصـار   ؛ إيثـاراً دون التعرض لضابط الأكثـر  ،إن شاء االله هو مبين لاحقاً خطة للكتابة فيها كما
 -كان الوقوف على ضابط الأكثر فيهـا  فكل مسألة يحدد فيها ضابط الأقل يكون بالإم ،وخشية الإطالة

  . من االله تبارك وتعالى التوفيق والسداد راجياً -في بحث مستقل ولعل االله ييسر دراستها مستقبلاً
  

   :سبب اختيار الموضوع* 
لدراسـته للأسـباب    اختار الباحث موضوع " أحكام القلة في مسائل الأحوال الشخصية " عنواناً 
   :التالية

حسـب   -ولا يوجد  ،مسائل هذا الموضوع متفرقة في ثنايا كتب الفقه وكتب الأحوال الشخصية -1
فوجدت من المناسبة بمكان أن أجمع أهـم وأغلـب هـذه     ،مؤلف مستقل يجمع شتاتها –علمي 

  .  المسائل في رسالة مستقلة يسهل الرجوع إليها
إن معرفة ضابط الأقل في هذه المسائل يتوقف عليه العديد من الأحكام والآثار العملية الواقعية   -2

  . المتكررة

وغيرها من مسائل الفقه  –في مسائل الأحوال الشخصية  –وكذلك الأكثر  -تحديد ضابط الأقل   -3
  . يساعد في ضبط القضاء والفتيا –عموما 

أعجبني ما جمعه وكتبه الشيخ الدكتور وليد العجاجي في رسالته " الكثرة والقلة وأثرهمـا فـي    -4
جامعة الإمام محمـد  مسائل أصول الفقه " وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم أصول الفقه في 

 ،..حيث ظهر جليا أثر تحديد ضابط القلة والكثرة في المسائل التي بحثهـا .بن سعود الإسلامية
فأحببت أن تكون دراستي في تحديد ضابط القلة وأثره في مسائل الأحوال الشخصية على وجه 

قسم القضاء  -كلية الدراسات العليا /الخصوص ؛ تمشيا وانسجاما مع دراستي في جامعة الخليل
   . الشرعي

    
   :أهداف الدراسة* 
   :من أبرز الأهداف التي أراد الباحث تحقيقها من خلال هذه الدراسة 

جمع مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد ضابط الأقل فيها في رسالة مستقلة يسهل الرجوع  -1
  من باب المساهمة في شيء ولو يسير خدمة للعلم وأهله.  ،إليها

بيان أهمية معرفة ضابط الحد الأقل في هذه المسائل ؛ لما يترتب على ذلك من أحكام وآثار مهمة  -2
   .وحساسة

كمسـألة أقـل    ،التعرض لأهم المسائل الحساسة الواقعية التي يكثر الجدل حولها والسـؤال فيهـا   -3
 ،يؤيـده الـدليل   وبيان أقوال الفقهاء واختيار الرأي الراجح الـذي  ،الرضاع وأقل النفقة ونحوها



  خ
 

عليها أو تطرق  نص في القانون وموقف قانون الأحوال الشخصية الأردني منها إن وجد للمسألة
   . - استئناساً -إليها 

   .الإشارة إلى أن ضابط الحد الأقل في كثير من مسائل الأحوال الشخصية يرجع إلى العرف -4
   .به يساعد على ضبط الفتيا والقضاءبيان أن تحديد ضابط الأقل في هذه المسائل والعمل  -5
  الاستفادة العملية مما هو مطبق ومعمول به في المحاكم الشرعية عندنا في هذه المسائل.  -6
وخطبه ودروسه  –تقديم شيء من النصائح المهمة التي يرى الباحث بثها ونشرها في هذه الرسالة  -7

 ،اء والهفوات التـي يقـع فيهـا الكثيـرون    من باب التنبيه والتناصح وتدارك الكثير من الأخط –
ومسـألة التهـاون فـي     ،...خاصة فيما يتعلق بإطالة فترة الخطوبة وما ينتج عنها من مشاكلبو

 . وعدم ضبط عـدد الرضـعات  .والإثقال في المهور وتكاليف الزواج من وليمة وغيرها ،الخلوة
  . إبراء للذمةونحوها من القضايا التي تحتاج إلى وقفة جادة وتنبيه مستمر 

 ،ودور الإفتاء في هذا البلـد المبـارك  الشرعية المحاولة في تعزيز الصلة والتعاون بين المحاكم  -8
خاصة أن الإخوة القضاة جزاهم االله خيرا يحولون بعض القضايا في بعـض المسـائل التـي    بو

وكـذلك بعـض    ،فيها سأبحثها إن شاء االله تعالى وغيرها إلى دور الإفتاء استئناسا بالرأي الفقهي
القضايا التي يفتى فيها بخلاف المعمول به في المحاكم الشرعية من باب التوسعة ورفع الحـرج  

وهي لفتة طيبة ،  وفق مبادئ التيسير الصحيحة دون تسيب وتفلت ،وفق الدليل وفقه واقع المسألة
   . من إخواننا القضاة يشكرون عليها

  
   :حدود الدراسة* 

 - جملة من مسائل وأفراد هذا العنوان " ضابط الأقل " عموما في بعض أبواب الفقـه تتبع الباحث    
فوجد أن حصر وجمع مسائله يحتاج لعدة رسائل ؛ لأن مسـائله وجزئياتـه    -خاصة باب العبادات بو

   . كثيرة جدا
 آثرت أن يكون البحث مقتصـرا علـى   ،وبما أن دراستي في قسم القضاء الشرعي بجامعة الخليل   

 ،تحديد الأقل في أهم مسائل الأحوال الشخصية مما استطعت الوقوف عليه كما هو مبين فـي الخطـة  
مع الإشارة إلى ما عليه العمل في المحاكم الشـرعية فـي    ،ودراسة هذه المسائل دراسة فقهية مقارنة

قانون عليها إن وجد في المسألة نص لل فلسطين في هذه المسائل وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني
   . واالله المستعان ،  - استئناساً –أو تطرق إليها 
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   :الدراسات السابقة *    
  

وقف الباحث من خلال البحث والمتابعة على بعض الرسائل والمؤلفات التي تتحدث عن موضوع  
   . إلا أنها في غير مسائل الأحوال الشخصية ،القلة والكثرة

استطعت الوقوف على ملخصات لها دون الحصول على أصـل   ومن هذه الرسائل والمؤلفات ما 
إما لكونه رسالة جامعية غير مطبوعة إلى الآن وقد تم تلخيصه علـى بعـض المواقـع     ، الكتاب

وإما لكونه مطبوعا ولكنه غير متوفر في المكتبـات فـتم    ،والمنتديات العلمية الفقهية المتخصصة
   .المواقع الإلكترونية كذلكالحصول على معلومات مقتضبة عنه عبر بعض 

ولا زالت محاولة الوصول إلى تلك الرسائل والمؤلفات  ،ولم أوفق في الوصول إلى البعض الآخر 
   .  قائمة

  
   :ومن أبرز تلك الدراسات

الدكتور وليد بن إبراهيم بن علي  " الكثرة والقلة وأثرهما في مسائل أصول الفقه " للشيخ -1
وهي عبارة عن رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم أصول الفقه في كلية الشريعة جامعة  .العجاجي

بإشراف ،  ھـ1429 -  ـھ1428الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية عام 
وتنقسم إلى  ،صفحة1400وتقع في ثلاث مجلدات كبار في أكثر من  .أ.د فهد بن محمد السدحان

حيث جاء التمهيد في ورود الكثرة والقلة في نصوص  ، وأربعة أبواب وخاتمة مقدمة وتمهيد
 .وتكلم الباحث في الباب الأول عن حقيقة الكثرة والقلة وأحكامهما العامة في فصلين ،الشريعة

وتكلم في الباب الثاني عن أثر الكثرة والقلة في مسائل الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف 
 ، وفي الباب الثالث تكلم عن أثر الكثرة والقلة في الدلالات في ثلاثة فصول ، فيها في فصلين

ثم ،  نوفي الباب الرابع تحدث عن أثر الكثرة والقلة في الاجتهاد والفتوى والترجيح في فصلي
  ...خاتمة عرض فيها أهم نتائج البحث والتوصيات

     والأحوال الشخصية  ن في أصول الفقه دون التعرض لمسائل الفقه عموماًفكان موضوعها إذَ 
   .خصوصا ؛ نظرا لما ساق الباحث إليه رسالته

الأحوال قلة في مسائل وأحببت أن تكون دراستي في ضابط ال ،وقد أعجبني جدا ما كتبه الباحث 
   .الشخصية فحسب 
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أحمـد رمـيض    :وهو عبارة عن كتاب للشيخ الدكتور . 1" القلة والكثرة واعتبارها في الإسلام " -2
وقـد   ، الهيتي الميداني عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين في العراق رحمه االله تعـالى 

   .بحثت عنه جاهدا فلم أقف عليه
مـن   ،بـو بكـر بـاه    ودراسة للشيخ جمعاً .والكثرة في العبادات "" ما يختلف فيه الحكم بالقلة  -3

ولم أتمكـن مـن    ،  ھ  ـ1430الطبعة الأولى سنة  ،منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 فحسـب ويبدو من عنوان الرسالة أن موضوعها يتعلق بباب العبادات  ،الحصول عليه إلى الآن

  .ومنها مسائل الأحوال الشخصية دون التعرض للأبواب الفقهية الأخرى
                            

  
 منهجية البحث:* 

الاستقرائي والاستنباطي، وذلك  نالمنهجيمن اتبع الباحث في بحثه المنهج الوصفي محاولاً الاستفادة  
  وفق التالي:

العلماء في  الرجوع إلى المصادر المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الفقهية ما أمكن لأخذ أقوال -1
المسألة وفق التسلسل التاريخي للمذاهب، والرجوع إلى بعض مواقع الانترنت المتخصصة في هذا 

  . المجال
ذكر أدلة كل مذهب وبيان وجه الدلالة، مع المناقشة والترجيح تبعاً لقـوة الـدليل فـي المسـائل      -2

 . المختلف فيها دون تعصب أو هوى بإذن االله

 في المسألة ما أمكنم 1976) لعام  61رقم ( لأحوال الشخصية الأردني رأي قانون ا الإشارة إلى -3

 . تخريج الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية -4

ما كان في الصحيحين أو أحدهما، أكتفـي بـالعزو   فتخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث،  -5
هما من كتب السنة فأخرجه مع الحكم عليه بـالرجوع  إليهما أو أحدهما، وإن كان الحديث في غير

 خاصة كتب الشيخ الألباني رحمه االله.بإلى كتب الحديث المحققة، و

 بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها. -6

 بيان أهم النتائج والتوصيات في البحث. -7

 . الترجمة للأعلام غير المشهورين  -8

 البحث.لمصادر والمراجع ومحتويات وضع فهارس ل -9

                                                 
تح ت عن وان : نب ذة ع ن حی اة       www.iraq- amsi.orgینظر: الموقع الرسمي لھیئة علماء المس لمین ف ي الع راق ( الھیئ ة ن ت )       1

  .  بقلم عبد االله صادق ، عضو مجلس شورى الھیئة رحمھ االله الشیخ الدكتور أحمد رمیض الھیتي
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  خطة البحث
   :اجتهد الباحث في تقسيم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي  
أما المقدمة فاشتملت على موضوع البحث وأهميته وسبب اختياره وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج * 

       .البحث وخطة البحث
  

  :ثلاثة مباحث  إلى مه الباحثقسفوأما بالنسبة للتمهيد * 
   خصصھ الباحث للحدیث عن موقف القرآن الكریم  والسنّة المطھّرة من القِلّة والكثرة . :الأول المبحث
وموضـعها ، ونسـبتها    ،من حيث المراد بها ،الإشارة إلى قاعدة " الأخذ بأقل ما قيل" :الثاني المبحث

 .  وبعض الأمثلة عليها ،للشافعي ، وأقوال العلماء في حجيتها 

 ،والمسائل التي يتناولهـا  ،ونشأته ،مصطلح الأحوال الشخصيةللتعريف بجعله الباحث  :الثالث لمبحثا
   . وأهم المؤلفات فيه

  
   : على النحو التالي وأما الفصول فجعلتھا

  
   ". لة فیھاوأحكام القِ المسائل المتعلقة بالسن " : الفصل الأول

  
  . المبحث الأول : أقل سن للختان عند الذكر والأنثى 

  
  المطلب الأول : تعریف الختان . 

  
  المطلب الثاني : مشروعیة الختان . 

  
  : أقل سن لختان الطفل یتم ختانھ فیھ .   الثالثالمطلب 

  
  : أقل ما یجزئ  في الختان عند الذكر والأنثى .   الرابعالمطلب 

  

  أقل سن للبلوغ عند كل من الذكر والأنثى.  المبحث الثاني :  
  

  المطلب الأول : تعریف البلوغ وعلاماتھ عند كل من الذكر والأنثى .   
            

  المطلب الثاني : أقل سن یبلغ فیھ كلّ من الذكر والأنثى . 
  

  المطلب الثالث : أقل سن البلوغ عند كلّ من الذكر والأنثى في قانون الأحوال الشخصیة الأردني . 
  

  المبحث الثالث : أحكام القلة في مسائل الرضاع المتعلقة بالسن . 
  

  المطلب الأول : أقل سن یكون فیھ الرضاع مُحرِّماً . 
   

    المطلب الثاني  : أقل سن یفطم فیھ الطفل .
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  ) .  الحیضالمبحث الرابع : أقل سن الیأس ( أكثر سِنّ  
  
  

   . " وأحكام القلة فیھا طبة والزواجمسائل الخِ " : الفصل الثاني
  

  المبحث الأول: الخطبة وأحكام القلة فیھا.   
  

  الفقھي .  ،وتكییفھاودلیل مشروعیتھا وحكمھا، المطلب الأول : تعریف الخِطبة،
  

  المطلب الثاني : أقل ما یجوز للخاطب النظر إلیھ من الفتاة التي یرید خطبتھا . 
  

  أقل المواصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة .المطلب الثالث : 
  

  المطلب الرابع : أقل ما یباح للخاطب من المعتدة من وفاة أو طلاق . 
  

  أقل أمد للخطوبة . المطلب الخامس : 
  

  أقل ما یكون من مراسم لإتمام الخطوبة .  : سادسالمطلب ال
  

  : العقد وأحكام القلة فیھ.   المبحث الثاني
  

  : أقل سن لتزویج الشاب والفتاة . الأولالمطلب 
   

  : أقل ما یجزئ من ألفاظ  لصحة عقد الزواج .  الثانيالمطلب 
   

  : أقل أمد الزواج .  الثالثالمطلب 
  

  : أقل المھر .  الرابعالمطلب 
  

  : أقل عدد للشھود على عقد الزواج .  الخامسالمطلب 
  

  : أقل ما یتم بھ الإشھار .  السادسالمطلب 
  

  : أحكام القِلّة المتعلقة بالدخول .  المبحث الثالث
  

  المطلب الأول : أقل الولیمة في الزواج .
   

  المطلب الثاني : أقل ما تقع بھ الخَلوة بین الزوجین .  
  

  أقل ما یطلق علیھ الدخول الصحیح بالزوجة .المطلب الثالث : 
  

  . وأحكام القِلّة فیھ : مسكن الزوجیة المبحث الرابع
  

  المطلب الأول : تعریف مسكن الزوجیة ، وأھم مواصفاتھ .
  

  المطلب الثاني : أقل ما یجب توفره في مسكن الزوجیة . 
  

  المطلب الثالث :  رأي قانون الأحوال الشخصیة الأردني في مواصفات مسكن الزوجیة . 



  س
 

  : أحكام الأقل في العلاقة الزوجیة .   المبحث الخامس
  

  المطلب الأول : أقل ما یكون من النساء على ذمة الرجل من الحرائر والإماء .
   

  المطلب الثاني : أقل ما یبیتھ الزوج عند البكر والثیب . 
  

  المطلب الثالث : أقل ما یجزئ الزوج والزوجة من غسل الجنابة . 
  

  المطلب الرابع : أقل عدد مرّات الجماع الواجبة على الزوج في إعفاف زوجتھ .  
  

   أقل العدل المطلوب من الزوج تجاه زوجتھ أو زوجاتھ .المطلب الخامس :
  

  أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الحیض والنفاس والصیام والإحرام . المطلب السادس :
  

  . وجتھ في نھار رمضان وحال الإحرامفي كفارة جماعھ لز المطلب السابع : أقل ما یجزئ الزوج
  

  : أقل ما یباح فیھ للزوج من الكذب على زوجتھ .  المطلب الثامن
  

  صبر فیھا المرأة على غیاب زوجھا . أقل مدة تالمطلب التاسع : 
  

  : أقل مدة إیلاء الزوج من زوجتھ .  المطلب العاشر
  

  : أقل ما یجب على الزوج المظاھر قبل معاشرتھ لزوجتھ. المطلب الحادي عشر 
  

  : الحمل وأحكام القلة فیھ .  المبحث السادس
  

  المطلب الأول : تعریف الحمل لغة واصطلاحاً . 
 

  المطلب الثاني : أقل مدة الحمل . 
  

  المطلب الثالث : موقف قانون الأحوال الشخصیة الأردني من أقل مدة الحمل .
  

  المطلب الرابع : أقل عمر للجنین یجوز فیھ إجھاضھ .  
  

  .  : أقل عمر وأقل أوصاف السقط الذي یغسل ویكفن ویُصلى علیھ المطلب الخامس
  

  جنین . : أقل دیة ال المطلب السادس
  

  المبحث السابع : نشوز الزوجة وأحكام القلة فیھ . 
  

  المطلب الأول : تعریف النشوز، وحكمھ ، وأقلھ .  
  

  المطلب الثاني : أقل الموعظة المطلوبة من الزوج لزوجتھ حال نشوزھا .
  

  المطلب الثالث : أقل ما یجوز من ھجران الزوج لزوجتھ إن لم ینفع معھا الوعظ . 
  

  الرابع : أقل ما یجوز من ضرب الزوج لزوجتھ إن لم ینفع معھا الھجران .المطلب 
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  : النفقة الزوجیة وأحكام القلة فیھا .  المبحث الثامن
  

  المطلب الأول : تعریف النفقة الزوجیة لغة واصطلاحاً .  
  

  المطلب الثاني : أقل النفقة الواجبة على الزوج تجاه الزوجة والأبناء . 
  

  الث : موقف قانون الأحوال الشخصیة الأردني من أقل النفقة الزوجیة . المطلب الث
  

المطلب الرابع : أقل ما یجوز للزوجة أن تأخذه من مال زوجھا دون علمھ وإذنھ إن كان لا ینفق علیھا 
  ولا على أولادھا . 

  
  . " وأحكام القلة فیھا ق الزواجرَفُب المسائل المتعلقة"  : الفصل الثالث

  
  المبحث الأول : العدول عن الخِطبة والطلاق قبل الدخول وأحكام القلة فیھما . 

  
  . المطلب الأول : العدول عن الخِطبة وأحكام القلة فیھ

  
  المطلب الثاني : الطلاق قبل الدخول وأحكام القلة فیھ .  

  
  المبحث الثاني : الطلاق وتحدید الأقل فیھ . 

  
  بھ الطلاق .المطلب الأول : أقل لفظ یقع 

  
  المطلب الثاني : أقل ما یقع بھ طلاق الثلاث . 

  
  المطلب الثالث : أقل الغضب الذي یقع بھ الطلاق . 

  
  : أقل متعة الطلاق .  المطلب الرابع

  
  المبحث الثالث : تفریق القاضي بین الزوجین، وأحكام القلة فیھ . 

  
المطلب الأول : أقل مدة یحددھا القاضي لإمھال الزوج المعسر حال رفع الزوجة علیھ دعوى الإعسار 

  بالنفقة وثبوتھا . 
  

للزوجة طلب التفریق فیھا عن طریق المطلب الثاني : أقل مدة یغیبھا الزوج عن زوجتھ بحیث یحق 
  القاضي . 

  
  ق للزوجة طلب التفریق فیھا عن طریق القاضي . المطلب الثالث : أدنى مدة یسجن فیھا الزوج بحیث یح

  
المطلب الرابع :  أقل أمد یضربھ القاضي للحكم بوفاة المفقود ، بحیث یحِق لزوجتھ بعده طلب التفریق 

  بینھما عن طریق القضاء . 
  

  ھا القاضي . ل العیوب والأمراض التي یطلِّق بالمطلب الخامس : أق
  

المطلب السادس : أقل عدد من النساء یأخذ بھ القاضي للتفریق بین الزوج وزوجتھ اللذین أرضعتھما 
  امرأة واحدة . 

  



  ص
 

  المبحث الرابع : بدل الخُلع وتحدید الأقل فیھ . 
  

  المطلب الأول : تعریف الخُلع لغة واصطلاحاً ، ودلیل مشروعیتھ .
  

  المطلب الثاني : أقل بدل الخلع ، وموقف قانون الأحوال الشخصیة من ذلك . 
  

   . "وأحكام القلة فیھا  الآثار المترتبة على الفرقة بین الزوجین " : الفصل الرابع
  

      .فيها كام القلة العدة وأح : المبحث الأول
  

  المطلب الأول : تعریف العدّة لغة واصطلاحاً  .
  

  : أقل عدة المطلقة . المطلب الثاني
  

  المطلب الثالث : أقل ما تتم بھ رجعة المطلّقة . 
  

  المطلب الرابع : أقل عدة المتوفى عنھا زوجھا . 
  

المطلب الخامس : أقل ما یباح للرجل الأجنبي فعلھ من حیث التصریح أو التلمیح بالزواج من المرأة 
  المطلّقة أو المتوفى عنھا زوجھا خلال فترة العدة .

  
  : الحضانة وأحكام القلة فیھا. المبحث الثاني

  
  المطلب الأول : تعریف الحضانة لغة واصطلاحاً  . 

  
  المطلب الثاني : أقل ما یشترط توفره في الحاضنة . 

  
  المطلب الثالث : أقل مدة حضانة الأولاد ( الذكور والإناث ) . 

  
  المطلب الرابع : أقل أجرة الإرضاع .  

  
   : أقل أجرة الحضانة . المطلب الخامس

  
  ھما . قلة فیالحداد وأحكام ال الوفاة و :المبحث الثالث

  
  الة وفاة أحد الزوجین تجاه الآخر . المطلب الأول : أقل ما یباح من البكاء والحزن ح

  
  ن حیث التغسیل والتكفین والدفن.المطلب الثاني : أقل ما یجزئ في تجھیز كل من الزوجین حالة الوفاة م

  
  المطلب الثالث : أقل مدة للحداد .

  
    .المیراث وأحكام القلة فیھ : المبحث الرابع

  
  المطلب الأول : تعریف المیراث لغة واصطلاحاً . 

  
  المطلب الثاني : أقل مدة یجوز فیھا توزیع المیراث بعد الوفاة .

   



  ض
 

  المطلب الثالث : أقل نصیب یرثھ كل من الزوجین من الآخر . 
  

  الرابع : أقل نصیب یرثھ الحمل .المطلب 
  

  المطلب الخامس : أقل ما یجوز أن یوصي بھ الزوج أو الزوجة . 
  

  المطلب السادس : أقل الوصیة الواجبة . 
  

   .البحث في : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات الخاتمة
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  التمهيد
  

  وتحته ثلاثة مباحث : 
   موقف القرآن الكریم  والسنّة المطھّرة من القِلّة والكثرة . المبحث الأول : 

المبحث الثاني: قاعدة " الأخذ بأقل ما قيل"، من حيثُ المراد بها، وموضعها ، ونسـبتها للشـافعي ،   
 وأقوال العلماء في حجيتها ، وبعض الأمثلة عليها . 

المبحث الثالث: التعريف بمصطلح الأحوال الشخصية، ونشأته، والمسـائل التـي يتناولهـا، وأهـم     
  المؤلفات فيه . 
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  المبحث الأول
  موقف القرآن الكریم  والسنّة المطھّرة من القِلّة والكثرة .

  
والقِلة خلاف الكثرة ، والكثرة مشتقة من الكثیر ، القِلّة في اللغة : مشتقة من القلیل ، وھو الشيء الیسیر ، 

وھي في مقابل القِلّة ، والقِلّة والكثرة تستعملان في الأعداد ، كما أن العِظَم والصِّغَر یُستعملان في 
  .  1الأجسام ، ثمّ یُستعار كل واحد من الكثرة والعِظَم ومن القِلّة والصِّغَر للآخر

   

،  O  ¡�  ~  }  |  {N 2 ذّلّة ، ومن ذلك : قول االله تعالى : وقد یُكنّى بالقِلّة عن ال

 O È   Ç  Æ  ÅN ویُكنّى بھا أحیاناً عن العِزّة، ومنھ قول االله تعالى : 
، فكل ما یَعِزّ یَقِلّ  3

  . 4وجوده
   

وقد تكلم القرآن الكریم في كثیر من الآیات عن القلة والكثرة ، ما بین مدح وذمّ ، وكانت السِّمة الغالبة ذمُّ 
  الكثرة ومدح القِلّة ، ومدح الكثرة في بعض المواطن . 

  
فالناظر والمتأمل في كتاب االله تعالى یجد أن الكثرة لیست المعیار والمیزان الذي یُعتمد علیھ في تحدید 

  : 5الحق والصواب في جوانب الدین والدنیا
  

O  Ý   Ü  Û  Ú  Ù ففي جانب الإیمان باالله تعالى وصحّة الاعتقاد  ، قال االله تعالى : 
ÞN 6  : وقال االله تعالى . O  ?  >      =  <  ;  :  9N 7 : وقال االله تعالى  . O  ª   ©

  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «N 8   : وقال االله تعالى . O  º  ¹  ¸  ¶   µN 9 .  
  

  O          F  E  D  C  B  A   @N وفي جانب الحق وقبولھ ، قال االله تعالى : 
.  وقال االله  10

  .  O    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «N 11 تعالى : 
  

  .  O  Z  Y  X  W        V  U  T  S   R  Q  PN 12 وفي جانب القتال والدفاع یقول االله تعالى : 
  

                                                 
دار صادر ، بیروت . المحكم والمحیط الأعظم ،  ، 1/563لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري  1

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  6/129لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ، تحقیق : عبد الحمید ھنداوي  
م . تاج العروس من جواھر القاموس ، لمحمد بن محمد بن عبد الرّزاق الحسیني ، أبي الفیض الملقّب بمرتضى 2000

، دار الھدایة . المفردات في غریب القرآن ، لأبي القاسم الحسن بن  30/273یدي ، تحقیق : مجموعة من المحققین الزب
 ، دار المعرفة ، بیروت.  410محمد الأصبھاني ، تحقیق : محمد سید كیلاني ص 

  .  86سورة الأعراف : جزء من الآیة  2
 .  13سورة سبأ : جزء من الآیة  3
 .   410المفردات في غریب القرآن ، للأصبھاني ص  4
  م ، من موقع رسالة الإسلام . 7/9/2012معیار الحق والعدل ، خطبة جمعة للشیخ سعود الشریم بتاریخ  5
  .  103سورة یوسف : جزء من الآیة  6
  .  106سورة یوسف : جزء من الآیة  7
 .  116سورة الأنعام : جزء من الآیة  8
 .  71فات : آیة سورة الصا 9

  .  78سورة الزخرف : آیة  10
 .  17سورة ھود : آیة  11
 .  19سورة الأنفال : جزء من الآیة  12
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  .  O  ~  }  |   {     z  y  x  wv  uN 1 ومن ھذا أیضاً قول االله تعالى : 
  

�  ¡             ¢  £  ¤     ¥   ¦  §  ¨  ©  O  ¬  «  ª وفي جانب المعاملات ، قال االله تعالى : 
  ±°  ¯    ®N 2  .  

  

  . O  vu     t  s  r   q  p  o  n  mN 3 وفي جانب الطیبات والخبائث، قال االله تعالى: 
  

\  [  ^  _`  O  c      b  a وفي جانب الاتعاظ والاعتبار أمام الآیات والبراھین ، قال االله تعالى : 
dN 4  .  

  
وفي المقابل ، فقد جاء في عدّة آیات من كتاب االله تعالى مدح القِلّة والثناء علیھا ، مما یدل على أن 

O  5 المؤمن كثیر بإیمانھ وإن كان وحیدا ، قال االله تعالى عن الخلیل إبراھیم علیھ الصلاة والسلام : 
   ?  >  =  <  ;  :  9  8         7    6N 5   .  

  

. وقال االله تعالى O      ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±N 6 ان والثبات علیھ ، قال االله تعالى : ففي جانب الإیم

  .  O  [     Z  Y  X  WN 7 عن نوح علیھ الصلاة والسلام : 
  

 O  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X   W  V  U  TN 8 وفي جانب القتال ، قال االله تعالى : 

  .  O  54   3      2  1  0  /N 9 وقال االله تعالى : 
  

  .  O  È   Ç  Æ  ÅN 10 وفي جانب الشكر قال االله تعالى : 
   

: اللھم اجعلني من القلیل . فقال عمر : ما ھذا الذي  -رضي االله عنھ  -روي أنھ قال رجل عند عمر 
ني من أولئك ، فأنا أدعو أن یجعلO  È   Ç  Æ  ÅN 11 تدعو بھ؟ . فقال : إنّي سمعت االله یقول : 

  القلیل.  
  

                                                 
 .  13سورة التوبة : جزء من الآیة  1
  .  24سورة ص : جزء من الآیة  2
 .  100سورة المائدة : جزء من الآیة  3
  . 8سورة الشعراء : آیة  4
 .  120سورة النحل : آیة  5
  .  13،14سورة الواقعة : الآیتان  6
  .  40سورة ھود : جزء من الآیة  7
 .  249سورة البقرة : جزء من الآیة  8
  .  123سورة آل عمران : جزء من الآیة  9

 .  13سورة سبأ : جزء من الآیة  10
  .  13سورة سبأ : جزء من الآیة  11
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ویظن كثیر من الناس أن الكثرة ھي معیار الحق والصواب ، وأن القِلّة ھي معیار العدول عن الصواب ، 
وھذا غیر صحیح ؛ لأن الحق وإن قل أتباعھ فھو قوي وكثیر ببراھینھ وحججھ لا بأتباعھ ، والباطل 

©   O  «  ª ، وقد قال االله تعالى :  1ر أتباعھوالخطأ وإن كان كثیرا ، لا یجعلھ حقّا وصوابا مھما كث
  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬N 2  وقد صَحّ أن النبي ،r  ّقال :  " عُرِضت عليّ الأمم ، فجعل یمُر

" ، وقال علیھ  3النبي معھ الرّجُل، والنبي معھ الرَّجُلان ، والنبي معھ الرّھَط ، والنبي لیس معھ أحد
الصلاة والسلام : " ... وما أنتم في أھل الشِّرك إلا كالشعرة البیضاء في جلد الثور الأسود ، أو كالشعرة 

  ".  5: " إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فیھا راحلةr" ، وقال  4السوداء في جِلد الثور الأحمر
  

من الأتباع ، ومنھم من لا تابع لھ ، مع أنھم على الحق فھا ھم أنبیاء االله جل وعَلا یأتون في قِلّة 
والصواب ، فلم یكن ذلك نقصا في نبوّاتھم ورسالاتھم ، ولم یكن كثرة خصومھم ومخالفیھم دلیلاً على 
أنھم على الحق ، ولم تمنعھم من كونھم على الباطل والضلال ، وعلى رأس ھؤلاء فرعون، الذي قال االله 

. فلم تكُن القِلّة في الأتباع أو O !   *      )  (  '&  %  $  #  "N 6 تعالى في حقھ : 
المال مانعة الأنبیاء عن وصفھم من أنھم أھل الحق والطریق القویم ، الذین استحقوا الثواب والنصر 

O      »  º  ¹  ¸  ¶  µ والغلبة والتمكین بالرغم من كثرة الخصوم والمعاندین . قال االله تعالى : 

 ½  ¼   Á  À  ¿  ¾N 7  : وقال االله تعالى ، O  &  %  $  #  "  !
  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )   (  'N 8   .  

  
  " .  9انھ قال : " بدأ الإسلام غریباً وسیعود كما بدأ غریباً ، فطوبى للغرباء rوثبت عن النبي 
قائمةً بأمر االله لا یضرّھم مَن خذلھم أو خالفھم  " لا تزال طائفة من أمتيأنھ قال :  rوثبت عن النبي 

   " . 10حتى یأتي أمر االله وھم ظاھرون على الناس
  

على الحق والصواب في قضیة قتال المرتدین ، وأحمد بن  -رضي االله عنھ  -وقد كان أبو بكر الصدیق 
ثیرا بإیمانھ وثقتھ باالله حنبل كان على الحق والصواب في فتنة القول بخلق القرآن ، فكان واحدا بنفسھ ك

  تعالى . 
  

والصواب أن الحق قد یكون مع القلة وقد یكون مع الكثرة ، فالمسألة نسبیة وبحسْبھا ، أما الجزم بأن 
الحق مع القلة أو العكس فغیر دقیق ، ومعیار القول بأن الحق مع القلة أو الكثرة ، بالنظر إلى شرع االله 

                                                 
الكشّاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،  1

  ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت .   1/147تحقیق : عبد الرزّاق المھدي 
  .  116سورة الأنعام : جزء من الآیة  2
. حدیث  5/2170 البخاري الجعفي ، تحقیق : د . مصطفى دیب البُغا  صحیح البخاري ، لمحمد بن إسماعیل أبي عبد االله 3

م .  صحیح مسلم ، لأبي الحسین مسلم بن الحجّاج بن مسلم 1987 - ھـ 1407،  3، دار ابن كثیر ، بیروت ، ط 5420رقم 
 ، دار الجیل ، بیروت .  549. حدیث رقم  1/137القشیري النیسابوري  

 .  552. حدیث رقم  1/139. صحیح مسلم  6163حدیث رقم  . 5/2392صحیح البخاري  4
. ومعنى الراحلة : الجمل  6663. حدیث رقم  7/192. صحیح مسلم  6133. حدیث رقم  5/2383صحیح البخاري  5

. المحكم والمحیط الأعظم ، لابن  11/265النجیب الذي یصلح للسفر الطویل وحمل الأثقال . لسان العرب ، لابن منظور 
  .  3/301ده سی

 .  98سورة ھود : آیة  6
  .  5سورة القصص : آیة  7
 .  26سورة الأنفال : آیة  8
 .  389. حدیث رقم  1/90صحیح مسلم  9

 .  5064. حدیث رقم  6/53. صحیح مسلم  6881. حدیث رقم  6/2667صحیح البخاري  10
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وعمل بھ فھو على الحق ، ومن خالفھ فقد ضل الطریق ، بغض النظر  تبارك وتعالى ، فمن وافق الشرع
عن كونھم قلّة أم كثرة  ، ولھذا یذكُر العلماء : الحق لا یُعرَف بالرجال ، وإنما یعرف الرِّجال بالحق ، 

على فلا یغتر المؤمن بالكثرة الكاثرة إذا جانبت الحق والصواب ، ولا یستوحش من القِلّة القلیلة إذا كانت 
  الحق والصواب ، فالمیزان والمعیار إذن باتباع شرع االله تبارك وتعالى .

  
طریقَ الھدَى ، ولا یضرُّكَ قلَّةُ السالكین ، وإیاك وطرقَ الضلالة ، ولا  تّبِع: " ا بن عِیاضقال الفضیل 

   ".  1تغترَّ بكثرة الھالكین
  
، فتكون متنكبة عن الحق ، مكابرة معاندة  ضلالة ، فقد تكون تلك القلة علىمع القِلّة  لیس الحق دائماًو

وانحرافھا العقدي أو الفكري أو  منبوذة من قبل الناس بسبب ضلالھاشاذّة عن صفّ المسلمین ، 
  الأخلاقي. 

  
وكذلك ، فلیست الكثرة مذمومة من كل وجھ ، فالإجماع أصل من الأصول المعتمدة عند المسلمین ، وقد 

: " إن االله  rعلماء المسلمین من الاجتماع على أمر باطل ، فقد ثبت عن النبي  عصم االله تبارك وتعالى
" ، أما اتفاق العوام على أمر من الأمور فلیس دلیلاً  2لا یجمع أمتي على ضلالة ، ویَدُ االله مع الجماعة

، وقد اعتبر علماء الأصول  3على الحق والصواب ؛ لأن العبرة بإجماع العلماء ولیس العامة والجھلاء
  .  4والحدیث والجرح والتعدیل الكثرة في الترجیح عند التعارض

  
أھل الحق فإذا كانت الكثرة على الحق والصواب فھذا ھو المطلوب ، ولكن من سنن االله في خلقھ : أنّ 

، لقول االله تعالى :  5ة، وأن السِّمة الغالبة الظاھرة أن الحق لیس غالبا مع الكثر في جنب أھل الباطل قلیل
 O  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  ÙN 6  : ولقول االله تعالى ، O  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©

  ´³  ²  ±N 7  .  

                                                 
اللخمي الشاطبي الغرناطي ، علّق علیھ وأخرج أحادیثھ: الاعتصام ، للعلامة الإمام أبي إسحق إبراھیم بن موسى بن محمد  1

 م . 2000 -ھـ 1420،  2لبنان ، ط -، دار المعرفة ، بیروت 64محمود طعمة حلبي ، ص 
. حدیث رقم  4/466سنن الترمذي ، لمحمد بن عیسى أبي عیسى الترمذي السلمي ، تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون  2

لعربي ، بیروت . وصححھ الألباني في ضعیف سنن الترمذي ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، ، دار إحیاء التراث ا 2167
 م .   1991 -ھـ 1411،  1بیروت ، ط -، المكتب الإسلامي  1/246أشرف على طباعتھ والتعلیق علیھ : زھیر الشاویش 

دیث " العلم : ھم أھل الفقھ والعِلم والح عند قولھ : " وتفسیر الجماعة عند أھل 2167. حدیث رقم  4/466سنن الترمذي  3
شرح مشكاة المصابیح ، لعلي بن سلطان محمد أبي الحسن نور الدین  . مرقاة المفاتیح523-521الاعتصام ، للشاطبي ص 

  م .2002-ھـ1422، 1لبنان ، ط -، دار الفكر ، بیروت  2/61المُلا الھروي القاري 
النكت على مقدمة ابن الصلاح ، لبدر الدین أبي عبد االله محمد بن جمال الدین عبد االله بن بھادر ، تحقیق : د. زین العابدین  4

م . فتح المغیث شرح ألفیّة الحدیث ، لشمس  1998 -ھـ 1419،  1الرّیاض ، ط -، أضواء السّلف  3/361بن محمد فریج 
ھـ . الإحكام في أصول الأحكام ، 1403،  1لبنان ، ط -، دار الكتب العلمیة 1/310الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

ھـ . 1404،  1، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط 1/296لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي  ، تحقیق : د. سید الجمیلي 
بط نصوصھ وخرّج أحادیثھ وعلّق البحر المحیط في أصول الفقھ ، لبدر الدین محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ، ض

م . إرشاد الفحول إلى تحقیق 2000 -ھـ 1421لبنان ،  - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  4/454علیھ : د . محمد محمد تامر 
الحق من علم الأصول ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، تحقیق : الشیخ أحمد عِزّو عنّابة ، قدّم لھ : الشیخ خلیل المیس 

 م .   1999 -ھـ 1419،  1، دار الكتاب العربي ، ط  2/265دكتور ولي الدین صالح فرفور وال
  .  13الاعتصام ، للشاطبي ص  5
  . 103سورة یوسف : جزء من الآیة  6
  .  116سورة الأنعام : جزء من الآیة  7
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  المبحث الثاني
قاعدة " الأخذ بأقل ما قيل"، من حيث المراد بها، وموضعها ، ونسبتها للشافعي ، وأقوال العلماء في 

 حجيتها ، وبعض الأمثلة عليها .
                             

  وتحتھ مطلبان : 
  المطلب الأول : التعریف بقاعدة الأخذ بأقل ما قیل ، وموضعھا ، ونسبتھا للشافعي .

  المطلب الثاني : أقوال العلماء في الاحتجاج بقاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " . 
  
  

  ، ونسبتھا للشافعي .المطلب الأول : التعریف بقاعدة الأخذ بأقل ما قیل ، وموضعھا 
  

  لاً  : التعریف بقاعدة الأخذ بأقل ما قیل . أوّ
  

، حیث اختلفوا فیھا  1یمكن توضیح قاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " من خلال اختلاف العلماء في دیة الذمِّي
  على ثلاثة أقوال : 

  
  .  2القول الأول : إن دیة الذمِّي مساویة لدیة المسلم . وھو قول أبي حنیفة

  
  .  4وأحمد 3القول الثاني : إنھا نصف دیة المسلم  . وھو قول مالك

  
  .  5القول الثالث : إنھا ثلث دیة المسلم . وھو قول الشافعي

  
فالقائلون بقاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " أخذوا بالقول الثالث ، وھو : " أن دیة الیھودي ثلث دیة المسلم" ؛  

  لأن ھذا المقدار ھو أقل ما قیل في المسألة .

                                                 
بأقل ما قیل ". یُنظر : المستصفى من علم كثیر من علماء الأصول یذكرون ھذا المثال في كتبھم لتوضیح قاعدة : الأخذ  1

، دار العلوم الحدیثة ، بیروت . الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج  1/216الأصول ، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
، دار الكتب  3/175الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي ، لعلي بن عبد الكافي السبكي ، تحقیق : جماعة من العلماء 

ھـ . التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ ، لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان 1404، 1لمیة ، بیروت ، طالع
، مكتبة الرشید ،  4/1676المرداوي الحنبلي ، تحقیق : د. عبد الرحمن الجبرین ، د. عوض القرني ، د. أحمد السراح 

ر ، لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي محمد ، تحقیق : د. روضة الناظر وجنّة المناظ م .2000 -ھـ 1421الریاض ، 
ھـ . الإحكام ، لابن حزم 1399،  2، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الریاض ، ط 1/155عبد العزیز عبد الرحمن السعید 

 .  190- 2/189للشوكاني  إرشاد الفحول.  54،  5/48
، دار  26/52دراسة وتحقیق : خلیل محیي الدین المیس محمد بن أبي سھل السرخسي ، شمس الدین أبي بكر المبسوط ، ل 2

م . تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، لفخر الدین 2000 -ھـ 1421،  1لبنان ، ط -الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 
 ھـ . 1313، دار الكتاب الإسلامي ، القاھرة ،  6/128عثمان بن علي الزیلعي الحنفي 

الاستذكار الجامع  م .1995 - ھـ 1415لبنان ،  - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  4/479المدونة ، لمالك بن أنس الأصبحي  3
لمذاھب فقھاء الأمصار ، لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي ، تحقیق : سالم محمد عطا ، محمد 

 م . 2000لعلمیة ، بیروت ، ، دار الكتب ا 8/80علي معوّض 
-، دار الفكر 9/528المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  4

ھـ . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، لعلاء الدین أبي 1405، 1بیروت، ط
  ھـ . 1419، 1لبنان ، ط -، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 10/50المرداوي الدمشقي الصالحيالحسن علي بن سلیمان 

ھـ . مغني المحتاج إلى معرفة 1393بیروت ،  - ،  دار المعرفة  6/105، محمد بن إدریس الشافعي بي عبد االله ، لأالأم  5
 ر ، بیروت . ، دار الفك 4/57معاني ألفاظ المنھاج ، لمحمد الخطیب الشربیني 
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وتُوَضّحُ القاعدةُ أیضاً ، فیما لو اختُلِفَ في تخمین ثمن سلعة أو تقدیر قیمة المتلَفِ ، ونحو ذلك مما تختلف 
أنظار المجتھدین ، فیقول أحدھم : بألف ، ویقول آخر : بألف وخمسمائة ، ویقول ثالث : بألفین . فیأخذ  فیھا

  .     1القائلون بقاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " بأنھا تقدر بألف ؛ فھو أقل ما قیل في المسألة
  

لماء في المسألة عِدّة أقوال بناء علیھ ، یمكن أن تُعَرّف قاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " : بأن یكون للع
  " .  2متجانسة ، فیختار المجتھد أقلَّھا

  
  

  ثانیاً  : موضع قاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " في كتب أصول الفقھ . 
  
نظراً لأن ھذه المسألة ـ المختلف في حجیتھا عند الأصولیین ـ یتنازعھا أصلان وھما " الإجماع ،  

لیین من تكلم عنھا في باب الإجماع ، ومنھم  من تكلم عنھا في باب " ، فمن الأصو 3والبراءة الأصلیة
  الأدلة المختلف فیھا ، بعد مسألة استصحاب الحال . 

  
فكل أوردھا في الموضع الذي یرى أن التصاقھا بھ أقوى ، فمن رأى أن تعلقھا بالإجماع أقوى ألحقھا بھ ، 

  .  4د مسألة استصحاب الحالومن رأى أن تعلقھا بالبراءة الأصلیة أقوى ذكرھا بع
  
  

  ثالثاً  : نسبة قاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " للإمام الشافعي . 
  
،  5نسب كثیر من الأصولیین ھذه القاعدة للإمام الشافعي خصوصا ، ولجمھور الأصولیین عموماً 

ھذه المسألة ، والصحیح أن نسبة ھذه القاعدة للإمام الشافعي لا یصح ؛ حیث لم یرِد نصّ صریح عنھ في 
وإنما خَرّج ھذه القاعدةَ أصحابُ  الشافعي من المسائل الفرعیة التي أفتى بھا ، وأشھرھا مسألة دیة الكتابي 
الذمّي ، فإنھ لمّا ورد في دیة الذمّي ثلاثة أقوال ، أقلّھا أن دیتھ ثلث دیة المُسلِم ، وكان ھذا القول مما ذھب 

ھ ھذا على قاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " ، وأیّد من قال بذلك بقول للشافعي إلیھ الشافعي ، قیل : إنھ بنى قول
  .  6في كتابھ الأم : ( ولم نعلم أحدا قال في دیاتھم أقل من ھذا)

والحقُّ أنّ الشافعيَ لم یَبْنِ قولَھ بأن دیة الذمّي ثلث دیة المسلم على أنھا أقل ما قیل في ھذه المسألة ، وإنما 
صحّ من قضاء عمر وعثمان رضي االله عنھما في ذلك ، ومعلوم أن من أصول الشافعي في بناھا على ما 

الاستدلال ، الاحتجاج بقول الخلفاء الأربعة ، إن لم یكن في المسألة نص من الكتاب أو السُّنّة ، وقد ضعّف 
  طرق الآثار التي دلّت على قضاء بعض الصحابة بأن دیة الذمّي أكثر من الثلث . 

  
                                                 

ذكر الزركشي في كتابھ البحر المحیط جملة من الأمثلة على تلك القاعدة  ، وكذلك القاضي أبو یعلى في كتابھ العُدّة .   1
. العدة في أصول الفقھ ، للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن  337-4/336یُنظر : البحر المحیط ، للزركشي 

 -ھـ 1410،  2، ط 1270- 4/1269وعلّق علیھ وخرّج نصّھ : د . أحمد بن علي بن سیر المباركي  خلف ابن الفرّاء ، حقّقھ
  م .1990

قواطع الأدلة في الأصول ، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الحنفي ثم الشافعي ، المحقق : محمد  2
، حیطالبحر المم . 1999 -ھـ 1418،  1لبنان ، ط - ، بیروت ، دار الكتب العلمیة 2/44حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي 

   . 2/189. إرشاد الفحول ، للشوكاني  4/1677. التحبیر ، للمرداوي  4/336 للزركشي 
أي : استصحاب عدم التكلیف ، وذلك أن الأحكام الشرعیة لا تُدْرَك بالعقل ، ولكن الدلیل العقلي یُفید أن ذمّة العبد بریئة  3

عن التكلیف بالواجب قبل مجيء الشرع ، وھذا یُسمّى بالإباحة العقلیة عند بعض الأصولیین . یُنظر : إعلام الموقّعین عن 
،  2، دار الفكر ، لبنان ، ط 1/336بكر بن القیِّم ، تحقیق : محمد بن محیي الدین عبد الحمید ربّ العالمین ، لمحمد بن أبي 

 ھـ . 1397
، من خلال موقع جامعة أم القرى / مكة المكرمة  9- 8مسألة الأخذ بأقل ما قیل ، للدكتور خالد بن محمد العروسي ص  4

http://uqu.edu.sa/kmabdulqadir    
. التحبیر ، للمرداوي  4/336. البحر المحیط ، للزركشي  3/175. الإبھاج ، للسبكي 1/216المستصفى ، للغزالي  5
  .     2/189. إرشاد الفحول ، للشوكاني  4/1676
  .  6/105الأم ، للشافعي  6
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نقل ھذه المسألةَ عن الشافعي كبارُ الشافعیة من محققي المذھب ، كابن المنذر وأبي اسحاق الشیرازي، وقد 
ومع ھذا ، فمن الشافعیة من لمّح أو صرّح بضعف نسبة ھذه القاعدة للشافعي ،  كابن القطان وأبي المظفر 

  .  1السمعاني
  
  
 

  الأخذ بأقل ما قیل " .  المطلب الثاني : أقوال العلماء في الاحتجاج بقاعدة "
  

  اختلف علماء الأصول في حجیة ھذه القاعدة على قولین : 
  

: قاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " حجة یجب العمل بھا والمصیر إلیھا . نُسِب إلى جمھور  القول الأول
، وبعض  5، و بعض الشافعیة 4، واختاره بعض المالكیة 3و الشافعي خصوصا 2الأصولیین عموما

  . 6الحنابلة
  

 7: إن ھذه القاعدة لیست حجة ، ولا یعمل بھا ولا یُعوَّلُ علیھا . وھو مذھب ابن حزم القول الثاني
  .  9وبعض الشافعیة 8والمطیعي من الحنفیة

  
وقد استدل القائلون بحجیة ھذه القاعدة بعدة أدلة ، إلا أن أصحاب القول الثاني ردّوا على تلك الأدلة 

  فیھا ، وبیّنوا ضعف حجیّة تلك القاعدة .  وطعنوا
  

وقد وضع الذین قالوا بحجیّة قاعدة " الأخذ بأقل ما قیل "  شروطاً وضوابطَ للأخذ بھا ، وأھم ھذه الشروط 
  والضوابط : 

  
 إذا كان للقائلین بالأقل من القیمة أو المقدار ونحوھما دلیل صحیح معتبر ، ولیس للقائلین بالأكثر دلیل ، -1

فحینئذ یُصار إلى قول القائلین بالأقل بناء على الدلیل ، ولیس بناء على اعتبار حجیة قاعدتھم " الأخذ بأقل 
  .  10ما قیل " 

  

                                                 
  .  4/338. البحر المحیط ، للزركشي  2/45قواطع الأدلة ، للسمعاني  1
. إرشاد الفحول ، للشوكاني 4/1676. التحبیر ، للمرداوي  3/175. الإبھاج ، للسبكي  1/216المستصفى ، للغزالي  2
2/189  .  
ھـ . إحكام الفصول في 1403ت ، ، دار الكتب العلمیة ، بیرو 3/113التقریر والتحبیر شرح التحریر ، لابن أمیر حاج  3

، دار الغرب الإسلامي ، بیروت . البحر  699أحكام الأصول ، لأبي الولید الباجي ، تحقیق : عبد المجید تركي ص 
. المسوَّدة في أصول الفقھ ، لمجد الدین عبد السلام بن عبد االله بن تیمیة ، وشھاب الدین عبد  4/336المحیط، للزركشي 

السلام بن تیمیة ، وشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ، تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید ص  الحلیم بن عبد
 ، مطبعة المدني ، القاھرة .  436

 .  699إحكام الفصول ، للباجي ص  4
،  9/4032السویح نھایة الوصول في درایة الأصول ، لصفيّ الدین الأرموي ، تحقیق : د. صالح الیوسف ، و : د. مسعد  5

. نھایة السول شرح منھاج الوصول ، للإمام جمال الدین عبد 3/175المكتبة التجاریة ، مكة المكرمة . الإبھاج ، للسبكي 
م . البحر المحیط ، للزركشي 1999 - ھـ 1420،  1لبنان ، ط - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  2/241الرحیم الإسنوي 

  .  362شوكاني ص .  إرشاد الفحول ، لل 4/336
 .  4/1268. العدة ، لأبي یعلى  1676- 4/1675التحبیر ، للمرداوي  6
 .  54، 5/48الإحكام ، لابن حزم  7
 ، عالم الكتب ، لبنان .  4/381حاشیة المطیعي على نھایة السول ، لمحمد المطیعي  8
 .  4/339. البحر المحیط ، للزركشي  9/4032نھایة الوصول ، للأرموي  9

 .  2/189. إرشاد الفحول ، للشوكاني  4/338. البحر المحیط ، للزركشي  46-2/45قواطع الأدلة ، للسمعاني  10
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إن كان في المسألة دلیل معتبر یدل على الأخذ بالأكثر ، فإنھ حینئذ یجب ترك العمل بقاعدة " الأخذ  -2
، كما في مسألة ولوغ الكلب في الإناء ، فإن الشافعیة لم یأخذوا بأقل ما قیل " ، والأخذ بما دل علیھ الدلیل 

في ھذه  r، والتي تقضي بالأخذ بثلاث غسلات ، وإنما أخذوا بالدلیل الثابت عن النبي  ابالقاعدة ھاھن
: " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّات ، وعفِّروه الثامنة في  rوھو قول النبي  1المسألة
  .  "2التراب

  
أن یكون الأقل جزءا من الأكثر ، وأن تكون المقدّرات من جِنْسٍ واحد لا من أجناس مختلفة ، فإن  -3

كانت من أجناس مختلفة فلا تكون القاعدةُ حینئذٍ حجّة ، كأن یُختَلف في تحدید قیمة مُتْلَفٍ مثلا ، فیقول 
  .  3البعض بثلاثین ، ویقول آخرون بأربعین ، ویقول غیرھم بفَرَس

  
  .  4أن لا یكون أحد من العلماء قال بعدم وجوب شيء في المسألة ؛ لأن الأقل ھنا ھو العَدَم -4
  

وتبقى قاعدة الأخذ بأقل ما قیل قاعدة مشھورة لھا تطبیقاتھا وأمثلتھا عند من یقول بھا ، والعلماء یحتجّون 
  .  5بھا في الغالب إذا كان معھا دلیل أو أصل آخر یدعمھا ویقوّیھا

  
  
  
  
  

  
                                                 

. البحر المحیط ،  2/242. نھایة السول ، للإسنوي  9/4034. نھایة الوصول ، للأرموي  3/175الإبھاج ، للسبكي  1
 .  4/1676. التحبیر ، للمرداوي  339- 4/338للزركشي 

. ومعنى التعفیر بالتراب : أن یُخلط التراب في الماء حتى یتكدّر ، وھو ما یسمى  679. حدیث رقم  1/162حیح مسلم ص 2
 .  3/186. شرح النووي على مسلم  4/583أیضا بالتتریب . لسان العرب ، لابن منظور 

. التحبیر ،  4/338یط ، للزركشي . البحر المح 9/4033. نھایة الوصول ، للأرموي 2/241نھایة السول ، للإسنوي  3
 .  4/1677للمرداوي 

  .   4/338. البحر المحیط ، للزركشي  2/242نھایة السول ، للإسنوي  4
، دار الكتب  2/326المعتمد في أصول الفقھ ، لمحمد بن علي بن الطیّب البصري أبي الحسین ، تحقیق : خلیل المیس 5 

.  4- 2. مسألة الأخذ بأقل ما قیل ، للعروسي ص  4/338ھـ . البحر المحیط ، للزركشي 1403،  1العلمیة ، بیروت  ، ط
، من موقع : الجمعیة  6ذ بأقل ما قیل ، لتركیة بنت عید المالكي ص الأخ -تحریر محل النزاع في الأدلة المختلف فیھا 

   wata1.comالدولیة الحرّة للمترجمین واللغویین العرب واتا 
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  المبحث الثالث
  تعریف مصطلح الأحوال الشخصیة

  وتحتھ ثلاثة مطالب :
  المطلب الأول : تعریف مصطلح الأحوال الشخصیة لغة واصطلاحاً  .

  المطلب الثاني : نشأة مصطلح الأحوال الشخصیة .
  . المطلب الثالث : المواضیع التي یشتمل علیھا مصطلح الأحوال الشخصیة

  
  

  الأول : تعریف مصطلح الأحوال الشخصیة لغة واصطلاحاً  .المطلب 
  

  أولاً : تعریف الأحوال الشخصیة لغةً .
  

  الأحوال الشخصیة مركب إضافي مكون من كلمتي " الأحوال " و " الشخصیة " .
وحال الإنسان ما یختص بھ . : صفتھ الشيء حال و * أما ما یتعلق بكلمة " الأحوال " : فھي جمع حال . 

  . 1من أموره المتغیرة الحسیة والمعنویة
الإنسان ، جمعھ  فيیطلق على كل جسم لھ ارتفاع وظھور ، وغلب  یة نسبة إلى الشخص ، ووالشخص* 

  .2و شخوص أشخاص
  فیكون إذن مدلول الأحوال الشخصیة لغة : " الصفات التي تمیّز إنساناً عن غیره " .

  
  اصطلاحاً.ثانیاً: تعریف الأحوال الشخصیة 

  
تعددت التعاریف لمصطلح الأحوال الشخصیة ، إلا أنھا في الجملة متقاربة ، و سأذكر تعریفا واحدا یقرب 

  المعنى .
  

فالأحوال الشخصیة ھي : ( الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرتھ، بدءاً بالزواج ، وانتھاءً بتصفیة 
  .3التركات أو المیراث )

  
حظ أن مصطلح الأحوال الشخصیة لا یقتصر على الأحوال الخاصة بالإنسان ، من خلال التعریف نلا

وإنما تعدّاه إلى علاقة الإنسان بأسرتھ ، وھو ما یسمى بأحكام الأسرة ، وھو مصطلح یفضلھ كثیر من 
  على مصطلح الأحوال الشخصیة . 4العلماء المعاصرین

  
                                                 

، لأحمد بن محمد بن علي  في غریب الشرح الكبیر للرافعي. المصباح المنیر  190/ 11ان العرب ، لابن منظور لس 1
 بیروت .  -، المكتبة العلمیة  1/157المقرئ الفیومي ، 

 م . 1972 -ھـ 1392، 2، ط 475/ 1 الوسیط ، لإبراھیم أنیس ورفاقھ المعجم 2
م . الأصل اللغوي 1989 -ھـ 1409دمشق ،  - ، دار الفكر 3، ط6/ 7الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، د. وھبة الزحیلي ،  3

والقانوني لمصطلح الأحوال الشخصیة  ، مقال لمحمد السیّد ، عبر موقع : منتدى نادي قضاة مصر 
http://egyptjudgeclub.org/forum  

الغزالي  بعض العلماء ، منھم : الشیخ سید قطب والشیخ بكر أبو زید والشیخ محمد " الأحوال الشخصیة "مصطلح نتقد ا 4
،  2ر الشروق ، بیروت ، طنحو مجتمع إسلامي ، لسید قطب ، دا: رحمھم  االله . للوقوف على وجھة نظرھم ، یُنظر 

،  2دار العاصمة للنشر والتوزیع ، ط ،13ص ، لبكر بن عبد االله أبو زید والتعزیرات عند ابن القیّم الحدود. ھـ 1408
 معجمھـ . 1416،  1بیروت ، ط -مؤسسة الرسالة  ،1/187 ن عبد االله أبو زید، للشیخ د. بكر ب فقھ النوازلھـ . 1415
م . كفاح دین ، لمحمد 1996 - ھـ 1417،  3دار العاصمة ، الریاض ، ط ، 83ص اللفظیة ، للشیخ بكر أبو زید المناھي
ى عبد المنعم ، من موقع : لھا . إطلالة على قوانین الأحوال الشخصیة  ، مقالة للأستاذة ھد1، دار نھضة مصر ، ط الغزالي

  م . 2006/ دیسمبر / 15ھـ . الموافق : 1427/ذو القعدة/19، تاریخ المقالة : أون لاین 
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  المطلب الثاني : نشأة مصطلح الأحوال الشخصیة .
  

مصطلح الأحوال الشخصیة مصطلح جدید لم یَجْرِ على ألسنة الفقھاء القدامى ، وقد أخذه الفقھاء     
المعاصرون من الغرب ، وكان أول من استخدم ھذا المصطلح ھم الإیطالیون في القرنین الثاني عشر 

قانونیین یعمل والثالث عشر؛ بسبب ما یسمّى بمشكلة تنازع القوانین عندھم آنذاك ؛ لوجود نظامین 
  بھما،وھما 

  ..                                   كان لھ التطبیق العام فى إیطالیا كلھا يالذ يالقانون الرومان - 
  .خاصة مدینة معینة يكان یطبق ف يالذ يالقانون المحل - 
  

 على القانون الروماني ،إلى إطلاق كلمة " قانون " ھذین النظامین  بین تمییزلل یطاليوقد لجأ القانون الإ
ثم قسم ھذه الأحوال إلى أحوال تتعلق بالأموال ، وإلى أحوال  لقانون المحلي ، "حال" على اكلمة إطلاق و

  .تتعلق بالأشخاص 
  

استقر فیھا ، وصار یطلق مصطلح الأحوال الشخصیة على تلك  الذيھذا التقسیم بوأخذت القوانین الغربیة 
  .1الشخصیة فى مقابل الأحوال العینیة ، وھى الأحوال المتعلقة بالأموالالقواعد الخاصة بالروابط 

 
وقد استساغ فقھاء الشریعة الإسلامیة مصطلح الأحوال الشخصیة ، وأثبتوه في كتاباتھم ومؤلفاتھم في 
 أواخر القرن التاسع عشر، وكان أول من قام بذلك العلّامة المصري محمد قدري باشا ، حیث ألف كتاباً

  ."  2اه " الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیةسمّ
  

،  ھو مصطلح (الأحوال الشخصیة) فقط  الجدیدإنما ولیس معنى ذلك أن فقھَ الأحوال الشخصیة فقھٌ جدید، 
فھي مبثوثة في عدة مواضع من كتب الفقھاء ، ،  أما موضوعات ھذا الفقھ فقدیمةٌ قِدَمَ الفقھ الإسلامي

، إلا أنھا لم تكن تحت باب واحد أو مؤلف مستقل ، حتى ظھر  3والمیراث وغیرھا ككتاب النكاح والطلاق
  مصطلح الأحوال الشخصیة عند الغرب ، فاستحسنھ فقھاء الشریعة المتأخرون .

  
إلى أنھ أصبح للأحوال الشخصیة قانون خاص تعتمد علیھ المحاكم الشرعیة في الدول  ةالإشار ذا وتجدرھ

، تقل وتكثر  4أخذ علیھ كثیر من الفقھاء والقانونیین الشرعیین جملة من المآخذ العربیة والإسلامیة ،
  بحسب قانون كل دولة .

  
  .  من أحكام الإسلام في معظم بلاد المسلمین إلا ھذا القانون لا یطبق فإنھالشدید ، وللأسف 

  
  

                                                 
بیروت . قانون الأحوال الشخصیة  - ، دار النھضة العربیة 60-59أصول القانون ، لـلدكتور عبد المنعم فرج الصّدة ، ص  1

 العراقي الضرورة ومتطلبات التطویر ، لھادي محمود ، عبر الموقع الفرعي للحوار المتمدّن  .  
ملحق قوانین الأحوال الشخصیة العربیة ، دار السلام ،  الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة ، لمحمد قدري باشا ، مع 2

د الحیران لمعرفة أحوال الإنسان في المعاملات مرش لف كتب أخرى في ھذا المجال منھا :. وللمؤم 2006،  1مصر ، ط 
، بالمطبعة  الشرعیة عن مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان ، ملائما لعُرف الدیار المصریة وسائر الأمم الإسلامیة

  " مادة . 1045عرضھ على شكل مواد بلغت "  م . 1891 -ھـ 1308،  2ببولاق مصر المحمیة ، ط  -الكبرى الأمیریة 
زیدان ، ویقع  معبد الكری المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم ، للعلامة الدكتور معاصرة :من كتب الأحوال الشخصیة ال

دار  الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، للدكتور عمر الأشقر ، في أحد عشر مجلدا ، دار الرسالة .
، لمفتى مصر السابق : الشیخ نصر فرید  الأردن . الأحوال الشخصیة على مذھب الأمام الشافعي  -النفائس ، عمان 

  واصل، مكتبة التوفیقیة بحي الأزھر .
م . الواضح 1993بنغازي ،  -، جامعة قاریونس 6 ، ط39الأحكام الشرعیة للأحوال الشخصیة ، لزكي الدین شعبان ، ص 3

  .   8 -7في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، للأشقر ، ص 
/ذو 19المقالة :  . تاریخموقع : لھا أون لاین  لة على قوانین الأحوال الشخصیة ، للأستاذة ھدى عبد المنعم ، منإطلا 4

  م . 2006/ دیسمبر / 15الموافق :  ھـ 1427القعدة/
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  . 5المطلب الثالث : المواضیع التي یشتمل علیھا مصطلح الأحوال الشخصیة
  

خلال النظر في تعریف مصطلح الأحوال الشخصیة ، یظھر جلیا أن الموضوعات التي یشتمل علیھا  من
  ھذا المصطلح ھي :

  
  الزواج وأحكامھ ، كالخطبة ، والكفاءة ، والمھر ونحوھا . -1
الطلاق وأحكامھ ، كأنواع الطلاق وأحكامھا ، والتفریق والفسخ عن طریق القاضي ، والخلع ،  -2

 والنفقة على المطلقة حال العدّة ، والنفقة على الأولاد حال الحضانة ونحوھا .والعدّة ، 
 أحكام الرّضاع . -3
 الأحكام المتعلقة بالولایة والوصایة والقوامة والحجر . -4
 أحكام نفقة الأقارب . -5
 الأحكام المتعلقة بالمفقود والغائب . -6
 أحكام المیراث والوصیة . -7

  
  
  

                                                 
. الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، للأشقر ،  45 - 41 لشرعیة للأحوال الشخصیة ، لشعبانالأحكام ا 5

الأحوال الشخصیة ، دراسة فقھیة ، للدكتور عبد االله عبد المنعم العسیلي ، . الفروق الفقھیة بین الرجل والمرأة في 8ص
شخصیة، م . الأصل اللغوي والقانوني لمصطلح الأحوال ال2011 -ھـ 1432الأردن ،  -، دار النفائس  1، ط 34 - 33ص

   http://egyptjudgeclub.org/forumموقع : منتدى نادي قضاة مصر  مقال لمحمد السیّد ، من
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  الفصل الأول
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  الفصل الأول
  المسائل المتعلقة بالسن وأحكام القلة فيها  

  
  وتحته أربعة مباحث :  

  المبحث الأول : أقل سن للختان عند الذكر والأنثى .   
  المبحث الثاني: أقل سن للبلوغ عند كل من الذكر والأنثى .   

  .   المبحث الثالث : أحكام القلة في مسائل الرضاع المتعلقة بالسن 
  المبحث الرابع: أقل سن اليأس .  
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  المبحث الأول 
  أقل سن للختان عند الذكر والأنثى

  

  وتحتھ أربعة مطالب :  
  المطلب الأول : تعریف الختان . 

  المطلب الثاني : مشروعیة الختان . 
  المطلب الثالث : أقل سن لختان الطفل یتم ختانھ فیھ .  

  المطلب الرابع : أقل ما یجزئ  في الختان عند الذكر والأنثى .  
  

  

  المطلب الأول : تعریف الختان                                      
  

  لاً : تعریف الختان لغةً .أوّ
  

  للختان في اللغة عدة معان من أبرزھا  :
مثل الأب والأخ، وھم الأختان  . وخَتَنُ الرجل :  الخَتَنْ بفتح الخاء والتاء : كل من كان من قِبل المرأة ، -1

  . 1المتزوج بابنتھ أو بأختھ
  
موضع قطع القلفة والجلدة  والختان : الخِتان بكسر الخاء مصدر ختن ، أي : قطع ، كالنزال والقتال .  -2

. والاسم الختان والختانة ، والختین : المختون ، الذكر  2التي تغطي الحشفة من الذكر والنواة من الأنثى
  .3والأنثى في ذلك سواء . وقد یطلق الختان على الدعوة إلى ولیمة الغلام كما تطلق العقیقة على ذلك أیضاً 

  
  

  ثانیاً : تعریف الختان اصطلاحاً .
  
، ویظھر ذلك من خلال  كثیراًلا یختلف المعنى الاصطلاحي للختان عند الفقھاء عن المعنى اللغوي  

  :    4الوقوف على بعض تعریفاتھم
  

  " .  5عرّف الحنفیة الختان بأنھ : " موضع القطع من الذكر والأنثى
  
وعرّفھ المالكیة فقالوا : " ھو قطع الجلدة الساترة بالنسبة للذكر ، وقطع أدنى جزء من الجلدة التي في  

   " .    6أعلى الفَرْج للأنثى

                                                 
  .  1/164، للفیومي المصباح المنیر  . 1، ط 13/137لابن منظور ، لسان العرب  1
  .2/290والمحیط الأعظم ، لابن سیده . المحكم  1/164، للفیومي المصباح المنیر . 13/137، لابن منظور لسان العرب 2
، 153ص   الأرناؤوط القادر عبد : تحقیق ، االله عبد أبي رعيالزُ أیوب بكر أبي بن محمدل ، المولود بأحكام المودود تحفة 3

   م .1971 - ھـ1391 ، 1ط،  دمشق -  البیان دار مكتبة
، مكتبة  160لمحمد المختار الشنقیطي ، ص  ، المترتبة علیھاأحكام الجراحة الطبیة والآثار :  للاستزادة : یُراجع 4

منشور في مجلة الجامعة الإسلامیة ، بحث للدكتور أحمد ریّان ،  سنن الفطرة بین المحدثین والفقھاءالإمارات .  -الصحابة 
المحاضر بكلیة الشریعة والقانون حسن میرغني  فتحیة  للدكتورة بحث  تأصیل ختان الإناث ، . 46العدد  -بالمدینة المنورة 

  .    http://www.islammessage.com/ar/modulesمان الإسلامیة ، والمنشور عبر الرابط التالي : بجامعة أم در
، إحیاء  1/79مال الدین محمد بن محمود البابرتي شرح العنایة على الھدایة  بھامش فتح القدیر لابن الھُمام ، للإمام ك 5

  لبنان .  -التراث العربي ، بیروت 
. كفایة الطالب بیروت  -، دار الفكر للطباعة  3/48، لمحمد بن عبد االله الخُرشي المالكي أبي عبد االله  شرح مختصر خلیل 6

، دار الفكر،  1/748الرباني لرسالة أبي زید القیرواني ، لأبي الحسن المالكي ، تحقیق : یوسف الشیخ محمد البقاعي 
  ھـ . 1412بیروت ، 

http://www.islammessage.com/ar/modules
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ویقال لتلك الجلدة  ، ھو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جمیع الحشفة: "  الشافعیة بأنّھ وعرّفھ
  . "  1القلفة ، وختان المرأة موضع قطع جلدة منھا كعرف الدیك فوق الفرج

  
لحمة وعرّفھ الحنابلة بأنھ : " ھو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة ، وبالنسبة للأنثى قطع 

  " .   2زائدة فوق محل الإیلاج
  

  مناقشة التعاریف : 
  

وأما تعریف  ، فكان فیھ شيء من الغموض . لم یُحدد فیھ موضع القطعأنّھ  الحنفیةیُلاحظ على تعریف 
 المالكیة فیَرِد علیھ ما سبق في تعریف الحنفیة في جانب الذكر دون الأنثى . وبالنسبة لتعریف الشافعیة 

  بیّن المعنى بشكل جليّ  . وتعریف الحنابلة  قریب من تعریف الشافعیة . 
  

  : التعریف المختار للختان 

. وبالنسبة للأنثى : قطع أدنى جزء  التي تغطي الحشفة " القُلفة " الجلدة كامل قطع" ھو بالنسبة للذكر:  
    " .           3غشاء بظر المرأةمن 

  
  
  
  

  المطلب الثاني : مشروعیة الختان 
     
  . 4الختان مشروع بالكتاب والسنّة   

  
  لاً :  من الكتاب .أوّ 

  
  استدل العلماء على مشروعیة الختان من القرآن الكریم ببعض الآیات ، أھمھا :

  

       .O  a  `       _  ^  ]\        [  Z  Y  X     W  V  UN 5 قول االله تعالى :  -1

                                                 
، دار  1/301المجموع شرح المھذّب ، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ، تحقبق : محمود مطرجي 1
تحفة الحبیب على شرح الخطیب ، لسلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي  .م 1996،  1ان ، طلبن- كر ، بیروت الف
 الحق شمس داود ، لمحمد أبي سنن شرح المعبود عونم . 1996 -ھـ 1417، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  5/261

  ھـ 1415 ، 2بیروت ، ط - العلمیة الكتب ، دار 1/168الطیب  أبي آبادي العظیم
الروض المُربِع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع ، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي ، تحقیق : سعید محمد  2

الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لمحمد بن صالح بن محمد لبنان .  -، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت  1/25اللحام 
  ھـ . 1428 -ھـ 1422،  1ط، ، دار ابن الجوزي 1/164ثیمین الع

ھناك صور خاطئة مخالفة للسنّة في ختان الإناث ، كالختان الفرعوني وغیره ، والختان الموافق للسّنّة ھو : قطع الجلدة أو  3
أسباب محاربة الخفاض في السودان الغشاء الذي یُغطّي البظر ، دون المساس بالبظر وباقي أجزاء الفرج الأخرى . یُنظر : 

ر عبد السلام جریس ، ود. آمنة الصادق بدري ، والأستاذة إیمان محمد ، من خلال شبكة المشكاة الإسلامیة : ، للدكتو
www.meshkat.nwt  : وموقع أم عطیة الأنصاریة بحوث ومقالات ،www.umatia.org  

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، لعلي بن واتفق فقھاء المذاھب الأربعة على مشروعیتھ . یُنظر :  4
    لبنان . -، دار الكتب العلمیة ، بیروت  1/157أحمد بن سعید بن حزم الظاھري أبي محمد 

حكام ، وخاصة ما لھ صلة بالأحوال الشخصیة ، تطرقت لموضوع الختان في رسالتي ، لما یترتب علیھ الكثیر من الأوقد 
كمعرفة حكمھ عند كل من الزوجین . وقد ذكر ابن القیم في كتابھ تحفة المودود ما نصّھ : " والقلفة والغرلة ھي الجلدة التي 

عضھم فبلغت تقطع ، وھو الذي ترتبت الأحكام على تغییبھ في الفرج ، فیترتب علیھ أكثر من ثلاثمائة حكم ، وقد جمعھا ب
  .   1/153أربعمائة إلا ثمانیة أحكام" . تحفة المودود ، لابن القیّم 

 . 123سورة النحل : آیة   5

http://www.meshkat.nwt
http://www.umatia.org
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مأمور باتباع ملّة إبراھیم علیھ الصلاة والسلام ، ومن ملة إبراھیم   rوجھ الدلالة من الآیة : أن النبي 
  .1علیھ الصلاة والسلام  أنھ اختتن عندما مرّ علیھ ثمانون سنة بالقدُوم

  .  rدیھ وسنتھ سیّد المتبعین لملّة إبراھیم ، وقد أقرّ ذلك وأكّده ، ونحن مطلوب منّا اتباع ھ rونبینا محمد 
  
أنّ الختان استمر بعد إبراھیم علیھ  الصلاة والسّلام  في الرسل وأتباعھم  حتى في وقد ذكر ابن القیم  

   . 2 المسیح فإنھ اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده
  

تعالى ؛ لأن االله سبحانھ و 3ویستفاد من ھذه الآیة الكریمة كذلك مشروعیة الختان لكل من الذكور والإناث
  أمرنا أن نتّبع إبراھیم علیھ الصلاة والسلام ، والخطاب یشمل الذكور والإناث . 

 

©  O  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª قول االله تعالى  -2
  ¾  ½             ¼N 4.    

  
واتفقت علیھا  الأنبیاءوجھ الدِّلالة من الآیة : أن ممّا عُرِّفت بھ الفطرة بأنھا : " السنة القدیمة التي اختارھا 

    ." 5الشرائع فكأنھا أمر جِبِلي فطروا علیھ
                    

 : طرة خمس: " الف rومن الفطرة التي فطر االلهُ الناس علیھا "الختان" ، ویدل على ذلك : قول الرسول 
  ". 7وتقلیم الأظفار ونتف الآباطوقص الشارب  6الختان والاستحداد

  
ولما كان الختان من الفطرة التي خلق االله الناس علیھا كما نص الحدیث السابق ، كان ھذا دلیلاً واضحا  

من الكتاب وبیّنتھ السنة على مشروعیة الختان واستحبابھ سواء للذكر أو للأنثى ؛ لدخولھ في معنى الفطرة 
©  O بقولھ تعالى :  O®  ¬   «  ª  ©    °¯N 8 عموماً ، ویؤید ذلك أن االله تعالى أعقب قولھ : 

  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ªN   ًیعني : أن ھذا الفعل ارتضاه لھم وأن تغییرھم لھ أصبح تغییرا
                  .    9لخلق االله

  
  

                                                 
والقدوم : بالتخفیف والتشدید، .  6290حدیث رقم .   7/97 . صحیح مسلم 5940. حدیث رقم  5/2320صحیح البخاري  1

قیل : ھو اسم موضع في الشام ، وقیل : آلة الختان ، وھو ما رجّحھ ابن حجر في فتح الباري . یُنظر : فتح الباري شرح 
  ھـ .  1379، دار المعرفة ، بیروت، 6/390صحیح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي

  وما بعدھا .      138 لابن القیّم صتحفة المودود ،  2
 ، 1/23 الشاویش زھیرالمعروف بابن ضویان ، تحقیق :  سالم بن محمد بن براھیملإ ، الدلیل شرح في السبیل منار 3

  . م1989 - ھـ1409 ، 7، ط الإسلامي المكتب
  .  30سورة النور : آیة  4
 مكتبة ،8/182 فرحات رضا:  ، تحقیقالنفراوي  سالم بن غنیم بن حمدلأ،  الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني 5

فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر .  1/338الدینیة . المجموع ، للنووي  الثقافة
نیل الأوطار  . صرفبت 1/161تحفة المودود ، لابن القیّم  .ھـ   1379بیروت ،  - ، دار المعرفة  352- 10/351العسقلاني

  ، إدارة الطباعة المنیریة. 1/19من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 
ن معانیھا كذلك   ومن معاني الفطرة كذلك : الخصال التي یتكمّل بھا الإنسان بحیث یصیر بھا على أشرف الأوصاف ، وم

  .  8/182، للنفراوي الدواني  : الفواكھ" الدِین " . یُنظر 
  .  3/140الاستحداد : حَلْقُ شعر العانة . یُنظر : لسان العرب ، لابن منظور  6
  . 620. حدیث رقم  1/152 . صحیح مسلم 5550. حدیث رقم  5/2209 صحیح البخاري 7
  . 30سورة النور : آیة  8
تفسیر القرآن العظیم ، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ، تحقیق : سامي بن محمد سلامة   9
     م . 1999 - ھـ 1420، 2، دار طیبة للنشر والتوزیع ، ط  6/314،407
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  ثانیاً  : من السنّة .  
  
استدل العلماء على مشروعیة الختان لكل من الذكر والأنثى بالعدید من الأحادیث ، منھا الصحیح ومنھا   

ومن أھم  الضعیف ، یطول المقام في ذكرھا ، وسأقتصر على ذكر بعض الأحادیث الثابتة دون الضعیفة ، 
     :  1ھذه الأحادیث

  
   " 2الشارب وتقلیم الأظفار ونتف الآباط داد وقص: " الفطرة خمس : الختان والاستح  rقول الرسول  -1
  
وجھ الدلالة من الحدیث : لفظ الختان في الحدیث عام یشمل الذكر والأنثى . ولا یصح قصره على الذكر  

، ولم یرد ، بل ورد ما یدل على  3دون الأنثى ؛ لأن العام  یبقى على عمومھ ، ما لم یرد دلیل التخصیص
" إذا جلس بین شُعبھا الأربع ومَسّ الختانُ الختانَ فقد وجب  : rبقاء ھذا العموم وھو قول الرسول االله 

: إذا التقى ختان الرجل  والمعنى" .  5: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل r". وقول الرسول  4الغسل
ھذا الحدیث مشروعیة ختان الإناث ، وبیان أن النساء كن یختتنّ على وختان المرأة وجب الغسل ، ففي 

      .  r6عھد الرسول 
  
 7: " إذا خفضتِ rعن أم عطیة ـ رضي االله عنھا ـ : أن امرأة كانت تختِن بالمدینة فقال لھا النبي  - 2

     . " 8فأشِمِّي ولا تُنھكي ، فإنّھ أسرى للوجھ وأحظى للزوج
     

فأشمِّي ولا تُنھِكي " : أي لا تُبالغي في استقصاء محل الختان ، فاقطعي بعض النَّواة ولا ومعنى " 
، ففي ھذا الحدیث دلالة ظاھرة على  10، وجاءت أیضاً بفتح التاء والھاء ( لا تَنھَكي ) 9تستأصلیھا

    .  مشروعیة ختان الإناث
  
  
  
  

                                                 
والبنات " في ختان البنین  حكم الإسلامبن القیم . ، لا : تحفة المودودید من ھذه الأحادیث والآثار انظر للوقوف على المز1 

. ختان الإناث بین علماء الشریعة  www.saaid.net، لـلشیخ ندا أبو أحمد من موقع : صید الفوائد  " فوائدأحكام و
 www.ahlalhdeeth.comوالأطباء ، للدكتورة مریم إبراھیم ھندي  ، من موقع أھل الحدیث 

 من الصفحة السابقة .  7: سبق تخریجھ في ھامش رقم صحیح  2
 آل حسن بن مشھور عبیدة أبوتحقیق :  ، بالشاطبي الشھیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن براھیملإ ، الموافقات 3

  .  1/400إرشاد الفحول ، للشوكاني  . م1997 - ھـ1417، 1، ط عفان ابن دار،  1/39 سلمان
  : " والمراد بالمماسة : المحاذاة " .  4/42. قال النووي في شرح مسلم  812. حدیث رقم  1/186صحیح مسلم  4
. حدیث رقم  6/239. مسند أحمد  608. حدیث رقم  1/199. سنن ابن ماجة  109. حدیث رقم  1/182سنن الترمذي  5

الریاض . وصححھ  -. مكتبة المعارف  1261. حدیث رقم  3/259في السلسلة الصحیحة  . وصححھ الألباني 26067
  .  385كذلك في صحیح الجامع برقم 

 . وقال 1/116نقل ابن قدامة عن أحمد أنّھ قال في ھذا الحدیث : " فیھ بیان أن النساء كُنَّ یُختنَّ " . المغني ، لابن قدامة  6
وقال المناوي في فیض  ". المراد بھذه التثنیة ختان الرجل والمرأة إذا التقى الختانان "": 1/395ابن حجر في فتح الباري 

فجمعھما بلفظ واحد  مراد ختان الرجل، وخفاض المرأة ،أي تحاذیا لا تماسا، وال " إذا التقى الختانان "" :  1/387القدیر 
، 1لبنان ، ط - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  1/387وي " . فیض القدیر ، للحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناتغلیبًا 
  م . 1994 -ھـ 1415

 الخِفاض للنساء كالختان للرجال .   7
  .  2/353في السلسلة الصحیحة  صححھ الألباني. و 5273. حدیث رقم  4/540سنن أبي داود 8
وف بابن الأثیر " ، تحقیق : طاھر أحمد النھایة في غریب الأثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري " المعر 9

التیسیر بشرح الجامع  م .1979 -ھـ 1399لبنان ،  - بیروت  بة العلمیة ،، المكت 5/288الزاوي و محمود محمد الطناحي 
 - ھـ 1408،   3، مكتبة الإمام الشافعي ، الریاض ، ط 1/100الصغیر ، للإمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي 

      .  7/629م . المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده 1988
  . 2/628المصباح المنیر ، للفیومي  10

http://www.saaid.net
http://www.ahlalhdeeth.com
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  : وقت الختان  الثالثالمطلب 
  

  وتحتھ فرعان : 
  الفرع الأول : أقل سن لختان الذكر . 
   الفرع الثاني : أقل سن لختان الأنثى .

  
  الفرع الأول : أقل سن لختان الذكر . 

  
حدیثٌ ثابت في تحدید وقت للختان ، لذلك حاول بعض الفقھاء أن یَضَعَ  -فیما أعلم  -لَم یَرِد في السُّنّة  

أو كان  -من باب : شيء خیر من لا شيء  -تحدیدا ؛ إما لأنھ وجد حدیثا ضعیفا فحاول أن یستند إلیھ 
  .  مراعاة لمصلحة المختون

  

  اختلف الفقھاء في السنّ الذي یُستحب فیھ ختان الذكر على أربعة أقوال : وقد 
  

ما بین سبع سنین إلى البلوغ ، ویجوز أن یكون قبل سبع سنین إذا المستحب  القول الأول :  وقت الختان
        .  1الحنفیة وھو مذھب رأى ولي الأمر مصلحة للطفل في ذلك .

  
، 3، وقول عند الحنفیة 2من سن السابعة إلى العاشرة . وھو مذھب المالكیة الختان یُستحبالقول الثاني : 

  .  4وھو قول لبعض الحنابلة
  

، وھو  5في الیوم السابع من ولادتھ . ذھب إلیھ جمھور فقھاء الشافعیة یُستحب ختان الطفلالقول الثالث : 
  .      6قول للحنفیة

  

  .  7التمییز . ذھب إلیھ الحنابلة في الصحیح من المذھب یُستحب الختان في الصّغر إلىالقول الرابع : 
  

                                                 
الدر المختار شرح حاشیة رد المحتار على .  8/554لبحر الرائق ، لابن نُجیم ا.  227-6/226 ، للزیلعيتبین الحقائق 1 

  م . 2000 -ھـ 1421بیروت ،  -، دار الفكر للطباعة والنشر  7/115، لمحمد أمین المعروف بابن عابدین تنویر الأبصار 
 .  وقتھ . ولم یُرْوَ عن صاحبیھ فیھ شيءورد في كتب الحنفیة : أنھ لمّا سُئل أبو حنیفة عن وقت الختان قال : لا عِلم لي ب

 یُنظر : المراجع السابقة . 
مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي  2

م . 2003 - ھـ 1423، دار عالم الكتب ، طبعة خاصة ،  394 /4المعروف بالحطّاب الرُّعیني ، تحقیق : زكریا عمیرات 
، من الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة . وقد ورد عن  129القوانین الفقھیة ، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ص

ً أنھ یستحب الختان وقت الإثغار ، وھو سقوط سن الصبي ثم نباتھا من جدید . لسان العرب ، لابن  مالك أیضا
. وورد عنھ وعن بعض مشایخ المالكیة استحبابھ یوم یُطیقھ الصبي  10/324. تاج العروس ، للزبیدي 104 -4/103منظور

  ، ومنھم من ذكر أنھ لا حدّ لأقلھ . یُنظر : المراجع السابقة في نفس الھامش . 
 .  6/227تبیین الحقائق ، للزیلعي  3
 .  1/98الإنصاف ، للمرداوي  4
الحاوى في فقھ الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ، .  1/303للنووي المجموع ،  5

إن أخّره استُحبّ ختانھ وعندھم :  . م 1994 - ھـ 1414،  1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 13/433الشھیر بالماوردي  
      .  السابعة . وكرھوا ختان الطفل قبل الیوم الثامن في الأربعین ، وإن أخّره عن الأربعین استُحبّ في السنة

 .  6/227تبیین الحقائق ، للزیلعي  6
 مجموع الفتاوى ، لتقي الدین أبي العبّاس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرّاني ، تحقیق : أنور الباز ، و عامر الجزار 7

ورد عن أحمد : أنّھ لم یسمع في وقت الختان شیئاً  . یُنظر : الفروع  .م 2005 -ھـ 1426،  3، دار الوفاء ، ط 21/113
ومعھ تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي ، لمحمد بن مفلح بن محمد بم مفرج أبي عبد االله شمس الدین 

م 2003 -ھـ 1424، 1الة، ط، مؤسسة الرس1/156المقدسي الرامیني ثم الصالحي، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي
  .  1/98الإنصاف ، للمرداوي 
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  الأدلة : 
  

   أدلة القول الأول :
  

استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن وقت الختان المستحب للذَّكَر ما بین سبع سنین إلى البلوغ بقول 
: " مُروا أبناءكم بالصلاة وھم أبناء سبع سنین ، واضربوھم علیھا لعشر ، وفَرِّقوا بینھم في  rالنبي 

  " .1المضاجع
  

وجھ الدلالة : شُرع الختان للطھارة ، ولا طھارة على الغلام قبل البلوغ ، وأمره بالصلاة قبل البلوغ ، من 
  .    2وغباب الاستحباب ، فاستُحِب لھ الختان من السابعة إلى البل

  
  أدلة القول الثاني : 

  
: " مُروا أبناءكم  rاستدل القائلون بأنھ یُستحبّ ختان الذَّكر من سِنّ السابعة إلى العاشرة بقول النبي
  " . 3بالصلاة وھم أبناء سبع سنین ، واضربوھم علیھا لعشر ، وفَرِّقوا بینھم في المضاجع

  .  4ولذلك یُؤمر بالصلاةوجھ الدلالة : صاحب السبع سنین یفھم الأمر؛ 
  

  أدلة القول الثالث : 
  

  استدل القائلون بأنّھ یُستحب ختان الطفل في الیوم السابع من ولادتھ ، بما یلي : 
عن الحسن والحسین رضي  rعق رسول االله  " ما روي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنھما قال : -1

  " .  5االله عنھما وختنھما لسبعة أیام
  .  6شة : الحدیث ضعیفالمناق

  
ما روي عن ابن عباس رضي االله عنھما ، قال : " سبعة من السنّة في الصبي یوم السابع : یُسمّى ،  -2

ویُختن ، ویُماط عنھ الأذى ، وتُثقب أذنھ ، ویُعَقّ عنھ ، ویُحلق رأسھ ویُلطّخ بدم عقیقتھ ، ویُتصدّق بوزن 
  " .   7شعره في رأسھ ذھباً أو فضّة

  .   8اقشة : الأثر ضعیفالمن
  

  أدلة القول الرابع : 
  

  .  9استدل القائلون باستحباب الختان في الصِّغَر إلى التمییز من المعقول ، فقالوا : لأنھ أسرع بُرأً
  

                                                 
. حدیث رقم  1/266القاھرة . وصحّحھ الألباني في الإرواء  -. مؤسسة قرطبة  6756. حدیث رقم  2/187مسند أحمد  1

247  . 
 .  8/554. البحر الرائق ، لابن نجیم  227-6/226تبیین الحقائق ، للزیلعي  2
 من الصفحة الحالیة .  1ھامش رقم  صحیح : سبق تخریجھ في 3
 .  1/98. الإنصاف ، للمرداوي  4/394. مواھب الجلیل ، للحطّاب  6/227تبیین الحقائق ، للزیلعي  4
. وأخرجھ الطبراني في  11/119. وفي شعب الإیمان  18018. حدیث رقم  8/324البیھقي في السنن الكبرى  أخرجھ 5

ضعفھ الألباني في . والحدیث  891. حدیث رقم  2/122. وفي المعجم الصغیر  6708. حدیث رقم  7/12المعجم الأوسط 
 . 4/383وضعفھ كذلك في إرواء الغلیل  . 1/68تمام المنة

 جع السابقة . المرا 6
المعجم الأوسط ، لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ، تحقیق : طارق بن عوض االله بن محمد ، عبد المحسن بن  7

  .  4/385ھـ . وضعّفھ الألباني في إرواء الغلیل 1415، دار الحرمین ، القاھرة ،  558. أثر رقم  1/176إبراھیم الحسیني 
 المراجع السابقة .  8
  .  1/156. الفروع ، لابن مفلح  21/113مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  9
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  الراجح
  
بعد النظر في أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یرى الباحث : بما أنھ لم یثبت في تحدید وقت الختان   

، مع ضرورة استشارة الطبیب 2، فإنّھ لا حدّ لأقلّھ ، والأمر في ذلك واسع r1حدیث صحیح عن النبي 
، 4اء عملیة الختان في الصّغر؟ مع تفضیل إجر 3المسلم الثقة في ذلك ، لمعرفة ھل یطیق الطفل ذلك أم لا

، ومن ناحیة أنّ  5وخاصة في الیوم السابع ؛ مراعاةً لمن أخذ بالأحادیث الواردة وقوّاھا بمجموع طرقھا
الطفل یلتئم جرحُھ أسرع ؛ لسرعة تجدد خلایاه ، وملازمتھ للفراش وعدم تحركھ لا یُعرّضھ للأذى ، 

في الألم ویُسبب الإحراج ، ویمیل الباحث كذلك إلى كراھة ختان بخلاف ما لو تمّ ذلك متأخّراً ، ممّا یزید 
  ، ممّا یؤثر على صحّة الطفل سلباً . 6الطفل قبل الیوم السابع وخاصّة الیوم الأول لأسباب ذكرھا الأطباء

  
  

  الفرع الثاني : أقل سن لختان الأنثى . 
  

؛ لكي  8، إلا أن المعتبر فیھ التأخیرr، فلم یثبت في ذلك شيء عن النبيّ 7لیس لختان البنت وقت محدد
یظھر العُرف وینمو، مع الإشارة إلى أنّ ذلك یتفاوت من منطقة إلى أخرى، ولا یكون ذلك إلا في سن 
متأخرة، كنحو الثامنة أو العاشرة أو الثانیة عشرة، والمعتبر في ذلك قول الطبیبة الثقة التي تُجرى عملیة 

  الختان . 
؟ .  9ت ختان الأنثى نمو الأعضاء التناسلیة حتى یعرف ھل تحتاج إلى ختان أم لافالأصل في تحدید وق

والأطباء متفقون على أن ختان الأنثى یستحب أن یكون في سن ما قبل البلوغ بقلیل ؛ كي  یتمیز البظر 

                                                 
لكن أحد الحدیثین یقوي الآخر إذ مخرجھما "  ذكر الألباني حدیثین في ذلك ضعّف كلاًّ منھما ، لكنھ قال بعدما ذكرھما : 1

وغیره " .  1/307مختلف ولیس فیھما متھم ، وقد أخذ بھ الشافعیة فاستحبوا الختان یوم السابع من الولادة كما في المجموع 
براني عقّ عن الحسن والحسین وختنھما لسبعة أیام " . رواه الط rوھذان الحدیثان ھما : الأول : عن جابر أن رسول االله 

بسند رجالھ ثقات ، لكن فیھ : محمد بن أبي السري العسقلاني ، وفیھ كلام من قبل حفظھ،  185في " المعجم الصغیر " ص 
لأبي الشیخ والبیھقي وسكت  282/ 10والولید بن مسلم یدلس تدلیس التسویة ، وقد عنعنھ . والحدیث عزاه الحافظ في الفتح

  أخرى .  علیھ الحافظ فلعلھ عندھما من طریق
الثاني : عن ابن عباس رضي االله عنھما قال : " سبعة من السنة في الصبي یوم السابع : یُسمى ویُختن " . الحدیث رواه  

:  " رجالھ ثقات". وأما الحافظ فقال في  4/59. وقال الھیثمي في المَجْمَع  562. حدیث رقم  1/334الطبراني في الأوسط 
راني في الأوسط وفي سنده ضعف " . قلت : وھو الصواب لأن في سنده رواد بن الجراح : " أخرجھ الطب 9/483الفتح 

وفیھ ضعف كما في الكاشف للذھبي " . یُنظر : تمام المنة في التعلیق على فقھ السنة ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، المكتبة 
  ھـ . 1409،  3الإسلامیة ، دار الرایة للنشر ، ط

ستعمل ، ابن المنذر : " لیس في ھذا الباب نھي یثبت ، ولیس لوقوع الختان خبر یرجع إلیھ ولا سنة ت نقل ابن القیم عن 2
منع أن یختتن الصبي لسبعة أیام حجة " . مَن ولا یجوز حظر شيء منھا إلا بحجة ، ولا نعلم مع فالأشیاء على الإباحة ، 

  .  185-184تحفة المودود ، لابن القیّم ص 
  .   1/156بن مفلح الفروع ، لا 3
دون ختان حتّى سن السابعة أو العاشرة أو سن البلوغ یؤدّي إلى حدوث كثیر من مضاعفات عدم الختان ، وإذا ترك الطفل  4

كانت الظروف في الماضي تسمح بمثل ھذه الطریقة فإن الأمر الآن مختلف ، ولا بد من إجراء الختان في الطفولة الباكرة 
ت ، ما عدا الحالات التي یقرّر فیھا الطبیب تأجیل عملیّة الختان ، وغالباً یمكن إجراؤھا في الیوم لتجنّب ھذه المضاعفا

لخلقیّة كما یحدث في حالات التشویھات ا الطفل  الأربعین أو ما حولھ ، ومن النادر أن یضطر الطبیب إلى ترك الختان لذلك
،  دار المنارة ،  81- 80ملیّات إصلاح التشوّه . الختان ، لمحمد علي البار ، لفة وجلدتھا في عفي القضیب حیث تستعمل الق

   م . 1994-ھـ 1414،  1ط
  .  1/304المجموع ، للنووي  5
 . م 1994 -ھـ 1414، 1، دار المنارة ، ط 81-80لبار ص محمد علي االختان ، ل 6
ھو مضي زمان ق بھ تعب بل ة على الصبیّة ؛ لأنھ لا یتعلّد وجوب المدّرِ: " ولا یَ 10/343ذكر ابن حجر في فتح الباري 7

 . محض"
 .  كَروكذلك عدم إظھاره ، بخلاف الذَّ 8
  م . 2003 -ھـ 1424، مكتبة سلسبیل ،  19محمد أسامة بن سلیمان  ص  الختان شریعة الرحمن ، لأبي 9



22 
 

 ویستقر على حجمھ ، فیتقرر ساعتھا حجم الجزء الذي سیقطع منھ ، دون أن تأخذ معھا أي جزء آخر من
  .   1المنطقة المجاورة ، ویختلف ذلك من طفلة لأُخرى

ھذا ، ومن أھل العلم  من ذكر أن أفضل سنّ لختان البنت ھو سنّ ثماني سنین ؛ لما ورد عن زید بن أسلم 
  " .    2أنّھ لمّا سُئل عن خفض الجاریة إلى متى یُؤخّر ؟ قال : " إلى ثماني سنین

  
   

  : مقدار ما یقطع من الختان  المطلب الرابع
   

  وتحتھ فرعان : 
  الفرع الأول :  مقدار ما یُقطع من الذكر عند الختان .
   الفرع الثاني :  مقدار ما یُقطع من الأنثى عند الختان .

  

  . الفرع الأول : مقدار ما یُقطع من الذكًر عند الختان
  
وقد اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على ثلاثة  في ھذا الأمر ، rلم أقف على شيء ثابت عن النبي  

  أقوال :
  

یتحقّق الختان بقطع الجلدة " القُلفة " كلّھا ، حتى تبدو كامل الحشفة . وبھ قال جمھور :  القول الأول
    .   3العلماء

  
یتحقّق الختان بقطع ما ینكشف بھ نصف الحشفة فما فوق . نُسب ذلك لأحمد وبعض  : يالقول الثان

  .  5، ونُسب للرافعي من الشافعیة 4حنابلةال
  

، ولا  6ینكشف شيءٌ من الحشفة  یتحقق الختان بقطع جُزء من الجلدة " القُلفة " ، بحیث : القول الثالث
  .  7یُشترط انكشافھا كلُّھا . قال بھ بعض الشافعیة

                                                 
منظمة أم عطیة  من موقع،  38آمال أحمد البشیر ، صختان الأنثى في الطب والإسلام بین الإفراط والتفریط ، للدكتورة  1

حكم الإسلام في ختان البنین والبنات ، لـ ندا أبو أحمد ص .  www.umatia.org/khtanmedislam.htm الأنصاریة .
 .10.  الختان ، لأسامة سلیمان ص www.saaid.net، من موقع : صید الفوائد   8
 -الشافعي، تحقیق : شعیب الأرنؤوط لبغوي محیي السنّة أبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفرّاء اشرح السنة ، ل 2

ومن العلماء م. لم أقف على من تكلم فیھ. 1983 -ھـ 1403، 2دمشق، ط - ، المكتب الإسلامي 6/122محمد زھیر الشاویش
 .10صسلیمان الختان، لأسامة . سبع سنوات إذا كانت بصحّة جیّدة  من قال : یجري الختان للجاریة في سنّ لا یقِلّ عن

 .، دار الفكر ، بیروت  5/173على المنھج لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري ، للعلامة الشیخ سلیمان الجمل  حاشیة الجمل 3
كشّاف  .  4/203خطیب الشربیني لل مغني المحتاج  . 1/367، للنووي . المجموع  340/ 10بن حجر  فتح الباري ، لا
 .  191- 190تحفة المودود ، لابن القیّم ص  . 1/80القناع ، للبھوتي 

  .   191-190تحفة المودود ، لابن القیم ص . 1/80لبھوتي لكشّاف القناع ،  4
ختن صبیًا فلم  " قلت : یا أبا عبد االله ـ یعنى الإمام أحمد ـ مسألة سئلت عنھا : خَتَّانٌالمیموني قولھ :  ابن القیم عن ذكر

، وكلما غَلُظت ارتفعت فلا یعید بھ ؛ لأن الحشفة تغلظ فقال : إذا كان الخَتَّان قد جاوز نصف الحشفة إلى فوقیستقصِ ؟ . 
قال لي : إیش یخاف علیھ الإعادة .  قلت لھ : فإن الإعادة علیھ شدیدة جداً ولعلھ قد. ثم قال لي : دون النصف أخاف . الختانة 

یخاف علیھ ، ورأیت سھولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل . وسمعتھ یقول : ھذا شيء لابد أن 
ھدي خیر العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  . زاد المعاد في191ختانة" . تحفة المودود، لابن القیم صتُیّسر فیھ ال

  م.1994 -ھـ1415، 27الكویت، ط -بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة -، مؤسسة الرسالة1/81شمس الدین ابن قیم الجوزیة
  .  191ص  . تحفة المودود ، لابن القیّم 340/  10بن حجر لاالباري ،  فتح 5

  . 9/47، لابن منظور لسان العرب  .كر الحشفة  : رأس الذَّ 6
. وھو قول ابن كَجّ من الشافعیة ، وقد تعقب النووي  191. تحفة المودود ، لابن القیم ص  1/367المجموع ، للنووي  7

 : " وھذا الذي قالھ ابن كج شاذ ضعیف " .  1/367كلام ابن كج ، وقال في المجموع 

http://www.umatia.org/khtanmedislam.htm
http://www.saaid.net
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: ما ذھب إلیھ جمھور العلماء ، من أنّھ لا بُدّ من قطع جمیع الجلدة " القلفة" ، حتى  والراجح عند الباحث
؛ لأنّھ لو بقي جزء ولو یسیر من القُلفة ، لبقي تجمّع النجاسة فیھا أمراً وارداً ، ومن  1تنكشف الحشفة كاملة

یُحتاج معھ إلى عملیة الختان مرّة ناحیة أُخرى فإنّھ لا یضمن أن ینمو الجزء المتبقّى من القُلفة ، ممّا قد 
  أخرى . 

  
فأقل الختان المعتبر عند الذّكر : قطع القُلفة كاملة ، فلو اقتُصِر على قطع أغلب القُلفة أو نصفھا ، لم 

      یُجزئ، ووجب إزالة ما تبقّى .
  
  
  
  الفرع الثاني : مقدار ما یُقطع من الأنثى عند الختان .   
  
أنھ أمر   rعند الختان ، وإنّما ثبت عنھ  نثىفي تحدید مقدار ما یُقطع من الأشيء  rلم یثبت عن النبي   

   .  " 2، فقال للخافضة : " أَشِمِّي ولا تَنْھَكي بعدم المبالغة في ذلك
  

  . 3وحُكي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أنّھ قال للخاتنة : أبقي منھ إذا خفضت
    

،  5، والنقول عن أھل العلم في ھذا الباب كثیرة 4یدلّ على الأمر بالإقلال وذكر الجویني أنّ في الحدیث ما
مفادھا أنّھ لا ینبغي للخافضة أن تبالغ في القطع ، وإنّما تُقطع الجلدة التي كعرف الدّیك في أعلى الفرج ، 

بعض دون استئصال البظر بالكلیّة ، أو المساس بشيء من أجزاء الفَرْج الأُخرى ، كما یحصل في 
، ممّا یؤدي إلى البرود الجنسيّ عند المرأة ، فالمقصد من 6المجتمعات من صور خاطئة مخالفة للسنّة
  ختانھا تعدیل شھوتھا ، ولیس القضاء علیھا .

  
ویخلص الباحث إلى أنّھ لا حدّ لأقل ما یُقطع من البنت عند الختان ، وإنّما یُراعى في ذلك عدم المبالغة في 

  .  7ة أن یتمّ ذلك على ید المختصین في ھذا المجالالقطع ، مع ضرور
  
  
  
  
  

                                                 
تغشى الحشفة بالقطع من أصلھا ، وأقل ما یجزئ  والسنة أن یستوعب القلفة التي بن القیّم عن الماوردي أنھ قال : "نقل ا 1

فقال : " حتى تبدو الحشفة  " .   أنھ سئل كم یقطع من الختان ؟ .  عن أحمد فیھ ألا یتغشى بھا شيء من الحشفة ". ونقل أیضاً
     .  191یُنظر : تحفة المودود ، لابن القیم ص 

    .   18، ص  8ي ھامش رقم تخریجھ فسبق صحیح :  2
 . 191 -190ص  ، لابن القیّم  تحفة المودود 3
    .   191. تحفة المودود ، لابن القیّم ص  1/301المجموع ، للنووي  4
  .21/114، لابن تیمیة . مجموع الفتاوى  1/124رداوي الإنصاف ، للم. 1/363. المجموع، للنّووي3/49خرشىشرح ال 5
أسباب محاربة الخفاض في السودان ، للدكتور عبد السلام جریس ، ود. آمنة الصادق بدري ، والأستاذة إیمان محمد ، من  6

، وموقع أم عطیة الأنصاریة بحوث ومقالات :  www.meshkat.nwtخلال شبكة المشكاة الإسلامیة : 
www.umatia.org  

صل أنھ في ختان الذكر تقطع جمیع الجلدة التي تغطي الحشفة ، وفي ختان الأنثى یُقطع جزءٌ من الجلدة التي كعرف والحا 7
  الدیك في أعلى الفرج ، دون قطع البظر بالكلیّة .

  
  
  
 

http://www.meshkat.nwt
http://www.umatia.org
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  المبحث الثاني
  أقل سن للبلوغ عند كل من الذكر والأنثى

  :  وتحتھ ثلاثة مطالب
  تعریف البلوغ وعلاماتھ عند كل من الذكر والأنثى .              المطلب الأول :

  المطلب الثاني : أقل سن یبلغ فیھ كلّ من الذكر والأنثى . 
: أقل سن البلوغ عند كلّ من الذكر والأنثى في قانون الأحوال الشخصیة المطلب الثالث 

   الأردني . 
  
  
  

  المطلب الأول : تعریف البلوغ وعلاماتھ عند كل من الذكر والأنثى .
  

  وتحتھ فرعان :
  لغةً واصطلاحاً .الفرع الأول : تعریف البلوغ 

  الفرع الثاني : علامات البلوغ عند كلّ من الذكر والأنثى .
  
  

  الفرع الأول : تعریف البلوغ لغةً واصطلاحاً . 
  
  أوّلاً : تعریف البلوغ لغةً  .  
  

%  O :  ومنھ قول االله تعالى البلوغ لغةً : الوصول، یُقال بلغ الشيء یبلغ بلوغاً وبلاغاً : وصل وانتھى ، 
  +*     )  (  '  &N 1 . تعالى  االله ، ومنھ قولُ 2وبَلَغَھ : شارف علیھ وقاربھ O  R  Q  PN 3 ، 

  أي قارَبْنَھُ . 
: ویكون عند نضج الوظائف التكلیف ، وكذلك بلغت الجاریة  كأنھ بلغ وقت، وأدرك م لالغلام : احت غَلَوبَ

  .4التناسلیة 
  فالبلوغ لغةً  إذن : نضج الوظائف التناسلیة ، والوصول إلى سن الإدراك والتكلیف . 
  

  ثانیاً  :  تعریف البلوغ اصطلاحاً  . 
  

     . 5نْسَانِ ، لِیَكُونَ أَھْلاً لِلتَّكَالِیفِ الشَّرْعِیَّةِتِھَاءُ حَدِّ الصِّغَرِ فِي الإِانْ: البلوغ اصطلاحاً 
                                                 

 . 7یة رقم جزء من الآسورة النحل  :   1
  .  446 - 22/444 ، للزَّبیدي العروس تاج . 1/345بن منظور لسان العرب ، لا 2
  .  234یة رقم جزء من الآسورة  البقرة :   3
 ـ مصطفى لإبراھیم ، الوسیط المعجم.  446 - 22/444 ، للزَّبیدي العروس تاج . 1/345لسان العرب ، لابن منظور  4

  . الدعوة  ، دار 1/70العربیة  اللغة مجمع : ، تحقیقالنجار محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزیات أحمد
 -، دار الفكر ، بیروت  8/253د محمود بن أحمد العیني البنایة في شرح الھدایة ، للإمام العلامة بدر الدین أبي محم 5

رد المحتار على الدر المختار على متن . 8/96 الحنفي نجیم بنلا ، الرائق البحرم . 1981 -ھـ 1401،  1لبنان ، ط
لبي وأولاده  ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الح 6/153 بابن عابدین ة محمد أمین الشھیرتنویر الأبصار ، للعلام

. 5/97 شرح الزرقاني على مختصر خلیلوھي مشھورة بـ " حاشیة ابن عابدین " .  .م 1966 -ھـ 1386، 2بمصر ، ط
. الثمر الداني ،  م1988 -ھـ 1409لبنان ،  -بیروت ، دار المعرفة ،  1/133الشرح الصغیر ، لأحمد بن محمد الدردیر 

،  2، ط 8/186 . الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت 254للآبي الأزھري ص 
  دار السلاسل ، الكویت . بتصرّف .  
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، ویكون ذلك بظھور مجموعة من  1مرحلة الصغر والدخول في مرحلة التكلیف : انتھاء فالبلوغ إذاً
    . 2لقیة والنفسیّة الناشئة عن إفرازات خاصة في البدنالتغیرات الجنسیة والخَ

  
  

  الفرع الثاني : علامات البلوغ عند كُلّ من الذّكر والأنثى . 
  
عقل متعذر ، فأقیم الاطلاع على أول كمال الجعل الشارع البلوغ أمارة على أول كمال العقل ، لأن  

وقد ذكر الفقھاء عدّة علامات یُعرف بھا بلوغ كلّ من الذكر والأنثى ، منھا علامات ، البلوغ مقامھ 
 ثانویةعلامات ومنھا مشتركة بین الجنسین ، ومنھا علامات خاصة بالذكر ، وعلامات خاصّة بالأنثى ، 

ز عن ھذه العلامات كلّ في وسأتحدّث بإیجا 3.الضوابط الطبیعیة الرئیسةلا یصار إلیھا إلا إذا انعدمت 
ما یترتب ومعرفة ھذه العلامات ، ومعرفة الوقت الذي یبلغ فیھ الذكر والأنثى أمر مھم ؛ لموضعھ ، 

، نحوھما ، والتكلیف بترك المحرمات، من التكلیف بالواجبات كالصلاة والصیام وعلیھ الكثیر من الأحكام
ت الأھلیة في صحة العقود والفسوخ والإسقاطات والإقرارات وصحة تولي الولایات العامّة وثبو

  .    4والخاصة ، وسقوط الولایة على النفس والمال ، وإقامة الحدود والقصاص والتعزیرات
  
  .  5: علامات البلوغ المشتركة بین الذكر والأنثى أوّلاً  
  
  ترك فیھا كلّ من الذكر والأنثى ، وھي : ذكر الفقھاء علامات ثلاث للبلوغ یش  

 
   .6غیره لوقت إمكانھ خروج المني من رجل أو امرأة في یقظة أو منام بجماع أو : وھو الاحتلام -1
     . 7وسائر الأحكام والحدود العبادات بھ یلزم والنساء الرجال في الاحتلام أن على العلماء أجمع وقد  
   

المرأة أو كِلا فرجي الخُنْثى في وقت  فرج أو الرجل ذكر حول الشعر الخشن: وھو نبات  الإنبات  -2
   . 8بحیث یحتاج في إزالتھ إلى الحلقإمكان الاحتلام ، 

                                                 
. الثمر الداني ، للآبي الأزھري  1/133. الشرح الصغیر ، للدردیر  6/153. حاشیة ابن عابدین  8/253البنایة ، للعیني  1

  .  254ص
  أدوار النمو الإنساني " تقریر العمر وسن البلوغ " ، مقال لناصر الدجاني ، من موقع : من المحیط إلى الخلیج  2

http : // www.menalmuheetelkaleej.com    
، دار الكتب العلمیة ،  15محمود شمس الدین أمیر الخُزاعي ، ص لللتوسع ، یُنظر : ضوابط البلوغ عند الفقھاء ،  3

ن الأحوال م . الأھلیة : أقسامھا ، أطوارھا ، عوارضھا ، وعلاقتھا بقانو2002 -ھـ 1422،  1لبنان ، ط - بیروت 
جامعة /  قسم القضاء الشرعي - م ، نادي "محمد تیسیر" سمّور أبو خلف ، رسالة ماجستیر 1976الشخصیة الأردني لسنة 

م . الوقت المحدد شرعا للبلوغ وآثاره ، دراسة 2008 -ھـ 1428الخلیل ، إشراف الأستاذ الدكتور حسام الدین عفانة ، 
البلوغ وأحكامھ ، جامعة الأزھر  -د حمّاد ، مجلة كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة فقھیة مقارنة ، لمصباح المتولي السی

كلیة الشریعة / جامعة الإمام ، إشراف الدكتور عبد الكریم السّلّوم ،  -لھدى بنت إبراھیم الشلفان ، رسالة ماجستیر
كلیة التربیة / جامعة  -اتي ، رسالة ماجستیر ھـ .  حدّ البلوغ في الفقھ الإسلامي ، علي فُھید الدغیمان السرب22/8/1422

  م . 1995الملك سعود ، مركز البحوث التربویة ، 
 ، الحیض وأحكامھ ، دراسة مقارنة بین الشریعة والطب ، د. سھیر فؤاد إسماعیل  8ضوابط البلوغ ، للخزاعي ص  4

  العدد الثاني عشر . ،  بحث منشور في المجلة العلمیة بكلیة الشریعة والقانون بطنطا ،  3ص 
 .  61 - 16ضوابط البلوغ ، للخزاعي  5
. فتح الباري ، لابن  2/166، للخطیب الشربیني مغني المحتاج .  5/291 . شرح الخرشي 6/153حاشیة ابن عابدین  6

  .  4/297. المغني ، لابن قدامة  5/347حجر 
  . 4/297، المغني ، لابن قدامة  5/347فتح الباري ، لابن حجر  7
وقد تقاربت تعریفات الفقھاء لھ . للوقوف على شيء من تلك  بتصرف یسیر . 34ص ، للخزاعي  ضوابط البلوغ 8

بي اسحاق إبراھیم ، لأفي فقھ الإمام الشافعي المھذب .  5/291. شرخ الخرشي  8/253ف یُنظر : البنایة ، للعیني التعاری
 .   4/297المغني ، لابن قدامة  بیروت .  - ، دار الفكر  1/330 لشیرازيبن علي بن یوسف ا

http://www.menalmuheetelkaleej.com
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، ومنھم من اعتبره 1وھو محل خلاف بین العلماء ، فمنھم من اعتبره ضابطاً من ضوابط البلوغ مطلقاً 
من اعتبره علامة للبلوغ في حقوق الآدمیین دون حقوق  ، ومنھم 2علامة على بلوغ الكفار دون المسلمین

  .   4، ومنھم من لم یعتبره ضابطا للبلوغ مطلقاً 3االله تعالى
  
القُرَظِي رضي  عطیة حدیث -وھو ما یمیل إلیھ الباحث  -ویدل على اعتبار الإنبات علامة على البلوغ  

 فكنت ، سبیلھ خُلّي ینبت لم ومن ، قتل أنبت من فكان ، قریظة یوم r النبي على : "عُرِضْنا االله عنھ قال
  .  5سبیلي فخلي ینبت لم فیمن

  
 ماحكم ببلوغھیُ -6على خلاف في تحدید ھذه السن -لسن معینة  والجاریة  : وھو إدراك الصبي نالسِّ  -3

    .غ عند انعدام العلامات الطبیعیة للبلو اھاإذا أدرك
  

                                                 
نھایة  . 5/291، ووجھ مرجوح عند الشافعیة . ینظر : شرح الخرشي لحنابلة مذھب االمعتمد عند المالكیة ، ووھو  1

فعي المحتاج إلى شرح المنھاج ، للإمام شمس الدین محمد بن العباس أحمد الرملي المصري الأنصاري المعروف بالشا
. المغني ، م 1938 -ھـ 1357شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ،  ، 348 - 347/ 4الصغیر ، 
 . 297/ 4لابن قدامة 

 348 -  347/ 4نھایة المحتاج ، للرملي  . 331 -330/ 1 للشیرازي المھذب ، نظر :یُ .وھو القول الأصح عند الشافعیة  2
 . 2/167للخطیب الشربیني مغني المحتاج ، 

مواھب الجلیل ،     . 5/291وھو قول غیر معتمد عند المالكیة كما أكده الخرشي وغیره . یُنظر : حاشیة الخرشي  3
  .  5/59للحطّاب  

المدونة،  . 8/253للعیني البنایة ،  . 6/153ابن عابدین الحنفیة ، وروایة عن مالك وأحمد . یُنظر : حاشیة وھو مذھب  4
 .، دار الفكر العربي  435 - 434/ 2لیمان بن محمد البجیرمي سُلحاشیة البجیرمي على المنھج ،  . 6/221،293لمالك 

  . 4/484المغني ، لابن قدامة 
. قال عنھ الترمذي : " ھذا حدیث حسن صحیح " . وصححھ الألباني في  1584. حدیث رقم  4/145لترمذي سنن ا 5

 . 3974. وصححھ كذلك في التحقیق الثاني للمشكاة  1584حدیث رقم ،  4/84صحیح سنن الترمذي 
ینظر :  قول لمالك وأحمد وداود الظاھري . وھو ، من الفقھاء من لم یعتبر سنّا معینة وإنما علقوا البلوغ على الاحتلام 6

ن أحمد بن سعید بن حزم لي ب، المحلى ، لأبي محمد ع 4/297، لابن قدامة  المغني . 2/864كام القرآن ، لابن العربي أح
إلى أن  وذھب جمھور الفقھاءلبنان .  -، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت  1/91 الأندلسي

ھناك سنّا معینة ھي حد البلوغ إن عَدِم الذكر والأنثى أیّا من ضوابط البلوغ الأخرى ، مع اختلافھم في تحدید تلك السن 
  كما یلي : 

* یُحكم ببلوغ الذكر إذا أتمّ ثماني عشرة سنة ، والأنثى إذا أتمّت سبع عشرة سنة . وھو مذھب أبي حنیفة . البنایة ، للعیني 
. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، للإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني  6/153. حاشیة ابن عابدین  8/254

  م  . 1982، دار الكتاب العربي  ، بیروت ،  7/172الحنفي الملقب بملك العلماء ، 
* یُحكم ببلوغ الذكر والأنثى إذا أتمّ  كل منھما ثماني عشرة سنة . وھو القول المشھور المعتمد عند المالكیة . یُنظر : 

، دار 3/294الشرح الكبیر ، لأبي البركات سیدي أحمد الدردیر ، تحقیق : محمد علیش  . 5/59مواھب الجلیل ، للحطاب 
  بیروت .  -الفكر 

إذا أكمل كل منھما خمسة عشر عاما. وھو  - عند انعدام علامات وضوابط البلوغ الأخرى  -* یُحكم ببلوغ الذكر والأنثى 
مذھب الشافعیة والحنابلة والصاحبین من الحنفیة ، وروایة عن أبي حنیفة ، وقول مرجوح عند المالكیة، وقرره عمر بن 

.  1/330. المھذب ، للشیرازي  5/59. مواھب الجلیل ، للحطاب  5/203نظر : تبیین الحقائق ، للزیلعي عبد العزیز . یُ
 یَوْمَ r النَّبِيِّ عَلَى عُرِضْتُ قال : ". وعمدتھم في ذلك حدیث ابن عمر رضي االله عنھما  5/320الإنصاف ، للمرداوي 

:  نَافِعٌ قَالَفَأَجَازَنِي " .  عَشْرَةَ خَمْسَ ابْنُ وَأَنَا الْخَنْدَقِ یَوْمَ عَلَیْھِ وَعُرِضْتُ ، فَاسْتَصْغَرَنِي عَشْرَةَ أَرْبَعَ ابْنُ وَأَنَا ، أُحُدٍ
 لاِبْنِ یَفْرِضُوا أَنْ عُمَّالِھِ إِلَى فَكَتَبَ:  قَالَ ، وَالْكَبِیرِ الصَّغِیرِ بَیْنَ حَدٌّ ھَذَا:  فَقَالَ:  قَالَ ، الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنَ عُمَرَ بِھِ فَحَدَّثْتُ
  .الذُّرِّیَّةِ فِي عَشْرَةَ أَرْبَعَ ،وَلاِبْنِ الْمُقَاتِلَةِ فِي عَشْرَةَ خَمْسَ

  .   1868، حدیث رقم 3/1490وصحیح مسلم ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي  . 3/232صحیح البخاري  
.      8/96البحر الرائق ، ابن نجیم  دم البلوغ ، والإجازة للبلوغ .الظاھر أن عدم الإجازة لع وجھ الدلالة من الحدیث :

إسماعیل .  لسُھیر  ، للخزاعي . الحیض وأحكامھ ، یُنظر : ضوابط البلوغوھنالك أقوال أخرى ، أكتفي بما سبق ذكره . 
.  البلوغ وأحكامھ ، لھدى الشلفان. السید حمّاد  ، لمصباح نادي أبو خلف . الوقت المحدد شرعا للبلوغ وآثارهلِالأھلیة  ، 

  علي الدغیمان السرباتي  .لحدّ البلوغ في الفقھ الإسلامي ، 
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َّ : منھا ما عدّه الفقھاء ضابطاً ، ومنھا ما اعتبره قِلّة  ثانیاً : ضوابط  وعلامات بلوغ الذَّكَر عند الفقھا
  منھم علامة على البلوغ  . 

  
  ویمكن تقسیمھا إلى قسمین : 

  
  وھي :  ،ضوابط أساسیة   -أ 
  
   .1ط الأساسیة المجمع علیھاسبق الحدیث عنھ في الضوابط المشتركة ، ویُعتبر من  الضواب :الاحتلام  -1
   . 2إنبات  شعر العانة -2
  

 علامات ثانویة . وھي :  -ب 
      .  3ظھور الشارب واللّحیة -1
  .  4إنبات  شعر الإبطین ونتنھما -2
    .5خشونة الصوت وغلظھ  -3
    .6 انفراق أرنبة الأنف -4
  

  .   7الفقھاءعند الخاصة بالأنثى وعلامات البلوغ  ضوابطثالثاً : 
  

  أھم ضوابط البلوغ الأساسیة عند الأنثى ضابطان : 
 

    . 9النساء حق في بلوغ الحیض أن على العلماء أجمع وقد:  8: الحیض الأول
  

 إلا حائض صلاة االله یقبل لا : " r  االله رسول قال:  رضي االله عنھا قالت عائشة وجاء في حدیث
    . " 10بخمار

  

                                                 
   . 25یُنظر ص  1
   ، وھو من الضوابط المشتركة الأساسیة . 25سبق الحدیث عنھ ص  2
وأغلب العلماء على عدم یُعتبران من العلامات الثانویة في وجھ عند الشافعیة ، على اعتبار إلحاقھما بشعر العانة ،  3

یُنظر: من شخص لآخر، ومن بیئة لأخرى .  اعتبارھما من علامات البلوغ ؛ لعدم ورودھا بالنصّ ، ولكونھا متفاوتة
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، للعلامة شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي .  6/153حاشیة ابن عابدین 

م . فتح العزیز شرح الوجیز ، للإمام الجلیل أبي القاسم عبد  1927 -ھـ 1345، المطبعة الأزھریة بمصر ، 3/194
  4/348نھایة المحتاج ، للرملي المدینة المنورة/السعودیة .  -، منشورات المكتبة السلفیة 10/281محمد الرافعي الكریم بن

عدّ القرافي من المالكیة نتن الإبطین ذھب إلى اعتبار شعر الإبط من علامات البلوغ بعض الحنفیة وبعض الشافعیة . و 4
عدم اعتبارھما من علامات البلوغ . یُنظر : مواھب الجلیل ، للحطّاب  البلوغ . وذھب جمھور الفقھاء إلى من ضوابط

  .  93ضوابط البلوغ ، للخزاعي ص  . 10/281فتح العزیز ، للرافعي .  5/291 . حاشیة الخُرشي 5/59
 . 5/59یُنظر : مواھب الجلیل ، للحطاب  .ذھب إلیھ بعض المالكیة   5
 . 3/294. حاشیة الدسوقي  5/59وھو ما ذھب إلیھ القرافي من المالكیة . یُنظر : مواھب الجلیل ، للحطاب  6
نادي أبو خلف . الوقت المحدد شرعا للبلوغ وآثاره ، لمصباح لِ، الأھلیة  .للتوسع ، یُنظر : ضوابط البلوغ ، للخزاعي  7

  البلوغ في الفقھ الإسلامي ، للدغیمان السرباتي .المتولي السید حمّاد . البلوغ وأحكامھ ، لھدى الشلفان . حدّ 
القوانین الفقھیة ، لابن  . 1/200البحر الرائق ، لابن نجیم   . ن تحملُ عادةًھو دم خرج بنفسھ من قُبُلِ مَ : وخلاصة تعریفھ 8

  . 71وابط البلوغ، للخزاعي ص ض.  1/347. المغني، لابن قدامة  2/342. المجموع، للنووي  31جُزي ص 
ممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامھ وشیخ الإسلام زكریا الأنصاري والرملي وغیرھم . یُنظر : نھایة  9

  .  298- 4/297، لابن قدامھ . المغني  4/348المحتاج ، للرملي 
حدیث عائشة " قال الترمذي عن الحدیث :  . 337، حدیث رقم  2/215الترمذي  . سنن 1/149 سنن أبي داوود 10

 196، حدیث رقم  1/214لإرواء اوصححھ كذلك في  . 684صحیح أبي داود ، حدیث رقم  . وصححھ الألباني في"حسن
     .  7747ث رقم في صحیح الجامع ، حدیصححھ أیضاً  . و
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للبلوغ فیما إذا تأخر حیضھا وكانت دون السن  یمكن تصور الحمل ضابطاًو:  الحبل): الحمل (أو  الثاني
في إلى اعتبار الحمل بلوغاً  1وقد ذھب جمھور الفقھاء . فیحكم ببلوغھا بالحمل ، المقرر للبلوغ وحملت

   . 2حق المرأة
   

مشروع عند  ، فمنھا ما ھوجمیع ھذه الضوابط  متفقین على مشروعیة غیر بأن الفقھاءالتذكیر ولابد من 
  .    3البعض ومنھا ما ھو غیر مشروع ، ومنھا ما ھو مشروع في صور معینة وشروط ذكروھا

  
  علامات البلوغ الثانویة عند الإناث :  -ب
  

 .    4ونتنھما إنبات شعر الإبطین -1
 .   5ازدیاد حجم الثدیین -2
 .   6ملاحظة الزیادة في رقّة الصوت ونعومتھ -3

  
  
  

  الثاني  : أقل سن یبلغ فیھ كلّ من الذكر والأنثى .المطلب 
  

  وتحتھ فرعان : 
  الفرع الأول : أقل سنّ یبلغ فیھ الذكر .
  الفرع الثاني : أقل سنّ تبلغ فیھ الأنثى .

  
  

  الفرع الأول : أقل سنّ یبلغ فیھ الذكر .
  

، أما بقیة التصرفات فلا مانع الأصل في معرفة البلوغ أمارتھ ، وسن البلوغ یبدأ معھ التكلیف بالعبادات 
    .7أن یحدده ولي الأمر حسب المصلحة من

بالأمارات البدنیة الدالة علیھ متوافق  واللجوء إلى تحدید سنّ معینة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبیعي
لم یرد دلیل صحیح في تحدید أقل سن یمكن أن یبلغ فیھ الصبي وحیث  ، مع قواعد الشریعة ومقاصدھا

الذي یبلغ فیھ الذكر على  الفقھاء في السنّ اختلف فقد،  لصبیة بإنزال مني أو حیض للفتاة ونحوھماوا
  أقوال :  أربعة

  

                                                 
 4/298. المغني ، لابن قدامة  1/331. المھذب ، للشیرازي  5/291. شرح الخرشي  9/4469بدائع الصنائع ، للكاساني  1
. 
الجامع .  قال القرطبي : " وأما الحیض والحبل فلم یختلف العلماء في أنھ بلوغ ، وأن الفرائض والأحكام تجب بھما " 2

بي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي ، تحقیق : لأحكام القرآن ، لأ
  م . 2003 - ھـ 1423، دار عالم الكتب ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ،  5/35ھشام سمیر البخاري 

غ ، للخزاعي . الأھلیة ، نادي أبو خلف . ضوابط البلو.  36- 5/35الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي للتوسع ، یُنظر :  3
البلوغ في الفقھ الإسلامي  السید حمّاد . البلوغ وأحكامھ ، لھدى الشلفان . حدّ ا للبلوغ وآثاره ، لمصباح الوقت المحدد شرع

  ، للدغیمان السرباتي . 
  . 27 ص   4ھامش رقم  یُنظر : 4
  .  92بلوغ . ضوابط البلوغ ، للخزاعي ص أغلب العلماء على عدم اعتبار ذلك من علامات ال 5
  .وھو ما یُلاحظ على البالغات عموماً  6
ھـ ، 1428جمادى الآخرة  29إلى  24بوتراجایا ( مالیزیا ) من  الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في 7

 م .2007-  14 - 9 الموافق
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  .2وبعض الحنابلة 1لبلوغ الذكر اثنتا عشرة سنة قمریة . وھو مذھب الحنفیةأقل سنّ  : القول الأول
     

وفي  .4والشافعیة 3قمریة . وھو مذھب المالكیةالقول الثاني : أقل سن لبلوغ الذكر باستكمال تسع سنین 
  . 6، وفي وجھ : نصف العاشرة 5وجھ آخر للشافعیة : بمُضيّ  نصف التاسعة

  
ذكره الرافعي ، ولا عبرة بما ینفصل قبل ذلك . القول الثالث : أقل سن لبلوغ الذكر باستكمال سبع سنین 

     . 7من الشافعیة في فتح العزیز
  

ووجھان عند الشافعیة ذكرھما  8: أقل سنّ  لبلوغ الذكر عشر سنین . وھو مذھب الحنابلة القول الرابع
،  العاشرة السنة من أشھر ستة في البلوغ بمضي یدخل أن الصبي أحدھما ، 9الرافعي في فتح العزیز

    العاشرة . بتمام یدخل إنّما والثاني أنھ
  

  الأدلة : 
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  

 احْتَلَمْتُ:  قَالَ أَنَّھُ الضَّبِّىِّ مُغِیرَةَبقول  : اثنتا عشرة سنة قمریةاستدل القائلون بأن أقل سنّ لبلوغ الذكر 
  .10سَنَةً عَشْرَةَ اثْنَتَيْ ابْنُ وَأَنَا

  
  أدلة أصحاب القول الثاني : 

  
 غ الذكر باستكمال تسع سنین قمریة ، بأنھ لا یكون احتلام قبل ھذا السنّ، أقل سن لبلواستدلّ القائلون بأن 

  .   11حالات في الواقع بلغ فیھا الصبيّ  في ھذا السّنّ وقد وجِدت
   

مناقشة الاحتمال السابق : یُستبعد ذلك ، وحتّى إن وقع فإنھ نادر لا عبرة بھ ولا یُقاس علیھ ، لأن العبرة 
  .  12مُقرّر بالغالب الشائع كما ھو

  
  

                                                 
عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین  ي، أكمل الدین أب محمودحمد بن محمد بن ، لم لعنایة شرح الھدایةا 1

، الحقائق . تبیین 8/96لابن نجیم . البحر الرائق ،  24/162المبسوط ، للسرخسي .  دار الفكر،  13/227 الرومي البابرتي
     .  5/97، لابن عابدین المحتار رد . 5/203 للزیلعي

المبدع شرح المقنع ، لإبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح أبي اسحاق .  1/254، للمرداوي الإنصاف  2
   م . 2003 - ھـ 1423، دار عالم الكتب ، الریاض ،  1/219برھان الدین 

   .  721 -2/719، للدردیر الصغیر . الشرح 293/  3السوقي  حاشیة 3
 244ص والنظائر، للسیوطي والأشباه . 1/306، للرمليالمحتاج نھایة. 419- 3/414، للخطیب الشربینيالمحتاج مغني 4
 التشریع في العبادات . أحكام 2/401ابقة . المجموع ، للنووي المراجع السومنھم من قال : بالطّعن في أول التاسعة .  5

 م.2006 -ھـ 1427فلسطین ،  -للطباعة ، غزة  الأصدقاء ، مركز 16دلول ، ص سلیمان فابقلِ الإسلامي ،
 ومنھم من قال : باستكمال العاشرة . یُنظر : المراجع السابقة .  6
   . 10/277فتح العزیز ، للرافعي  7
   .  454/  6، للبھوتي  القناع . كشاف 1/172للمرداوي  ، الإنصاف 8
 . 10/277فتح العزیز ، للرافعي  9

  .   2/947صحیح البخاري  10
  .   1/306. نھایة المحتاج ، للرملي  2/720الشرح الصغیر ، للدردیر  11
،  1، دار الكتب العلمیة ، ط 1/134الأشباه والنظائر ، للإمام تاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  12

،  113الكریم زیدان  ، ص الوجیز في شرح القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة ، للدكتور عبد م . 1991 -ھـ 1411
  م . 1997 -ھـ 1418،  1لبنان ، ط -مؤسسة الرسالة ، بیروت 
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  أدلة أصحاب القول الثالث :
  

 االله: بقول أقل سن لبلوغ الذكر باستكمال سبع سنین ، ولا عبرة بما ینفصل قبل ذلك  استدل القائلون بأن
 ... وعن : ثلاثة عن القلم : " رُفع rبقول النبي و . O  &  %  $  #  "  !N 1  : تعالى

 المني ، ویدخل خروج بمجرد منوط ھو ، بل الاحتلام بخصوص یتعلق لا لموالحُ . "2یحتلم حتى الصبي
    . 3ینفصل قبل ذلك بما عبرة ولا سنین سبع باستكمال إمكانھ وقت

  
مناقشة الدلیل : أنّھ لم یُعھد احتلام الصغیر في ھذا السن ، وحتى إن وُجد فھو قلیل نادر ، والعبرة للغالب 

  . مرض ونحو ذلك ، وقد یكون ذلك نتیجة خلل ھرموني أو 4الشائع ، لا للقلیل النادر كما ھو معلوم
 وفرقوا لعشر علیھا واضربوھم سنین سبع أبناء وھم بالصلاة أبناءكم بحدیث : " مروا وقد یُستدل لھم

   . " 5المضاجع في بینھم
  

والأصل  أمر ، " : " مُروا أبناءكم بالصلاة وھم أبناء سبع سنینr النبي قول وجھ الدلالة من الحدیث : 
  .  7، ولا وجوب على غیر مُكلّف ، فیكون سن السابعة تكلیفا 6في الأمر أنّھ للوجوب

  ، ولیس للصبيّ نفسھ .  -كما ھو واضح  -مناقشة وجھ الدلالة : أنّ الأمر الوارد في الحدیث لوليّ الصبيّ 
  

بالصلاة على وجھ  الرد على المناقشة : حتى وإن كان الأمر للولي ، فمطلوب منھ أن یأمر الصبي
            الإلزام ، ولا إلزام إلا لمكلف .

      

                                                                                                                             
  أدلة أصحاب القول الرابع :

  
     :  rأقل سنّ  لبلوغ الذكر عشر سنین ، وقد یُستدل لھم  بحدیث النبي  للقائلین بأنلم أقف على دلیل 

    . " 8المضاجع في بینھم وفرقوا لعشر علیھا واضربوھم سنین سبع أبناء وھم بالصلاة أبناءكم " مروا
   

" ، صیغة أمر ، والأصل في الأمر : " واضربوھم علیھا لعشر rن الحدیث : قول النبي وجھ الدلالة م
   . 9ً أنّھ للوجوب ، ولا وجوب على غیر مكلف ، فیكون سن العاشرة بلوغاً وتكلیفا

   
  مناقشة وجھ الدلالة : أن الأمر في الحدیث لوليّ الصبيّ ، ولیس للصبيّ  نفسھ . 

  
الرد على المناقشة : والولي مطلوب منھ أن یضرب الصبي إن لم یُصَلِّ في العاشرة ، وضربھ على ترك 

  الصلاة في ھذا السنّ ، یدل على وجوب الصلاة علیھ لأنھ صار مكلّفاً  . 
   
  
  

                                                 
   .  59یة جزء من الآسورة النور :  1
، حدیث  4/244. سنن أبي داود  7/257. السنن الصغرى ، للبیھقي  11641، حدیث رقم  6/57السنن الكبرى ، للبیھقي 2

، وفي  1/53ي الثمر المستطاب صححھ كذلك ف، و 297، حدیث رقم  2/4 لإرواءصححھ الألباني في ا. و 4403رقم 
  . 3512صحیح الجامع ، حدیث رقم 

  .  10/277ح العزیز ، للرافعي فت 3
 .  113ـزیدان ص ، ل. الوجیز  1/134الأشباه والنظائر ، للسبكي  4
   .  20، ص  1صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم 5 
  .  2/165 الإحكام ، للآمدي.  2/28 لسبكي، ل  لإبھاج. ا 1/173الدین البخاري كشف الأسرار ، لعلاء  6
  .10/277فتح العزیز ، للرافعي  7
    .  20، ص 1سبق تخریجھ في ھامش رقم صحیح :  8
 .  2/28الإبھاج ، للسبكي  9
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  الراجح  
  
تحدید لأدنى سن ما أنّھ لم یثبت في الشرع بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یرى الباحث : ب 

، الشائع الذي یختلف من منطقة لأخرىنّھ یُرجع في ھذه الحالة إلى الوجود والغالب د الذكر ، فإالبلوغ عن
وھذه التقدیرات مرجعھا إلى التتبع لك السن الغالب ، یُحكم بالبلوغ ، فإن تم التأكد من البلوغ في أقل من ذ

فھي من المسائل الاجتھادیة التي أدلى فیھا كلّ  إمام بدلوه ، ، 1في تبیین الحقائق يالزیلع كما أشار إلیھ
  .2، من خلال استقرائھ وتتبّعھكر والأنثى ما وصل إلیھ باجتھادهوقرر أنّ  أقلّ  سن للبلوغ عند الذ

  
  
  
  

  الفرع الثاني : أقل سنّ تبلغ فیھ الأنثى .
  

   :  3ى ستة أقوالاختلف الفقھاء في تحدید أقل سنّ  یمكن أن تبلغ فیھ الأنثى عل
  

 . وھو مذھب جمھور الفقھاء من السن الأدنى للبلوغ في الأنثى : تسع سنین قمریةالقول الأول : 
  .  7الحنابلة، و 6والشافعیة على الأظھر عندھم 5والمالكیة ،4الحنفیة

  
القول الثاني : لیس لأقل سنّ  بلوغ الأنثى حدّ ، وإنما یكون ذلك بوصولھا إلى سن یغلب علیھا فیھ أنھا قد 

، 8بعض المالكیة وھو مذھببلغت ، ومتى حاضت حُكم ببلوغھا ، والحكم ببلوغھا موقوف على النكاح . 
  .  9، لكن من غیر توقّف على النكاح وذھب إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة

  
القول الثالث : أقل سن یمكن أن تبلغ فیھ الأنثى ھو اثنتا عشرة سنة . وھو مذھب أبي علي الدقّاق من 

  .  12ومال إلیھ ابن قدامة في المغني ، 11، والقاضي أبي یعلى من الحنابلة 10الحنفیة
  

                                                 
 . 5/203تبیین الحقائق ، للزیلعي  1
  المرجع السابق .    2
   .  80 - 74للخزاعي ص ، ضوابط البلوغ  3
أخرى ست سنین ، وأكثر مشایخ الحنفیة على أنھ تسع سنین ، وھو الراجح في المذھب سبع سنین ، وفي  وفي روایة 4

  .  5/97 . حاشیة ابن عابدین 3/149، المبسوط ، للسرخسي    13/277، للبابرتي  العنایة.  عندھم
  . 3/207مع حاشیة العدوي  . شرح الخرشي 1/367مواھب الجلیل ، للحطاب  5
. وفي روایة للشافعیة : نصف التاسعة ، وقیل : الدخول في  1/324، للرملي  المحتاج . نھایة 1/38المھذب ، للشیرازي  6

  . 244 ص للسیوطي والنظائر ، . الأشباه 1/38التاسعة . المھذب ، للشیرازي 
 : ، تحقیقحنبل  بن أحمد بن االله عبداالله ، ل عبد ابنھ روایة حنبل بن أحمد مسائل:  وھو بتمام التاسعة عندھم . یُنظر 7

. الروض  1/220م . المغني ، لابن قدامة 1981 -ھـ 1401بیروت ،  الإسلامي ، ، المكتب 324الشاویش ، ص  زھیر
  ھـ .  1380،  6مصر ، ط -، المطبعة السلفیة ومكتبتھا ، القاھرة  1/34لبھوتي ، ل ،   المربع
    . 196،202،203/  1 ، للبھوتي لقناعا كشاف

لِوجدان مھنا محمد حسین ، أحكام الحیض والنفاس في الفقھ الإسلامي ، .  278-1/277أحكام القرآن ، لابن العربي  8
الخزاعي في الباحث وقد غلّط  م . 2000 - ھـ 1421العلوم الإسلامیة بجامعة بغداد ، رسالة ماجستیر / كلیة ، وھي  51ص

على حدّ منھم الكاتبة وجدان مھنا على نسبة ھذا القول للمالكیة ، لأنّھ لم یقل بھ أحد  77ص  8ضوابط البلوغ ھامش رسالتھ 
  كتب المالكیة ، ووقفت على ذلك في بعض كتبھم .   ، والصواب أنّھ موجود في علمھ

ن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ، جامع المسائل لابن تیمیة ، لتقي الدین أبي العباس أحمد ب 9
ھـ . 1422،  1، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع ، ط 4/116تحقیق : محمد عزیر شمس ، إشراف بكر بن عبد االله أبو زید 

 .   1/355، للمرداوي  الإنصاف 
    .   1/614البنایة ، للعیني  10
لبنان .   - ، عالم الكتب ، بیروت  1/265عبد االله محمد بن مفلح المقدسي  مة شمس الدین أبيالفروع ، للشیخ العلا 11

  . 1/355الإنصاف ، للمرداوي 
 .  1/220المغني ، لابن قدامة  12
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   .  1القول الرابع : أقل سن تبلغ فیھ الأنثى ھو عشر سنین . ذھب إلیھ بعض الحنابلة كالمرداوي
  

    . 2فقھاء الحنفیةسنین . ذھب إلیھ بعض القول الخامس : أقل سن تبلغ فیھ الأنثى ھو ست 
  

    .  3سنین . ذھب إلیھ بعض الحنفیة عالقول السادس : أقل سن تبلغ فیھ الأنثى ھو سب
  
  

  الأدلّة : 
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  

  تسع سنین قمریة ، بعدّة أدلة من أھمّھا :استدل القائلون بأن أدنى سن لبلوغ الأنثى ھو 
  
سنین ، وبنى بي وأنا بنت تسع  تّسِلِ rحدیث عائشة رضي االله عنھا قالت : " تزوجني رسول االله  -1

    . " 4سنین
  

على عائشة رضي االله عنھا وھي بنت ستّ سنین ، وعدم دخولھ  rوجھ الدلالة من الحدیث :عَقدُ النبي 
لم تبلغ بعد فلا یحدث فیھ حیض سنین  سنین ، فیھ دلالة واضحة على أنّ بنت ستبھا إلا وھي بنت تسع 

ولا حمل ، ولا تتحمل فیھ الصغیرة الجماع ، وإنّما یكون ذلك في سن التاسعة ، الذي تصیر فیھ المرأة 
    . 5أھلا للزواج ، فھو أدنى سنّ تبلغ فیھ الفتاة

  
  . "  6إذا بلغت الجاریة تسع سنین فھي امرأة " :قول عائشة رضي االله عنھا  -2
  

وجھ الدلالة : أي أن الفتاة إذا وصلت لسن التاسعة ، فحكمھا حكم المرأة ، وینطبق علیھا ما ینطبق على 
 " . وھو كذلك أمرٌ أكّدتھ عائشة 8. قال البیھقي : " یعني واالله أعلم فحاضت فھي امرأة 7المرأة البالغة

  دما تحقق معھا ، كما في الحدیث السابق . ، بع رضي االله عنھا
  
، ولم یُعھد أن ھو تسع سنوات  الفتاةفیھ حیض تأقل سن ، تبیّن أنّ من خلال التتبع والاستقراء   -3

حاضت امرأة في أقل من تسع سنین ، وما ینزل من الصغیرة قبل التاسعة دم فساد وعلّة ، ولیس بدم 
     . 9یتبع فیھ الوجود لغويّ ولا لھ شرعيّرد في الشّرع ولا ضابط ا وحیض . فم

  
  

                                                 
  .  1/365الفروع ، لابن مفلح  .  1/355الإنصاف ، للمرداوي  1
  . 3/149نقل ذلك عنھ السرخسي في المبسوط  2
  .  3/149المبسوط ، للسرخسي  3
. و رُوي عن عائشة رضي  3544، حدیث رقم  4/141. صحیح مسلم  4841، حدیث رقم  5/1973صحیح البخاري  4

تزوجھا وھي بنت ست سنین ، وأدخلت علیھ وھي بنت تسع سنین ، ومكثت عنده تسعاً " صحیح  rاالله عنھا : " أن النبي 
  .   4863، حدیث رقم  5/1980البخاري  

   .  8/256 لبنایة ، للعینيا 5
من حدیث ابن عمر رضي االله عنھما . ذكر ذلك ابن قدامة في المغني . وروي مرفوعاً  1/420السنن الكبرى ، للبیھقي 6
 3/109قال الألباني في التعلیق على الحدیث في صحیح سنن الترمذي .  1109، حدیث رقم  3/417 الترمذي سنن . 1/220
   .  " حسن صحیح "  : 
     1/220المغني ، لابن قدامة  . 1/38، للشیرازي . المھذب 1/367الجلیل، للحطّاب  مواھب. 189/ 1عابدین ابن حاشیة 7
 .  1/319، للبیھقي  الكبرى السنن 8
نصور شرح منتھى الإرادات أو دقائق أولي النھى لشرح المنتھى ، للشیخ العلامة م . 1/367، للحطّاب  الجلیل مواھب 9

 . 18/296لبنان . الموسوعة الفقھیة الكویتیة  -، دار الفكر ، بیروت  107 - 1/106بن یونس بن إدریس البھوتي 
 . ولا فرق في ذلك بین البلاد الحارّة والبلاد الباردة:  ملاحظة
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عن الحسن بن صالح أنھ قال : " أدركت جارة لنا جدّة بنت إحدى  وقد أخرج البخاري في صحیحھ
   " .  1وعشرین سنة

 -أعجل من سمعت من النّساء تحیض نساء تھامة ، یحضن لتسع سنین  و روي عن الشافعي أنھ قال : "
      . " 2ورأیت جدّةً لھا إحدى وعشرون سنةً -ھكذا سمعت 

وھذا یدل على أنھا حملت لدون عشر سنین ، وحملت ابنتھا لمثل ذلك . فعلى ھذا إذا رأت بنت تسع 
   . 3سنین دما تركت الصلاة ؛ لأنھا رأتھ في زمن یصلح للحیض

  
  أدلة أصحاب القول الثاني : 

  
  فمتى حاضت حُكم ببلوغھا بعدّة أدلة من أھمّھا:  بلوغ الأنثى حدّ ،استدل القائلون بأنھ لیس لأقل سنّ 

  

   . O   {z  y  x  w  v  u  t  sr  q   pN 4 قول االله تعالى :  -1
  

، م یحدد سنّا معینة لابتداء الحیضول ، وصفاً معلوماً للحیضوجھ الدلالة من الآیة : أعطى االله عز و جلّ 
    .5غض النظر عن السنحكمنا بأنھ حیض بِ فمتى رأت المرأة دم الحیض بصفتھ المعلومة ،

  
مناقشة الدلیل : ھذا یعني أن سِنّ إمكان الحیض یبدأ من ولادة الأنثى ، أو بعدھا بفترة وجیزة ، وھو 

  خلاف الواقع والمعھود . 
  

نحن لا نقول بإمكان ذلك منذ الولادة ، وإنما في وقت یمكن فیھ ذلك ، وھو یختلف  الرد على المناقشة :
من امرأة لأخرى ، ومن بیئة لأخرى أیضاً  ، وقد وُجدت في العصر الحدیث حالات للحیض قبل سن 
التاسعة ، فقد سُجّلت في الكنغو ولادة من أنثى في السابعة من عمرھا ، ووجد في العراق مَن حاضت في 

   .  6الرابعة والنصف
  

الجواب على ذلك : أن تلك النماذج نادرة الوقوع ، ولا عبرة بھا ؛ لأنھ من المقرر بأن العبرة للغالب 
    . 7الشائع لا بالقلیل النادر

  
  ".  8قبل دخول المرأة في التاسعة بالإجماع -أي الحیض  - قد استُدلّ على تعذّره " : قال الشوكاني

  
لوغ الفتاة موقوف على النكاح ؛ لأن الفتاة لا تخالط الناس مثل الذكور ، فنوقف الحكم قالوا : إن ب -2

   .9ببلوغھا حتى تُنكح ، وتخالط الرجال  ، وإذا لم تتزوج حتى تبلغ سنّ العنوسة فیُحكم ببلوغھا
  

                                                 
   . 5/347. وانظر : فتح الباري ، لابن حجر  3/232صحیح البخاري  1
،  العلماء الأئمة اختلاف . 1/772. الحاوي ، للماوردي  2/374المجموع ، للنووي  . 1/319السنن الكبرى ، للبیھقي  2
لبنان ،  -، بیروت  العلمیة الكتب دار، أحمد  یوسف السید، تحقیق :  الشیباني ھبیرة بن محمد بن یحیى المظفر يأب وزیرلل
  م .       2002 -  ھـ 1423،  1ط
 . 1/407. المغني ، لابن قدامة  5/347. فتح الباري ، لابن حجر  1/38المھذب ، للشیرازي  3
  .  222 : جزء من الآیةسورة البقرة  4
 .  52قھ الإسلامي ، لوجدان مھنا ص أحكام الحیض والنفاس في الف 5
    . 53 المرجع السابق ص 6
 .  113ـزیدان ص ، ل. الوجیز  1/134الأشباه والنظائر ، للسبكي  7
السیل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزھار ، لشیخ الإسلام محمد بن علي الشّوكاني ، تحقیق : محمود إبراھیم زاید ،  8
  م .1985 -ھـ 1405،  1لبنان ، ط -، دار الكتب العلمیّة ، بیروت  1/143
  .  278 - 1/277القرآن ، لابن العربي أحكام  9
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، أي : العقد علیھا ولو لم  مناقشة التعلیل : لیس نكاح الفتاة دلیل على بلوغھا ، فیصح نكاح الصغیرة
     .1أنّھ تزوّج عائشة وھي بنت ستّ سنین ، وبنى بھا وھي بنت تسع سنین rثبت عن النبي ، فقد تبلغ

  
  أدلة أصحاب القول الثالث : 
  

أنّ ھذا ھو المعتاد والمتعارف : بھو اثنتا عشرة سنة  أقل سن یمكن أن تبلغ فیھ الأنثىاستدل القائلون بأنّ 
    .2زمانھم ، ولم یُعھد أن یحصل البلوغ في أقل من ھذا السن علیھ في

  
الثانیة عشرة ھو سن البلوغ المعتاد في زمَن الدقاق وأبي یعلى ، ثم إن  نّسلم بأن سِمناقشة الدلیل : لا نُ

من ، عمّا ذي قبل منا جدلاً بذلك ، فقد انتھى زمنھم ، واختلفت العادات والأعراف والمعھودات كثیراًلّسَ
   ارة أسرع منھ في المناطق الباردة.والمشاھد أن البلوغ في المناطق الح،  3بلد وزمان لآخر

  
  أدلة أصحاب القول الرابع : 

  
أقل سن تبلغ فیھ الأنثى ھو عشر سنین بنفس ما استدل بھ القائلون بأن أقل البلوغ استدل القائلون بأنّ 
   . 4ع الغالب في بلدھم وزمانھمن أن ذلك ھو الشائ، مِ للفتاة اثنتا عشرة سنة

     ویرد علیھم بما سبق في مناقشة دلیل أصحاب القول الثالث .
  

  أدلة أصحاب القول الخامس :
  

جني " تزو :بحدیث عائشة رضي االله عنھا  أقل سن تبلغ فیھ الأنثى ھو ست سنیناستدل القائلون بأنّ 
  .  " 5سنینسنین ، وبنى بي وأنا بنت تسع  تّسِلِ rرسول االله 

  
وھي بنت رضي االله عنھا من عائشة  rفي زواج النبي وجھ الدلالة من الحدیث : الحدیث ظاھر الدلالة 

  ست سنین ، وھذا یدل على بلوغھا . 
  

  rمناقشة وجھ الدلالة : لا یُفھم من ذلك الفعل البلوغ ، وإنما فیھ جواز العقد على الصغیرة ، ثم إن النبي
  لم یدخل بھا إلا في التاسعة ، وھذا یدل على إطاقتھا للجماع وكونھا قد بلغت . 

  
  أدلة أصحاب القول السادس :

  
: مرو بن شعیب عن أبیھ عن جدّه قالبحدیث عاستدل القائلون بأن أقل سنّ تبلغ فیھ الأنثى ھو سبع سنین 

بوھم علیھا لعشر سنین ، وفرقوا بینھم في كم بالصلاة لسبع سنین ، واضرءمُروا أبنا: " rقال رسول االله 
    ." 6المضاجع

  
بالصلاة لسبع ، تكلیف ، والتكلیف لا یُطلب إلا من بالغ ، فدل  rأمرُ النبي وجھ الدلالة من الحدیث : 

  ذلك على أن أقل سن للبلوغ إذاً ھو سبع سنین . 
  

  مناقشة وجھ الدلالة : الأمر الوارد في الحدیث للأولیاء ، ولیس للأبناء أنفسھم . 
  

                                                 
 .  32ص  4خریجھ في ھامش رقم سبق تصحیح :  1
  .  1/355. الإنصاف ، للمرداوي  1/220. المغني ، لابن قدامة  1/614، للعیني البنایة  2
 . 74ضوابط البلوغ ، للخزاعي ص  3
  بتصرف .  75ضوابط البلوغ ، للخزاعي ص  4
  .  32ص  4سبق تخریجھ في ھامش  رقم صحیح :  5
 .  20 ص 1سبق تخریجھ في ھامش رقم صحیح :   6



35 
 

   الراجح 
  

فیھ الأنثى  -تحیض  -بعد الوقوف على أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا أنّ أقل سن تبلغ  یظھر للباحث
  ھو تسع سنین ، وذلك لما یلي : 

  
  حاب الأقوال الأخرى . قوة أدلة أصحاب ھذا القول ، وضعف أدلة أص -
  
غ دون ما ثبتت من حالات بلوائع عندھم ، وھو الغالب الشحاصل فعلاً في كثیر من البلدان ، وأنّ ھذا  -

التاسعة فھي قلیلة نادرة ، والعبرة بالغالب الشائع لا بالقلیل النادر ، وأما عندنا في فلسطین وبلاد الشام 
  من سِنّ الثانیة عشرة فصاعداً .   عموماً فإن الغالب الشائع بلوغ الفتاة

  
ومع ترجیح قول الجمھور ، إلا أنھ إن نزل الدم على الفتاة دون سن التاسعة وتم التأكد من أنھ دم حیض 

ٍ بلونھ ووصفھ المعلو ، على خلاف الأصل ، وإن لم تتحقق فیھ صفات م  ، یُحكم ببلوغ الفتاة حینئذ
  حیض حكمنا بكونھ دم فساد وعلّة .ال
  
  
  
  
  

المطلب الثالث : أقل سن البلوغ عند كلّ من الذكر والأنثى في قانون الأحوال الشخصیة 
 الأردني .

  
، وإنما  1البلوغ عند كل من الذكر والأنثىلم یتطرّق قانون الأحوال الشخصیة الأردني إلى مسألة أقل سن  

  تطرق إلى سن الزواج للشاب والفتاة .
  

  م  ما نصّھ : 1976لعام  61رقم   من قانون الأحوال الشخصیة الأردني فقد جاء في المادة الخامسة
  

( یُشترط في أھلیة الزواج أن یكون الخاطب والمخطوبة عاقلین ، وأن یُتِمّ الخاطب السّنة السادسة عشرة 
  وأن تُتِمّ المخطوبة الخامسة عشرة من العُمر ) . 

  
عمل فیھ بالراجح من مذھب فیُ،  على أقل سن البلوغ عند كل من الذّكَر والأنثى القانون وبما أنھ ما لم ینص

  للفتاة . سنین تسع ة سنة للغلام وأبي حنیفة ، وسبق أن أقل سن للبلوغ عند الحنفیة ھو اثنا عشر
  
  
  
  

                                                 
 29إلى  24بوتراجایا ( مالیزیا ) من  الثامنة عشرة  في بحث مجمع الفقھ الإسلامي الدولي ھذا الموضوع في دورتھ 1

البلوغ أمارتھ ، ولا مانع من تحدیده وقرر أن الأصل في معرفة  م ،2007 - 14 - 9 ھـ ، الموافق1428جمادى الآخرة 
أن یحدده ولي الأمر حسب  عشرة سنة ، وسن البلوغ یبدأ معھ التكلیف بالعبادات ، وأما بقیة التصرفات فلا مانع من بخمس

  . المصلحة
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 المبحث الثالث
  أحكام القلة في مسائل الرضاع المتعلقة بالسن .

  وتحتھ مطلبان :
  أقل سن یكون فیھ الرضاع مُحرِّماً .   المطلب الأول :

    المطلب الثاني  : أقل سن یفطم فیھ الطفل .
  
  

  المطلب الأول : أقل سن یكون فیھ الرضاع مُحرِّماً .
  

  وتحتھ خمسة فروع :
  الفرع الأول : تعریف الرضاع لغة واصطلاحاً  .  

  الفرع الثاني : أقل مقدار للرضاع المُحرِّم . 
  الفرع الثالث : أقل السن الذي یكون فیھ الرّضاع مُحرِّماً . 

  الفرع الرابع : ضابط الرّضعة المُحرِّمة . 
  الفرع الخامس : أقل عدد یُؤخذ بھ في الشھادة على الرّضاع . 

  
  
  تمھید 
  
ى ذلك، ، وقد تدعو الحاجة إل ، وھو أن یَرْضَع الطفل من لبن امرأةٍ غیر أمھ أباح الإسلام الرضاع  

، أو   ، إما من انشغالٍ أو عجزٍ، كعدم وجود اللبن أصلاً ، أو لعدم قدرتھا على الرضاع كوفاة الأم مثلاً
، فإنھ یترتب على ھذا  على ذلك . وبناءً 1لضعف المولود وعدم تمكنھ من الرضاعة ، أو لأسباب أخرى

، وبین مرضعتھ ومن  جھة، من ثبوت المحرمیة بین الرضیع وفروعھ من  الرضاع أحكام شرعیة
     . اتصل بھا من جھة النسب من جھة ثانیة

  
، فضلاً عن جھلھم بشروطھ  ومن المؤسف أن كثیراً من المسلمین یجھلون ما یترتب على الرضاع 

، من أھمھا فسخ  ، فینشأ بسبب ذلك مشكلات اجتماعیة ، فیتساھلون بھ ، ومتى لا یثبت ومتى یثبت
، فضلاً عن انتھاك  ، وبالتالي تصبح المرأة ثیباً بینھما المحرمیة بسبب الرضاعالنكاح بین من ثبتت 

   . 2رض أختھ من الرضاع وما شابھ ذلكلعِ الزوج 
  
لما یترتب علیھ العدید من الأحكام ، كتحریم  ؛موضوع الرّضاع من المواضیع المھمة والحسّاسة ف 

قض الطھارة باللمس ، وجواز السفر الطویل ، وغیر وعدم ن النكاح ، وثبوت المحرمیّة وجواز الخلوة ،
  مما یُوجب تسجیل عدد الرضعات ، ووصفھا وزمانھا .  ، 3الأحكام ذلك من

  

                                                 
لحلیب ، والاعتماد على امن أجل المحافظة على رشاقة جسمھاھو مذموم : كترك المرأة لإرضاع طفلھا منھا ما  1

، للدكتور ضاع المُحرّم في الفقھ الإسلاميالرّأن الإرضاع یُعطلھا عن عملھا ...الصناعي مع القدرة على الإرضاع بحجة 
 م .2005- ھـ 1،1426، مكتبة دندیس، الخلیل، ودار ابن الجوزي، القاھرة، ط68- 65، صنعم العُسیليعبد االله عبد المُ

م . من أحكام الرضاع في 1977 - ھـ 1397،  3لبنان ، ط -، دار الكتاب العربي ، بیروت  2/82فقھ السنّة ، لسید سابق  2
، من موقع الألوكة ، المجلس العلمي ، إشراف : د . سعد بن عبد االله  3ص سعد الدين بن محمد الكبي للدكتورالإسلام ، 

     majles.alukah.net الحمیّد ، د . خالد بن عبد الرحمن الجریسي
، ، المكتب الإسلامي ، بیروت 9/36 روضة الطالبین وعمدة المفتین ، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  3

ھـ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري ، تحقیق : د. محمد محمد تامر 1405
. حاشیة  3/419م .  مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني 2000 -ھـ 1422،  1ت ، ط، دار الكتب العلمیة ، بیرو 3/415

  .  4/97البجیرمي على الخطیب 
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  الفرع الأول : تعریف الرضاع لغة واصطلاحاً  .  

  
  أوّلاً  : تعریف الرضاع لغةً  . 

  
  .   1لبنھالرَّضاع لغةً : مصدر الفعل رَضَعَ ، وھو امتصاص الثدي ، وشرب 

:  للمولود ویقال ، وغیره ولدھا تُرْضِع كانت إذا رضاع ، ومُرْضِعةٌ لَبَنُ لھا كان إذا مُرْضِع یُقال : امرأة
  .   2رُضَّع والجمع وراضع رَضِیعٌ

  
  ثانیاً  : تعریف الرضاع اصطلاحاً  . 

  
   .      تقاربت تعاریف الفقھاء للرَّضاع الذي یحصل فیھ التّحریم ، والمسمّى بالرّضاع المُحرِّم 

  
    ." 3فقد عرّفھ الحنفیة بأنّھ : " مصّ الرّضیع ، من ثدي الآدمیة ، في وقت مخصوص

    .  " 4ولینوعرّفھ المالكیة بأنّھ: " وصول لبن امرأة ، أو ما حصل منھ الغذاء ، في جوف طفل ، في الح
    " .  5وعرّفھ الشافعیة بأنّھ :"اسم لحصول لبن امرأة ، أو ما حصل منھ ، في جوف طفل ، بشروط

   " .  7مِن حَمْل ، من ثدي امرأة 6وعرّفھ الحنابلة بأنّھ : " مَصُّ لبن أو شربھ ونحوه ، ثاب
  

    على تعریفات الفقھاء للرّضاع :  یُلاحظوممّا 
 .     -وحسب -تعبیرالحنفیة بلفظ" مصّ" : یُوحي أنّھم قصروا الرضاع على التقام الرضیع الثدي بفیھ  -

والصحیح أنّھم لم یَقْصُروا الرضاع على مصّ الثدي بالفمّ ، وإنما ذكروا ذلك لأنّھ الغالب والمعھود بین 
طریق الفم أو غیره كما عند  الناس ، والعبرة عندھم بوصول اللّبن إلى جوف الطفل سواء أكان عن

   .  8جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة
 .  9التعبیر بلفظ : " ثدي الآدمیة " : قید في التعریف یُخرج ثدي الخُنثى المُشكِل والرَّجُل والبھیمة -
بلة : " ثاب من قول الحنفیة : " في وقت مخصوص " ، وقول المالكیة : " في الحولین " ، وقول الحنا -

   حَمْل " : قید لبیان وقت الرضاع . 
  .  10قولھم : " في جوف " : قید لبیان مكان استقرار اللبن . وقولھم :" طفل " : قید لإخراج الكبیر -
   .  11قول الشافعیة : " بشروط" : قید للإشارة إلى وجود شروط للرّضاع المُحرِّم -

                                                 
أیوب   البقاء لأبى ، . الكلیات 722بادي ص . القاموس المحیط ، للفیروزآ 127- 125/ 8لسان العرب ، لابن منظور  1

 لبنان ، - بیروت ، الرسالة ، مؤسسة 761بن موسى الحُسیني الكفوي ، تحقیق : عدنان درویش ومحمد المصري ص
 م . 1998 -  ھـ1419

جفال ،  إبراھیم خلیل : ، تحقیق سیده بابن المعروف الأندلسي اللغوي النحوي إسماعیل بن علي الحسن لأبي ، المخصص 2
   م .  1996 -  ھـ1417 ، 1بیروت ، ط - العربي التراث إحیاء دار ،  1/51
  3/209. الدر المختار، للحصكفي3/238لابن نُجیم، .البحر الرائق2/181، للزیلعي. تبیین الحقائق4/338البنایة، للعیني 3
 - العصریةالمكتبة  ، 2/210 ، لأبي بكر بن حسن الكشناوي أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ إمام الأئمة مالك 4

 .  بیروت
 .   7/162نھایة المحتاج  ، للرملي  5
  . 1/243ثاب : أي نزل من ثدیھا بعد حمل . لسان العرب ، لابن منظور  6
  .  5/442كشاف القناع ، للبھوتي  7
محمد محیي . اللّباب في شرح الكتاب ، لعبد الغني الغُنیمي الحنفي ، تحقیق وتعلیق :  4/11بدائع الصنائع ، للكاساني  8

.   2/210م . أسھل المدارك ، للكشناوي 1979 -ھـ 1399،  4بیروت ، ط -، دار الحدیث   3/34الدین عبد الحمید 
  .   5/442. كشاف القناع ، للبھوتي  7/162نھایة المحتاج ، للرملي 

  .  2/213. أسھل المدارك ، للكشناوي  2/181تبیین الحقائق ، للزیلعي  9
 .   48. الرّضاع المُحرّم ، للعُسیلي ص   7/162.  نھایة المحتاج ، للرملي 2/210، للكشناوي  أسھل المدارك  10
  .  164-7/163نھایة المحتاج ، للرملي  11
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  التعریف المختار للرّضاع : 
  

 تمام قبل حي معدة في حیاتھا حالیمیل الباحث في تعریف الرّضاع إلى أنھ :  حصول لبنِ ذات حیض 
فھذا التعریف عمّ وسائل الرّضاع كلّھا و فصّل الشُّروط وبیّن المدة وعدد  . 1یقینا رضعات خمس حولین

أدنى سنّ ممكن تحمل  الرّضعات المُحرِّمات ، وقصر الأمر على ذات تسع ، باعتبار الغالب الشائع في
  فیھ الأنثى .   

  
  
  

  الفرع الثاني : أقل مقدار للرضاع المُحَرِّم . 
  

    م على ثلاثة أقوال : لفقھاء في مقدار الرّضاع المُحرِّاختلف ا
  

 لا حدّ لمقدار الرّضاع المُحرِّم ، فیحصل التحریم ولو بقطرة أو مصّة واحدة ،  فقلیلھ و :القول الأول 
وقال بھ بعض الصحابة ، كعلي وابن  4وروایة عن أحمد 3والمالكیة 2سواء . وھو مذھب الحنفیةكثیره 

  .  5وآخرون ومجاھد المسیب بن سعید عباس وابن عمر وابن مسعود . ومن التابعین
  

، وھو  6وھو روایة عن أحمد. : لا یكون الرّضاع مُحرِّماً  إلا إذا كان ثلاث رضعات فصاعداً القول الثاني
   .  7، وداود الظاھريبن سلام ، وأبي ثور وابن المنذر مذھب أبي عبید القاسم

  
،  8وھو مذھب الشافعیة: لا یكون الرّضاع مُحرِّماً  إلا إذا كان خمس رضعات فصاعداً  .  القول الثالث

   .  10و قالت بھ أم المؤمنین عائشة رضي االله تعالى عنھا . 9الحنابلةو
  
  

                                                 
لمحمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقیق :  التعاریف ،  مھمات على التوقیفوھو قریب من تعریف المناوي في كتابھ  1

 ھـ . مع شيء من التصرّف الیسیر . 1410،  1لبنان ، ط - بیروت  ، دار الفكر ، 366د.محمد رضوان الدایة ، ص 
  .    4/10بدائع الصنائع ، للكاساني  2
 . 6/249الاستذكار ، لابن عبد البر  . 2/296المدوّنة ، لمالك  3
،  عویضة محمد بن صلاح تحقیق :،  المقدسي الدین بھاء محمد أبو أحمد، بن إبراھیم بن الرحمن عبد، ل العمدة شرح العدة 4
 . م2005 -ھـ 1426،  2، ط العلمیة الكتب دار ، 2/20
لاستذكار ، لابن عبد البر ا.   2/296المدونة ، لمالك  كعُروة وطاووس وعطاء ومكحول والزھري وقتادة والحَكَم وحمّاد . 5
،  التواب مصطفى خالد معوض عبدكتور دلل" ،  دراسة فقھیة مقارنة" بنوك الحلِیب في ضوء الشریعة الإسلامیة.  6/249

، المجلس العلمي ، إشراف : د سعد بن عبد االله الحمیّد ، والدكتور خالد بن عبد الرحمن الجریسي  من موقع الألوكة 
majles.alukah.net  .  ، 37/321محمد عودة السّلمان ، مجلة البحوث الإسلامیة لالرّضاع وأحكامھ في  الفقھ الإسلامي 

، للدكتور محمود محمود النجیري من موقع ملتقى المذاھب الفقھیة  : عدد الرضعات التي تُحَرِّم  التحریم بسبب الرضاع. 
http://www.feqhweb.com   

 بن االله عبد بن السلام لعبد،  حنبل بن أحمد الإمام مذھب على الفقھ في المحرر.  2/20، لبھاء الدین المقدسي العُدة  6
 م1984- ھـ2،1404الریاض، ط -المعارف مكتبة، 2/112الدین مجد البركات، يأب الحراني، تیمیة ابن محمد، بن الخضر

 .3/1528. سُبل السلام ، للصنعاني  10/14المُحلّى ، لابن حزم  7
8  ّ  ھـ ، أسنى المطالب ، لزكریا1393لبنان ،  -المعرفة ، بیروت  ، دار 5/29االله  عبد أبي الشافعي إدریس بن ، لمحمدالأُم

  .   14/419، للماوردي  . الحاوي  3/417الأنصاري  
 . 9/334. الإنصاف ، للمرداوي  2/20العُدة ، لبھاء الدین المقدسي  . 8/171 لابن قدامة، المغني  9

 رضعات، والصحیح عشر عنھا روي ، وقد  رضعات سبع عنھا روي : " وقد 6/252قال ابن عبد البر في الاستذكار  10
 الرضعات الخمس أن عنھا صح قد لأنھ وھم فقد رضعات خمس من أكثر عنھا روى ، ومن رضعات خمس عنھا

شرح  . یُنظر أیضاً  :  فھم " ذي عند عنھا یصح لا ، وھذا  بالمنسوخ نقول أن فمُحال المعلومات العشر نسخن المعلومات
 -رنؤوط الحسین بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي الشافعي ، تحقیق : شعیب الأالسنة ، لمحیي السنّة أبي محمد 

 8/171 لابن قدامة، المغنيم . 1983-ھـ 1403، 2دمشق، ط -، المكتب الإسلامي9/81محمد زھیر الشاویش
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  الأدلة :
  

   أدلة أصحاب القول الأول :
  

  بعدّة أدلة ، أھمّھا :  استدل القائلون بأنھ لا حدّ لمقدار الرّضاع المُحرِّم 
  

  . أوّلاً: من القرآن الكریم
  

  .   O  c  b  a    `    _  ^N 1 استدلوا بقول االله تعالى :  
  

لم مُطلق  ولفظ الرَّضاع في الآیة ،  وجھ الدلالة من الآیة : أنّ اللّھ سبحانھ وتعالى علّق التّحریم بالرّضاع 
،  زیادة على النص فیھ یكون   فاشتراط العدد،   2یُقیّد بقدر مُعیّن لا قلیلٍ ولا كثیر ، فحیث وُجِد وُجِد حكمھ

 . 3ومثلھ لا یثبت بخبر الواحد
   

دلة لدلالة : صحیح أن لفظ الرّضاع مُطلق إلا أنھ جاء في السُّنة ما یُقیّده ، كما سیأتي في أمناقشة وجھ ا
ویُمكن أن    . 4وجوب حمل المطلق على المقید وقد تقرر في الأصول أصحاب القول الثاني والثالث ،

    . 5یحصل بالخمس رضعاتجملة جاءت السنّة وبیّنت المراد منھا ، وھو أن التحریم یُقال : بأنّ  الآیة مُ
  

  .  6دیث المبیّنة لعدد الرضعات أقوال لأھل العِلمھذا الكلام لو لم یكن في الأحایَصِحّ  :الرد على المناقشة 
  

ة للعدد ضعیفة ، فقد صح منھا بعض الأحادیث ، الجواب على الردّ السابق : لیس كل الأحادیث المبیِّن
  كحدیث الخمس رضعات كما سیأتي . 

  
  

  ثانیاً  : من السُّنة .
  

  استدل أصحاب ھذا القول بعدّة أحادیث ، من أھمّھا :
  
، أنّ عُقبة بن الحارث رضي االله عنھ قال : تزوّجت امرأة ، فجاءت امرأةٌ  فقالت : إنّي أَرضعتُكما  -1

  . "  7كفقال : " وكیف ، وقد قیل ؟ دعھا عن rفأتیت النبي 
  

عُقبة بترك زوجتھ ونھاه عن قُربانھا بمجرّد إخبار المرأة أمر  rوجھ الدلالة من الحدیث :  أن النبي 
في القلیل والكثیر ؛ لأنّ  ترك بحصول الرّضاع ، دون استفصال عن عدد ولا كیفیّة ، فیكون التحریم عامّاً 

  .  8الاستفصال في الأحوال ، یُنزّل منزلة عموم المقال
  

                                                 
  .  23سورة النساء : جزء من الآیة  1
  . 37/321لسّلمان ، مجلة البحوث الإسلامیة . الرّضاع وأحكامھ  ، ل 4/10بدائع الصنائع ، للكاساني  2
 ، للدكتور محمود محمود النجیري من موقع ملتقى المذاھب الفقھیة : عدد الرضعات التي تُحَرِّم التحریم بسبب الرضاع 3

http://www.feqhweb.com 
 دار،  1/108 الیدري علي حسین : ، تحقیق المالكي المعافري العربي بن بكر أبي للقاضي،  الفقھ أصول في المحصول 4

. البحر المحیط ،  3/7. الإحكام ، للآمدي  200- 2/199م . الإبھاج ، للسبكي 1999- ھـ1420 ، 1الأردن ، ط - البیارق
 .     2/6إرشاد الفحول ، للشوكاني  .  3/8للزركشي

  .  3/1453نیل الأوطار ، للشوكاني  5
  .   149الرّضاع المحرم ، للعُسیلي ص  6
 .  2517، حدیث رقم   2/941صحیح البخاري  7
  .   3/1529. سبل السلام ، للصنعاني  2/92الفروق ، للقرافي  8
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. وما جاء 1قول المرأة : " أرضعتكما " ، مطلق ، والمُطلق یبقى على إطلاقھ ما لم یأتِ  ما یُقیّده وأیضاً  :
  . 2لا تقوى على تقیید المُطلق الصحیح ،   ذكر لعدد الرّضعات ضعیفة  من أحادیث فیھا

  
  یُمكن مناقشة وجھ الدلالة من عدّة وجوه : مناقشة وجھ الدلالة :

  
من قَبل في الأحادیث المبیّنة لعدد  rسؤال عن العدد والكیفیّة ، قد یكون بیّنھ النبي إنّ عدم ال أوّلاً :

  . 3الرضعات التي استدل بھا أصحاب القول الثاني والثالث
  

  ،  4فقد تقرّر في الأصول أنّ المطلق یُحمل على المقید : " أرضعتكما " مُطلق ، ثانیاً : كون لفظ 
  ث التي استدلّ بھا أصحاب القول الثاني والثالث كما سیأتي .وثبت التقیید في بعض الأحادی

  
لم یأمره بالمفارقة أمر  r لأن رسول اهللالحدیث على ما ذھب إلیھ الحنفیة والمالكیة ؛  لا دلالة فيثالثاً : 
   . 5، وإنما ھي إشارة من طریق الورع أخذاً بالاحتیاط إیجاب

 
ستشھد بھ في شھادة المرأة ، وھو إنما یُات ، ولم یُسق لذلك أصالةً لعدد الرضاع لا یوجد فیھ بیانٌ: اًرابع

  . 6اتعلى الرضاع ، لا على عدد الرضاع
  

الرد على ھذه المناقشة :  یَصِحّ  ھذا الكلام لو لم یكن في الأحادیث المبیّنة لعدد الرضعات أقوال لأھل 
  . 7العلم

  
یِّنة للعدد ضعیفة ، فقد صح منھا بعض الأحادیث ، الجواب على الردّ السابق : لیس كل الأحادیث المب

  كحدیث الخمس رضعات كما سیأتي . 
  
 الرضاع من مرُحْیَ ، لي تحلُّ لا :" حمزة بنت في r النبي قال:  قال عنھما االله رضي عباس ابن عن -2
  "  .  8الرضاعة من أخي بنت ھي،  النسب من یحرم ما
  

، وھو موافق لإطلاق قول االله تعالى :  9الرّضاع ولم یذكر عدداً rالنبي أطلق وجھ الدلالة من الحدیث : 
 O  c  b  a    `    _  ^N 10  .   
  
من قَبل في الأحادیث المبیّنة لعدد  بیّنھقد یكون لعدد الرّضعات  rالرد على وجھ الدلالة : عدم ذكر النبي  

   .  11الرضعات التي استدل بھا أصحاب القول الثاني والثالث

                                                 
 وبشیر النبالي جولم االله : عبد الجویني ، تحقیق یوسف بن االله عبد بن الملك عبد المعالي ، لأبيالفقھ أصول في التلخیص 1

  .  2/6م . إرشاد الفحول ، للشوكاني1996 -ھـ1417لبنان ، -بیروت الإسلامیة ،  البشائر ، دار2/167العمري  أحمد
 .  4/11بدائع الصنائع ، للكاساني  2
 .   3/1529سبل السلام ، للصنعاني  3
. البحر المحیط ،  3/7. الإحكام ، للآمدي  200- 2/199. الإبھاج ، للسبكي  1/108المحصول ، لابن العربي  4

  .     2/6، للشوكاني  إرشاد الفحول .  3/8للزركشي
، من موقع :  7ص  ھیتولأستاذ الدكتور محمد حسن ع ، لالإمتاع فى أحكام الرضا . 14/466الحاوي ، للماوردي  5

   cb.rayaheen.netشبكة روض الریاحین 
  المراجع السابقة .  6
  . 149الرّضاع المحرم ، للعُسیلي ص  7
 . 2502. رقم الحدیث  2/935صحیح البخاري  8
  .  37/321الرّضاع وأحكامھ  ، للسّلمان ، مجلة البحوث الإسلامیة  9

 . 23سورة النساء : جزء من الآیة  10
 . 3/1529سبل السلام ، للصنعاني  11
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قد ومن ناحیة أُخرى : الآیة والحدیث لفظ الرّضاع فیھما مُطلق جاء ما یُقیّده في أحادیث أُخر صحیحة ، و
  كما سبق .  تقرّر في الأصول أنّ المطلق یُحمل على المقید

 
وعندي رَجُلٌ  قاعد ، فاشتدّ ذلك علیھ ،  rدخل عليّ رسول االله  " عائشة رضي االله عنھا قالت :عن  -3

الغضب في وجھھ . قالت : فقلت : یا رسول االله ، إنّھ أخي من الرّضاعة . قالت : فقال : " انظُرن  ورأیت
    .  " 1َإخوَتَكنّ مِن الرّضاعة ، فإنّما الرّضاعة من المجاعة

  
أنّ الرّضاعة المحرِّمة تكون من المجاعة ، أي التي تسُدّ الجوع ،  rوجھ الدلالة من الحدیث :  بیّن النبي 

   .  2الرضعة الواحدة یحصل بھا ذلكو
  

   .  3مناقشة وجھ الدلالة : الرضعة الواحدة لا یحصُل بھا التحریم ؛ لأنھا لا تُغني من جوع
   .  4الرد على المناقشة : قلیل الرّضاع یَسُدّ من الجوع بِقَدْره ، فیُحرَّم بھ وإن قلّ

  
  " .   5ا سألتھ عن سالم : " أرضعیھ تحرُمي علیھلسھلة بنت سُھیل زوجة أبي حُذیفة لمّ rبقول النبي  -4

المقدار الذي یُحرِّم من الرّضاع ، ولمّا لم یُبیِّن ینصرف اللّفظ إلى الجمیع  rوجھ الدلالة : لم یُفصِّل النبي 
   . 6قلیلاً  أو كثیرا

  
أنھ قال :      rلم یُبیّن المقدار الذي یُحرِّم ، فقد ثبت عن النبي  rمناقشة وجھ الدلالة : لا نُسلِّم بأن النبي 
  .  8"، وھذا نص في التحریم بالخمس ، أما ما دونھا فلا یُحرِّم 7" أرضعیھ خمس رضعات ، فیَحْرُم بلبنھا

  
  
  أدلة أصحاب القول الثاني : 
  

  ، بعدّة أدلة ، من أھمھا : ثلاث رضعات فصاعداًب الرّضاع المُحرِّم یكون استدل القائلون بأن
   

الواحدة والاثنتین لا  9جاء في صحیح مسلم عدة روایات مفادھا أن الرضعة أو المصّة أو الإملاجة -1
   یحصل بھما التّحریم . 

  
  " .   10: " لا تُحرِّم المصّة والمصّتان rفأخرج عن عائشة رضي االله عنھا أنّھا قالت : قال رسول االله  -
  

                                                 
 .  1455حدیث رقم  . 688صحیح مسلم  ص  1
 .  4/11بدائع الصنائع ، للكاساني  2
  .  150الرضاع المُحرِّم ، للعسیلي ص  3
  . 150. الرّضاع المحرم ، للعُسیلي ص  4/11الصنائع ، للكاساني بدائع  4
 الصحیحین بین الجمع.  3674. حدیث رقم 4/168. صحیح مسلم  3778. حدیث رقم  4/1469صحیح البخاري  5

 ، لبنان - بیروت  ، حزم ابن دار،   4/134 البواب حسین علي. د : تحقیق،  الحمیدي فتوح بن محمدل ، ومسلم البخاري
 .  م2002 - ھـ1423

  . 37/322الرّضاع وأحكامھ ، للسّلمان ، مجلة البحوث الإسلامیة  6
 القاھرة . -، دار إحیاء الكتب العربیة  2/480باقي أخرجھ مالك في المُوطّأ ، تصحیح وتخریج : محمد فؤاد عبد ال 7

،  1، ط 4215، رقم  28-10/27وصححھ الشیخ شعیب الأرناؤوط في " الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان " بتحقیقھ 
  م . 1991 -ھـ 1412بیروت ،  -مؤسسة الرسالة 

 .  3/1529. سبل السلام ، للصنعاني  14/421الحاوي  ، للماوردي  8
لسان العرب ، .  جَ الصبي أمّھ : إذا رضعھا . وقیل : تناول ثدیھا بأدنى فمھأن تُمِصّ الأُم ُّ اللبن لابنھا ، ومَلَالإملاجة : 9 

   .   6/217تاج العروس ، للزُبیدي  . 2/369لابن منظور 
  .  1450حدیث رقم  .  685صحیح مسلم ، ص  10
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وھو  rرضي االله عنھما قالت : دخل أعرابيّ  على نبي االله   -زوجة العباس  -وأخرج عن أُمّ  الفضل  -
في بیتي ، فقال : یا نبيّ  االله ، إنّي كانت لي امرأة ، فتزوّجت علیھا أُخرى ، فزَعَمَت امرأتي الأولى أنّھا 

  " .   1لا تُحرِّم الإملاجَة والإملاجتان : " rأرضعت امرأتي الحُدثى رضعة أو رضعتین ، فقال نبي االله 
   

وجھ الدلالة من الروایات السابقة : ھذه أحادیث صحیحة من صحیح مسلم ، دلّت صراحة على أن 
وھذا  . 2بثلاث رضعات فما فوقھا یكون التحریم ویُفھم أنالرضعتین أو المصتین لا یثبت بھما التحریم ، 

   .  O     `    _  ^N 3مُقَیِّد لإطلاق الآیة : التحدید 
  

ح أنّ ھذه الروایات في صحیح مسلم، إلا أنھا مضطربة السند؛ للاختلاف في مناقشة وجھ الدلالة : صحی
؟ وبالتالي یجب تركھا والرجوع إلى كتاب م عن ابنھ عبد االله ، ھل ھي عن عائشة أم عن الزُبیر أروایتھا

  .  4االله
  

ً  ثابت بالمفھوم  والتحریم لو كان رضعة واحدة ثابت ، والتحریم بمُطلق الرضاع وبالثلاث فصاعدا
مفھوم ھذا أن ما زاد ومن ناحیة ثانیة :  . 5، وإذا تعارض المفھوم مع المنطوق ، قُدِّم المنطوقبالمنطوق

أن ضعات بحدیث عائشة في الخمس رلمفھوم  معارض ، وھذا  عن الرضعتین من الثلاث فما فوق یحرم
       .6، فلا یُقضى بأحدھما على الأخر حرمیُلا  ما دون الخمس

   
  .   7الردّ على المناقشة : دعوى الاضطراب مرفوضة ؛ وتعدد طرق الحدیث یزید في قوتھ

وبالنسبة للمفھوم من روایات صحیح مسلم ، فھي أحادیث صحیحة صریحة مُقیّدة لمُطلق المنطوق الوارد 
  .   O    `    _  ^N 8  في آیة النساء :

  
   .  9أقل الجمع ثلاث ، فیكون أقل الرّضاع المُحرِّم ثلاث -2

  .   10مناقشة الدلیل : یُعترض علیھ بأنّھ لا یَمتنِع ردّ لفظ الجمع إلى الواحد
  : منھم من قال بأنّ  أقل الجمع اثنان ، فیكون أقل الرّضاع رضعتین . وأیضاً 

  
  أدلة أصحاب القول الثالث : 

  
   بعدّة أدلة ، من أھمّھا :                 خمس رضعات فصاعداً ب استدل القائلون بأن الرّضاع المُحرِّم یكون

عن عائشة رضي االله عنھا أنّھا قالت : " كان فیما أُنزِل من القرآن : عشرُ رَضَعات یُحرِّمن ، ثم  -1
   " .  11وھُنّ فیما یُقرَأ من القرآن rنُسِخن: بخمس معلومات ، فتوفي رسول االله 

  
مُطلق وجھ الدلالة من الحدیث : النص صحیح صریح في أن التحریم یثبت بخمس رضعات ، وھذا تقیید لِ

  .  12آیات وأحادیث الرضاع الأخرى
                                                 

  . 685صحیح مسلم ، ص   1
  . 3/1528سبل السلام ، للصنعاني  2
  . 23یة جزء من الآسورة النساء :  3
 ، بتصرُّف .  150الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  4
                                     .   1/200. المُسودة ، لآل تیمیة   3/578شرح الكوكب المنیر ، لابن النجّار  5
 . 6/261الاستذكار ، لابن عبد البرّ   6
     . 10/17المُحلّى ، لابن حزم  .  10/184فتح الباري ، لابن حجر  7
 . 23یة جزء من الآسورة النساء :  8
 طنطا .  - ، دار البشیر  8الرّضاع وبنوك اللبن ، لمحمد إبراھیم الحفناوي ، ص  9

 . 154الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  10
  .  1452حدیث رقم .   686صحیح مسلم ، ص  11
     .  3/1529سبل السلام ، للصنعاني  12
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َ على حدیث عائشة في الخمس رضعات بأنّ  روایاتھ مُضطربة في مناقشة وجھ الدلالة :  اعتُرِض

المعنى؛ لكون بعضھا یدل على بقاء التلاوة ، وأُخرى تدل على نسخ التلاوة وبقاء الحكم ، وبعض 
الة على الخمس رضعات ، ولا في أيّ سورة ھي . وحتّى لو بُیّنت الروایات لم تُبیّن لفظ الآیة القرآنیة الد

 ، القرآن سائر فیھا یقرأ كما الصلوات في ابھ قرأیُ وأن ، بالقرآن لحقتُ أن لوجبفیھا الخمس رضعات 
 یكون أن الله وحاش ، مصاحفھم في یكتبوه فلم القرآن بعض تركوا قد r االله رسول أصحاب یكون وأن

      .  1المھدیون الراشدون جمعھ ما غیر القرآن من بقي قد یكون أو ، كذلك
  

وھُنّ  فیما یُقْراُ من  rومن ناحیة ثانیة : اعتُرض على قول عائشة رضي االله عنھا : " فتُوفي رسول االله 
، وفیھ أیضا إثبات للنّسخ بخبر الواحد ، ومن المعلوم  rالقرآن " ، بأنّ فیھ إثبات للنسخ بعد وفاة الرسول 

                                    .  2أنّ  نسخ القرآن لا یكون إلا بالمتواتر ، ولیس الأمر كذلك ھنا
وذكر ابن العربي من المالكیة بأنّ حدیث عائشة من أضعف الأدلة ؛ لأنھا قالت : " كان فیما أُنزِل من 

   ؟ .  3ولم یثبُت أصلھ ، فكیف یثبُت فرعھالقرآن " ، 
  

ومن ناحیة أخرى : استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن التحریم یكون بثلاث رضعات فما فوق ، 
، فلا  حرمیُلا  أن ما دون الخمسحدیث عائشة بلمفھوم  وھذا معارض بمفھوم الأحادیث التي استدلوا بھا ،

 r، بل العمل بحدیث الخمس رضعات ألزم من جھة العمل ؛ لأمر النبي   یُقضى بأحدھما على الأخر
    كما سیأتي في الدلیل الثاني .  4سھلة بنت سھیل أن تُرضع سالماً  خمس رضعات فیحرم علیھا

  
ُ  بھا لو لم یُمكن الجمع بین  الرد على مناقشة وجھ الدلالة : دعوى الاضطراب في المعنى  قد یُسلم

، فلا یُسلَّمُ بھ ؛ لأن عائشة رضي  rإلا فلا . وأما دعوى إثبات النسخ  بعد وفاة الرسول الروایات ، و
  .  r5االله عنھا رَوَت نسخاً  كان قد حصل في زمان النبي 

  
وبعض النّاس لم یبلغھ نسخ  rنسخ تلاوة ذلك تأخّر جدّاً حتّى أنّھ توفّي رسول اللّھ  ومن ناحیة أخرى : 

وأجمعوا على أنّھ لا یتلى مع بقاء حكمھ ، وھو من نسخ التّلاوة ، ھم نسخ تلاوتھ تركوه تلاوتھ ، فلمّا بلغ
   . 6 دون الحكم ، وھو أحد أنواع النّسخ

  
وبالنسبة لما ذكروه من تعارض المفھوم في أدلة القول الثاني مع مفھوم حدیث عائشة ، یُردّ علیھ : بأنّھ 

       . 7مبالأصل، وھو عدم التحریه لاعتضاد؛ الثاني أحادیث القول على مفھوم  حدیث عائشةم مفھوم دِّإنما قُ
  
 كنا االله رسول یا: "  فقالت r االله رسول إلى أنّھا جاءت حذیفة أبي امرأة سھیل حدیث سھلة بنت -2

فیما  r االله رسول لھا فقال ".  واحد؟ بیت إلا لنا ولیس 8لٌضْفُ وأنا علي یدخل وكان ولدا سالما نرى
 عائشة بذلك فأخذت،  الرضاعة من ابناً تراه فكانت"  بلبنھا فیحرم رضعات خمس أرضعیھ " : بلغنا

                                                 
 .     10/171مُشكل الآثار ، للطحاوي   1
بتصرُّف . وقد أطال المؤلف النفس وأجاد في ذكر الاعتراضات والمناقشات  160 - 154الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  2

  والردود على حدیث عائشة رضي االله عنھا .
  . 1/374أحكام القرآن ، لابن العربي  3
  .  1/471. السیل الجرّار ، للشوكاني   6/261الاستذكار ، لابن عبد البرّ  4
  . 424 – 14/423الحاوي  ، للماوردي  5
: ، من موقع  102ص للأستاذ الدكتور محمد حسن ھیتو ،  الوجیز في أصول الفقھ.  10/169مُشكل الآثار ، للطحاوي  6

  www.aslein.netمنتدى الأصلین ، أصول الدین وأصول الفقھ 
     .   1/471السیل الجرّار ، للشوكاني .  6/261الاستذكار ، لابن عبد البرّ  7
 جالسة بعضھا منكشفة وھي علیھا یدخل كان أنھ - عندي - الحدیث : " معنى 6/254قال ابن عبد البر في الاستذكار  8

 تحتھ. إزار ولا واحد ثوب علیھا : التي : الفُضل قیلوالصدر . و الرأس : مكشوفة فُضُل وھب :  بنا . وقال أمكنھا كیف
 لأن غیره ولا محرم ذي عند الدین ذوي إلى یضاف أن یجوز لا الصدر انكشاف لأن- تعالى االله شاء إن - أصح وھذا

   .  وكفیھا " وجھھا إلا منھا ذلك على مجتمع عورة الحرة
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 بكر أبي ابنة كلثوم أم أختھا تأمر فكانت ، الرجال من علیھا یدخل أن تحب كانت فیمن r النبي زوج
  .1الرجال من علیھا یدخل أن أحبت من یرضعن أن أخیھا وبنات عنھ االله رضي

                                                                               
وجھ الدلالة من الحدیث : الحدیث نصٌّ في ثبوت التحریم بخمس رضعات ، دون ما سواھا ، وھذا تقیید 

  .  2لمُطلق الكتاب والسنة
  

، وذكروا أن  3عند أغلب الفقھاء مناقشة وجھ الدلالة : حدیث سھلة في رضاع الكبیر ، وھو خاص بسالم
،  4المراد بخمس رضعات ھو خمس مصّات ، بعد وضع الحلیب في وعاء ومن ثَمّ  شربھ من قِبَل سالم

  .   5فحدیث سالم واقعة حال لا یُقاس علیھا ؛ لأنّ  ما ثبت على خلاف القیاس ، فغیره لا یُقاس علیھ
  

، والقول بأن  6مراد بخمس رضعات ھو خمس مصّات لا یُسلّم: القول بأن ال الرد على مناقشة وجھ الدلالة
ھذا الحدیث خاص برضاع الكبیر ، صحیح ولكن جاء معھ أیضاً النص على عدد الرّضعات المُحرِّمات ، 

  والقول بأنّ ھذا الأمر خاص بسالم محل خلاف بین الفقھاء ، كما سیأتي في المبحث التالي .  
  

مذھب الشافعي الأخذ یما ذھب إلیھ من التحریم بخمس رضعات : بأنّ فواعتُرض على مذھب الشافعي 
الرضعة  ، كما ھو معروف في أصولھ وفروعھ ، فكان من المفروض بھ أن یأخذ بحدیث بأقل ما قیل

    . 7والرضعتین لأنھ أقل ما قیل في المسألة بناء على مذھبھ
  

إنما لم یأخذ الشافعي بھذه  :الجواب على الاعتراض السابق : ردّ  الشافعیة على ذلك الاعتراض فقالوا 
، ومعلوم  الخمس ، والسنة ناصة ھنا على لأن شرط ذلك أن لا یجد دلیلاً سواه یدل على المسألة ؛ القاعدة

   " .  8في ھذا الباب قول الشافعي : " إذا صحّ  الحدیث فھو مذھبي
  
  

  الراجح 
  
لا من أنھ  الشافعي وأحمد ما ذھب إلیھ ترجح للباحثی، بعد النظر في أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا   

، ومن آخر ما نقل  لصریح ما استدلا بھلا إذا كان خمس رضعات فصاعداً ؛ یكون الرّضاع مُحرِّماً  إ
  ، وھو مُقیِّد لإطلاق القرآن والسنّة .  9في حیاتھ rعن النبي 

  
ومع ھذا یرى الباحث الاحتیاطَ في أمر الرّضاع ، فإن كان الزواج لم یحصل بعد ، وكان ھناك رضاع 

  بأقل من خمس رضعات ، فالأحوط وخروجاً من خلاف العلماء عدم تتمیم الزواج .
  

                                                 
. واللفظ المذكور لموطأ مالك  3674. حدیث رقم  4/168. صحیح مسلم  3778. حدیث رقم  4/1469صحیح البخاري  1
4/874  . 
. رسالة في مسائل الرّضاع ، لعلي بن محمد آل سنان ، تحقیق : د . ناصر بن علي الشیخ ،  14/424الحاوي ، للماوردي  2

  ھـ .  1424، 1مكة المكرمة ، ط - ، مطابع الوحید  90ص 
  .  6/255الاستذكار ، لابن عبد البرّ  3
  . 13/480الشرح المُمتع ، لابن عثیمین  4
دمشق ،  -، دار الفكر  1006 - 2/1005. المدخل الفقھي العام ، لمصطفى أحمد الزرقا  4/11للكاساني بدائع الصنائع ،  5
 . 161م  .  الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي 1967،  9ط
  . 432- 13/431الشرح الممتع ، لابن عُثیمین  6
        .429ص، لِھیتو  الوجیز 7
. والرملي في نھایة  1/171. والبجیرمي في حاشیتھ على الخطیب  1/63صحح نسبتھ للشافعي النووي في المجموع  8

        . وغیرھم  من أئمة المذھب .   1/50المحتاج 
  www.alexalaw.comموقع : عالم القانون  ، من 3الرضاع في رحاب الإسلام ، لعادل عامر  ص  9

http://www.alexalaw.com


45 
 

أقل من خمس رضعات ، وھناك أولاد بین أمّا إن كان الزواج قد تمّ وحصل الدخول، وكان الرّضاع ب
   . 1الزوجین، فیُؤخذ بقول من قال بالخَمْس ؛ مراعاة لواقع الحال وتوسعة على الناس في مثل ھذه الحالات

       
وھو المعمول بھ عندنا كذلك في المحاكم الشرعیة في  -وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة الأردني 

  وافقھ وھو أنّ  قلیل الرّضاع وكثیره سواء في التحریم  .  بمذھب أبي حنیفة ومن  -فلسطین 
  

) من قانون الأحوال الشخصیة الأردني على أنّھ : ( یَحرم على التأبید من الرّضاع 26وقد نصّت المادة (
  .  2ما یَحرُم من النَّسَب إلا ما استُثْنِي مما ھو مُبیّن في مذھب الإمام أبي حنیفة )

  
  
  

  .  أقل السِنّ الذي یكون فیھ الرّضاع مُحرِّماًالفرع الثالث :  
  

  للرّضاع سنّ مُحدد یحصُل فیھ التحریم ؟ . ھل 
  

  اختلف الفقھاء في السن الذي یحصل فیھ التحریم بالرضاع على قولین : 
  

مع الاتفاق على التّحریم في الحولین  -: لا یكون الرّضاع مُحرِّماً  إلا إذا كان في الصِّغر  القول الأوّل
، ولا حدّ لأقلھ . وھو قول جمھور العلماء  -فما دونھما ، والخلاف على ما زاد عنھما لغایة ثلاث سنین 

  .  7والحنابلة 6والشافعیة 5والمالكیة 4وفقھاء الحنفیة 3من الصحابة والتابعین
  

: لیس ھناك سنّ محدد یحصُل فیھ التحریم بالرضاع ، فیحصل التحریم في أي سنّ سواء  القول الثاني
، وقالت بھ أم المؤمنین  واللیث بن سعد وعطاء أكان ذلك في الصِّغر أم في الكِبَر . وھو مذھب الظاھریة

  .  12والشوكاني 11الصّنعاني، وقال بھ  10وابن القیّم 9، ورجّحھ ابن تیمیة 8رضي االله عنھاعائشة 
  
  
  
  

                                                 
 - والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمیة البحوث لإدارات العامة الرئاسة عن تصدر دوریة مجلة -  الإسلامیة البحوث مجلة 1

والإفتاء والدعوة  العلمیة للبحوث العامة الرئاسة موقع، من خلال  37/324،  والأمكنة الأعلام بتراجم ملحق معھا
  http://www.alifta.comوالإرشاد 

،  3، دار الفكر ، عمّان ، الأردن ، ط 1/113الشخصیة ، للأستاذ الدكتور محمود علي السرطاوي شرح قانون الأحوال  2
. أحكام وآثار الزوجیة   " شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة "  163م . الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي 2010 -ھـ 1431

  م . 2008 - ھـ 1429،  2الأردن ، ط -عمّان  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 75، للدكتور محمد سمارة ، ص 
        . 3/1532. سبل السلام ، للصنعاني  7/342. طرح التثریب ، للعراقي  6/248الاستذكار ، لابن عبد البرّ  3
  . 9-4/8. بدائع الصنائع ، للكاساني  2/182تبیین الحقائق ، للزیلعي  4
  . 2/213أسھل المدارك ، للكشناوي  5
  . 5/48، للشافعي  الأُمّ  6
  .  2/112، لأبي البركات ابن تیمیة  الفقھ في المحرر.   515الروض المُربِع ، للبھوتي  7
  .435 -  13/434ع، لابن عُثیمین . الشرح الممت 20-10/17، لابن حزم . المُحلّى 6/255بن عبد البرّ الاستذكار ، لا 8
 .  34/60مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  9

  .  5/527زاد المعاد ، لابن القیّم  10
 .  3/1533سبل السلام ، للصنعاني  11
الروضة الندیة شرح الدرر ورجّحھ صدّیق خان في الرّوضة النّدیة . یُنظر : .  7/71نیل الأوطار ، للشوكاني  12

.  دار المعرفة،  2/88 الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني البخاري القِنَّوجي ،لأبيالبھیة
 وقال : " وھو الحقّ " .
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  الأدلّة     
    

  أدلة أصحاب القول الأول  : 
  بعدّة أدلة، من أھمّھا :  القائلون بأن الرّضاع المُحرِّم یكون في الصّغراستدل  
   . O  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  zN 1  تعالى : االله بقول - 1

   .  2ولیس وراء التمام شيءمدة الرضاعة حولین كاملین جعل تمام االله تعالى وجھ الدلالة من الآیة : أنّ 
  

مناقشة وجھ الدلالة : ھذا الاستدلال لا یُنافي وقوع التحریم في الكِبَر ؛ لأن المقصود بالرّضاعة التي في 
   .  3الحولین ھي الرّضاعة الموجبة للنفقة

  
الحولین ھي الرّضاعة الموجبة للنفقة ، فلا الرد على المناقشة  : على فرض كون الرّضاعة التي في 

   .  4یمنع ذلك من أن الحدیث بیّن زمنھا أیضاً  ، وھو أنھا خلال الحولین
  

  .  O  P  O  NN 5  :بقول االله تعالى  -2

    وجھ الدلالة  : الآیة صریحة في أنّ الرّضاع في عامین .  
الفصال في أكثر من عامین أو في أقل منھما ، وذلك عن مناقشة وجھ الدلالة : الفصال في عامین لا یَنفي 

  .  6تراض من الزوجین
  

، بل اقتصر الشرع  7الرد على المناقشة : الزیادة على العامین لیست بلازمة في العادة ولا في الشرع
  فیھا قاطعاً وصریحاً ، وجرت العادة على ذلك .  8على العامین ، وجاء النص

  
: " لا یَحْرُم من الرّضاعة إلا ما فتق  rاالله عنھا قالت : قال رسول االله أم سلمة رضي  حدیث - 2

   " . 9وكان قبل الفِطام  الأمعاء في الثدي ،
  

وجھ الدلالة من الحدیث : نص الحدیث على أن التحریم بالرضاع یكون في زمن الرّضاع من الثدي ، 
ویَنْبُت لحمھ ، وكل ذلك قبل الفطام ، أي في بحیث تتسع بشرب اللّبن أمعاءُ الصغیر ، فیَنشُز عظمھ ، 

   .  10الحولین
  
قال : " انظُرن إخوانكنّ  من الرّضاعة ، فإنّما  rحدیث عائشة رضي االله عنھا : أن رسول االله  -3

  . "  11الرّضاعة من المجاعة
  

                                                 
  .233سورة البقرة : جزء من الآیة  1
  .  194-193.  الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  5/48. الأم ، للشافعي  2/182تبیین الحقائق ، للزیلعي  2
  . 5/517. زاد المعاد ، لابن القیم  10/22المحلى ، لابن حزم  3
 .  211. الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  3/1533سبل السلام ، للصنعاني  4
 .14سورة لقمان : جزء من الآیة  5
 .200. الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي ص  4/9بدائع الصنائع ، للكاساني  6
  .  200الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  7
  .  233. سورة البقرة : جزء من الآیة   O  �~  }   |  {  zN وھو قول االله تعالى :  8
وصححھ الألباني في صحیح الترمذي : ھذا حدیث حسن صحیح .  . قال عنھ 1155. حدیث رقم  2/382سنن الترمذي  9

 .  1152. حدیث رقم  3/152سنن الترمذي 
 .   89. رسالة في مسائل الرّضاع ، لعلي آل سنان ص  5/97عارضة الأحوذي ، لابن العربي  10
 . 1455. رقم الحدیث  688صحیح مسلم ، ص  11
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أن الرّضاع المُحرِّم یكون في سن المَجاعة ، وھو سنّ  الصِّغر  rوجھ الدلالة من الحدیث : بیّن النبي 
الذي یسُدّ فیھ لبن الأم جوعھ ، ویكون طعامھ الأساسي . ولو كان رضاع الكبیر مُحرِّماً لما غضب النبي 

r ولا تغیّر وجھھ عندما دخل على عائشة رضي االله عنھا وعندھا رجل قاعد ، فأخبر أن الرّضاع ،
    .  1كون في زمن المجاعة ، وھو ما كان إلى تمام الحولینالمُحرِّم ی

  
مناقشة وجھ الدلالة : ھذا الحدیث  ورد لبیان الرّضاعة المُوجبة للنفقة ولیس للتحریم ؛ لأنھ ورد من 

  .  2طریق عائشة رضي االله عنھا التي تقول برضاع الكبیر
   

ضاعة الموجبة للنفقة ، بل لبیان زمان الرّضاعة ، لا نُسلّم بأن الحدیث لبیان الرّ: الرد على المناقشة 
   .  3ویَحتمِل الحدیثُ المعنَیَیْن

  
    "  4: " لا رضاع إلا ما كان في الحولین rحدیث ابن عباس رضي االله عنھما قال : قال رسول االله  -4

    -فحسب -5نوجھ الدلالة من الحدیث : الحدیث صریح في قصر الرّضاع المُحرّم على ما كان في الحولی
  

مناقشة وجھ الدلالة : ھذا الاستدلال لا یُنافي وقوع التحریم في الكِبَر ؛ لأن المقصود بالرّضاعة التي في 
   .  6الحولین ھي الرّضاعة الموجبة للنفقة

  
ومن ناحیة ثانیة : الحدیث لا یصحّ مرفوعا وإنما ھو موقوف على ابن عباس ، وفیھ الھیثم بن جمیل 

  .  7بالغلطوھو مشھور 
  

الرد على المناقشة : على فرض كون الرّضاعة التي في الحولین ھي الرّضاعة الموجبة للنفقة ، فلا یمنع 
  .  8ذلك من أن الحدیث بیّن زمنھا أیضاً  ،  وھو أنھا خلال الحولین

  
لباني ، فقد صحح الأ rأما الدعوى بأن الحدیث موقوف ، فغیر صحیح ؛ لأنّھ ثبت مرفوعاً إلى النبي 

   .  10، والراوي المذكور ثقة كذلك 9إسناده كما سبق
  
مفادھا بأنھ لا  rوردت بعض الآثار عن عمر وابن عمر وابن عباس وغیرھم من أصحاب النبي  -4

    .  11رضاع إلا في الصغر ، ولا رضاع لكبیر
  
  
  
  

                                                 
زاد المَعاد في ھدي خیر العباد ، لشمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزُّرعي الدّمشقي ، تحقیق : شعیب وعبد  1

  م .1997 - ھـ 1418،  2بیروت ، ط -، مؤسسة الرسالة  5/516القادر الأرناؤوط ، 
  .  3/1532. سبل السلام ، للصنعاني  10/22المُحلّى ، لابن حزم  2
  .  3/1533سبل السلام ، للصنعاني .  5/516زاد المعاد ، لابن القیّم  3
، دار  10. رقم الحدیث  4/174ني ، سنن الدارقطني ، لعلي بن عمر أبي الحسن البغدادي ، تحقیق : عبد االله ھاشم یما 4

  . 2/328م . وصحح الألباني إسناده في التعلیقات المرضیة على الروضة الندیة 1966 -ھـ 1386بیروت ،  - المعرفة 
 .  4/8بدائع الصنائع ، للكاساني  5
  .   10/22. المحلى ، لابن حزم  5/517زاد المعاد ، لابن القیم  6
  . 2/1456 نیل الأوطار ، للشوكاني 7
 .  211. الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  3/1533سبل السلام ، للصنعاني  8
  .  الحالیةمن الصفحة  4یُنظر : ھامش رقم  9

  .  212الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  10
، لابن . الاستذكار  16078 حدیث .  7/462. السنن الكبرى ، للبیھقي  621. حدیث رقم  574/ 2الموطّأ ، لمالك  11

. قال ابن حجر : " رواه الدارقطني وابن عدي  1134. حدیث رقم  1/445. بلوغ المرام ، لابن حجر  6/257عبد البرّ 
 مرفوعاً  وموقوفاً  ، ورجحا الموقوف " .  وھو ثابت عن عمر وابن عباس وابن مسعود  وغیرھم .  
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  أدلة أصحاب القول الثاني : 
  

فیھ التحریم بالرّضاع ، فیحصل التحریم في أي سنّ   القائلون بأنّھ لیس ھناك سنّ محدد یحصلاستدل 
  بما یلي : سواء أكان ذلك في الصِّغر أم في الكِبَر

فقالت : یا رسول االله ،  rحدیث عائشة رضي االله عنھا قالت : جاءت سھلة بنت سُھیل إلى النبي   -1
تحْرُمي علیھ ، ویذھبُ  الذي  : " أرضعیھ rإنّي أَرى في وجھ أبي حُذیفة من دُخول سالم ، فقال النبي 

    " .  1في نفس أبي حُذیفة
  
الذي ما أُحِبّ  أن یدخُل عليّ  ، فقالت عائشة :  2قول أمّ سلمة لعائشة : إنّھ یدخُل علیك الغُلام الأیفع -2

یدخل عليّ أُسوة . قالت : إنّ امرأة أبي حُذیفة قالت : یا رسول االله ، إنّ  سالماً   rأما لَكِ  في رسول االله 
  " .  3: " أرضعیھ حتى یدخل علیك rوھو رَجُل ، وفي نفس أبي حُذیفة منھ شيء ، فقال رسول االله 

   
وجھ الدلالة من الحدیثین السابقین : الحدیثان صحیحان وصریحان في أن رضاع الكبیر یُحرِّم . والحدیث 

   .  4عام لسالمٍ ولغیره ؛ لأن العبرة بعموم الّلفظ لا بخصوص السبب
  

: صحیحٌ أن الحدیثین صحیحان وصریحان في أنّ  رضاع مناقشة الدلیلین السابقین ووجھ الدلالة منھما 
قُلن لعائشة : " واالله ، ما   r؛ لأنّ  سائر أزواج النبيّ   5الكبیر یُحرِّم ، إلا أنّھ خاص بسالم دون غیره

و بداخل علینا أحدٌ بھذه الرّضاعة ، ولا لسالم خاصّة ، فما ھ rنرى ھذا إلا رُخصة أرخصھا رسول االله 
   " .  6رائینا

لأن سالماً رضي االله عنھ كان دخولھ جائزاً على سھلة  مع الفارق ؛سالم قیاس على وقیاس غیر سالم  
، وذلك عندما كان التبني جائزاً، وھذا یدل على أن دخولـھ كان  رضي االله عنھا، حیث كان ولدھا بالتبني

،  ؛ لأنھ كان بمثابة الولد ، ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب م التبنيرُ، ولما حَ مباحاً في الأصل
، فلیس  ، أما وبعد أن حرم التبني في إرضاعھ كبیراً لیستمر لھ ما كان في حقھ مباحاً rرخص الرسول 

ى أحد من الرجال یكون دخولـھ على النساء مباحاً فیطرأ الحرج والمشقة في حقھ حتى نحتاج إل
   .  8ثم إنّ  قصة سالم منسوخة ،7إزالتھما

  
 rالرد على المناقشة : القول بأن الحدیث خاص بسالم دعوى بغیر دلیل ، وما قالتھ سائر أزواج النبي 

  .  9ھو ظنٌّ منھنّ لا یُعارض بالسنة الثابتة في حدیث عائشة رضي االله عنھا
، كما بیّن  10وقال لسھلة : ولا یكون لأحدٍ بعدكِ rثمّ  لو كان الأمر خاصّا بسالم دون غیره لبیّنھ النبي 

:  " اذبحھا ، ولن  r، حیث قال لھ النبي  11اختصاص أبي بُردة بالتضحیة بالجذعة من المعز دون غیره
    ."  12تَجزي عن أحد بعدك

                                                 
 .   3676. حدیث رقم  4/169صحیح مسلم  1
 وغ . الذي قارب البل  2
  . 3676. حدیث رقم  4/169صحیح مسلم  3
، . نیل الأوطار 10/22، لابن حزم  . المُحلّى 2/185الإبھاج ، للسبكي  . 2/390كشف الأسرار ، لعبد العزیز البخاري  4

  .  13/434. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  2/1454للشوكاني 
   13/435. الشرح الممتع ، لابن عثیمین 7/347. طرح التثریب ، للعراقي  6/255الاستذكار ،لابن عبد البرّ  5
  .  3678. حدیث رقم  4/169صحیح مسلم   6
سماحة المفتي العام ل . فتوى 3. الرضاع في رحاب الإسلام ، لعادل عامر ص  2/88، لصدِّیق خان الرّوضة الندیّة 7

  موقع دار الإفتاء الأردنیة - م 20/4/2010، بتاریخ616رقم الفتوى. الدكتور نوح علي سلمانفتاء الأردنیة لدار الإالسابق 
  13/434. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  2/88. الروضة النّدیّة ، لصدِّیق خان  7/71نیل الأوطار ، للشوكاني 8
 . 10/23المُحلّى ، لابن حزم  9

 .   215. الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  3/1532. سبل السلام ، للصنعاني  5/518زاد المعاد ، لابن القیّم  10
 .  7/71نیل الأوطار ، للشوكاني  11
 .  5185. حدیث رقم  6/75صحیح مسلم   12
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ومن العلماء من قال إنّ  قصّة سھلة  ، 1بالتاریخ المتأخر لأحدھماأمّا دعوى النسخ فلا تصح ؛ لعدم العلم 
   .  2متأخّرة عن نزول آیة الحولین

لسھلة :   rالرد على المناقشة : إن سلّمنا بعدم النسخ ، فنقول بأّن الحدیث خاص بسالم ، ولم یقُل النبي 
   .  3لحولینأنّ  زمن الرّضاع المُحرِّم دون ا rھذا لكِ  وحدكِ ؛ لأنّھ بیّن 

  
 في إلا رضاع لا بأنھ الواردة الأحادیثقال صدّیق خان في الرّوضة النّدیّة : "  على الرد :الجواب 
،  خاص وھذا عامة لأنھا ؛ سالم رضاع وبین بینھا معارضة لا مقال فیھا كونھا فمع الفطام وقبل الحولین

 لأبي عرض ما الكبیر إرضاع إلى الحاجة من لھ عرض بمن یختص ولكنھ،  العام على مقدم والخاص
 مشقة الاحتجاب وفي فیھ ھما الذي البیت في وكان كالابن لھما كان لما سالماً فإن، سھلة وزوجتھ حذیفة

 محیص لا وھذا كذلك كان لمن رخصة فیكون الصفة تلك على الرضاع في r النبي رخص علیھما
  .  4"عنھ

  
؛ لأنّ  سائر أزواج النبي   5فالرّخصة خاصّة بسالم دون غیره الرد على الجواب السابق : لا یُسلّم بذلك ،

r  قُلن لعائشة : " واالله ، ما نرى ھذا إلا رُخصة أرخصھا رسول االلهr  لسالم خاصّة ، فما ھو بداخل
   " .  6علینا أحدٌ بھذه الرّضاعة ، ولا رائینا

   
  

  الراجح  
  
یظھر للباحث رجحان مذھب جمھور الفقھاء بأن ، ومناقشتھا  عد النظر في أقوال الفقھاء وأدلتھمب  

الرّضاع لا یكون مُحرِّما إلا إذا كان في الصغر ، وفي الحولین فما دونھا ؛ أخذاً  بعبارة النص في أدلة 
على وجھ سدّا للذرائع وخشیة انتشار الفساد  ؛ 7الجمھور ، والتي تُقدّم على إشارة النص في آیة الرضاع

  . العموم 
   
  
  

  ع الرابع : ضابط الرّضعة المُحرِّمة .الفر
   
اختلفت آراء الفقھاء في ضابط الرّضعة المُحرِّمة ؛ وكلٌ قال فیھا باجتھاده ، فلیس في ذلك شيء ثابت  

  .  rعن النبي 
حیثما وُجِد اسم الرّضاع حصل التّحریم ، ولو بقطرة أو مصّة واحدة ،  9والمالكیة 8للحنفیة بالنّسبةف 

 11والسّعوط 10شریطة وصول اللّبن إلى جوف الطفل بأي طریقة كانت من مصّ الثدي وغیره كالوَجور
   .  12التحریم باسم الرضاع فحیث وجد اسمھ وجد حكمھونحوھما ؛ لأن الحقّ تبارك وتعالى علّق 

                                                 
  . 13/435. الشرح الممتع ، لابن عُثیمین  2/88الرّوضة الندیّة ، لصدِّیق خان  1
 .  215. الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  3/1533لام ، للصنعاني سبل الس 2
  .  214. الرّضاع المُحرِّم ، للعُسیلي  5/523زاد المعاد ، لابن القیّم  3
  . بتصرّف یسیر . 2/88الرّوضة النّدیة ، لصدّیق خان  4
   13/435. الشرح الممتع ، لابن عثیمین 7/347. طرح التثریب ، للعراقي  6/255الاستذكار ،لابن عبد البرّ  5
  من الصفحة السابقة .  6صحیح : سبقت الإشارة إلیھ في ھامش  6
  . 202الرضاع المُحرِّم ، للعُسیلي ص  7
  .   4/11بدائع الصنائع ، للكاساني  8
  .   6/249الاستذكار ، لابن عبد البر  . 2/296المدوّنة ، لمالك  9

 .  2/648. المصباح المنیر ، للفیومي 1/632الحلق . القاموس المحیط ، للفیروزآبادي  في اللبن صب وھو 10
  .1/277. المصباح المنیر ، للفیومي 7/341الدماغ . لسان العرب ،لابن منظور لیصل الأنف في اللبن صب وھو 11
. الرّضاع  3/1529. سبل السلام ، للصنعاني  6/249. الاستذكار ، لابن عبد البر  4/11اني بدائع الصنائع ، للكاس 12

  .  140المُحرِّم ، للعُسیلي ص 
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أن أقل الرّضعة المُعتبرة ما ینفصل فیھ اللّبن من ثدي المُرضعة ویصل إلى  إلى 1وذھب الشافعیة
الجوف، مع ترك الصبيّ الثدي باختیاره من غیر عارض كنَفَس أو استراحة یسیرة أو لشيء یُلھیھ عن 

كما أن الآكل إذا قطع أكلھ بذلك ثم الرّضاع فجأة ، فإن فعل ذلك وعاد من قریب كانت رضعة واحدة ، 
   .ة ، وھذا الذي قالوه موافق للّغة ن ذلك أكلة واحدعن قریب كا عاد

  
ولا یُشترط  لاعتبار الرضعة أن تكون مُشبعة عندھم ، المُھمّ  في اعتبار الخمس رضعات عندھم أن 
یَنفصل اللّبن من ثدي المرأة خمس مرّات متفرّقات ، ویصل إلى معدة الصبيّ  خمس مرّات متفرِّقات 

   .  2كان بمصّ الثدي أم بغیره كالوجور والسّعوط ونحوھماكذلك ، سواء أ
  

ضابط الرّضعة المُحرِّمة : ما یصل إلى جوف الصبيّ بمصّ الثدي أو بغیره كالوجور  3وعند الحنابلة
والسّعوط ونحوھما ، بحیث لو مصّ الثدي وتركھ لعارض وعاود التقامھ كان ذلك رضعتین ، أمّا في 

جرعة تُعتبر رضعة . فالعبرة عندھم بشرب الصبي  ووصول اللّبن إلى جوفھ ، الوجور والسّعوط  فكل 
   .  4من غیر اعتبار للعدد حالة انفصالھ من الثدي

  
  

  الراجح 
  
لأنھ لا ضابط لھ في اللغة ، ولا  العرف ، الرضعتین إلى بط الرضعة وافي ض یُرجعیرى الباحث أنھ  

  فما،  5في السرقة رزھ إلى العرف ، كالحِفیفي الشرع یرجع  لا ضابط لھ في اللغة ولا الشرع ، وما في
   كانت كذلك . ةبالعرف أنھا رضع اعلیھیُطلق 

  
 الإناء من ھربِشُبِ أم ، الثدي من بالامتصاص سواء ، الرضیع معدة إلى اللبن وصول من تحققیُ أنالمُھِمّ 

  .   6وسواء ارتضع في بعضھا وأوجر في أخرى أو أُسعط ، الزجاجة أو
  

متى التقم الصبي الثدي فامتص منھ ثم تركھ وأمیل إلى أنّ  ضابط الرّضعة بالامتصاص من الثدي أنّھ 
أما إن قطع لضیق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي ، أو  ، یاره لغیر عارض كان ذلك رضعةباخت

فجمیع ذلك  ، في الحال ، وإن عاد ، فإن لم یعد قریباً فھي رضعة ، أو قطعت عنھ المرضعة لشيء یلھیھ
  ، وبالنسبة إلى الوجور والسّعوط  فكل جرعة تُعتبر رضعة .  7رضعة واحدة

  
  
  
  

  الفرع الخامس : أقل عدد یُؤخذ بھ في الشھادة على الرّضاع . 
  

ھناك أمور لا تطّلع علیھا إلا النساء في الغالب ، كالولادة وإثبات البكارة والرّضاع ونحوھا ، وقد یُحتاج 
  ى شھادة المرأة لإثبات ھذه الأمور الحسّاسة . إل
  

                                                 
 . 439 -14/438الحاوي  ، للماوردي  1
 .165- 164. الرّضاع المُحرِّم، للعُسیلي ص 9/130. الفقھ الإسلامي وأدلتھ، للزحیلي 439-1/438الحاوي، للماوردي  2
  .  8/147. المبدع ، لابن مفلح  3/218. الكافي ، لابن قدامة  9/197المغني ، لابن قدامة  3
  .  8/147. المبدع ، لابن مفلح  3/218. الكافي ، لابن قدامة  9/197المغني ، لابن قدامة   4
  . 9/193المغني ، لابن قدامة  . 98للسیوطي ص  ، الأشباه والنظائر یُنظر : 5
   .  439-14/438. الحاوي  ، للماوردي  452- 7/451لبین ، للنووي روضة الطا 6
 محمد بن علي بن محمد، ل  البھیة الدرر شرح المضیة . الدراري 9/246المراجع السابقة . الإنصاف ، للمرداوي  7

.  13/430،  12/55الشرح الممتع ، لابن عثیمین .  م1987 - ھـ1407،  1ط،  العلمیة الكتب ، دار 2/244 الشوكاني
  .  5 - 4الرضاع في رحاب الإسلام ، لعادل عامر ص
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   . 1العدالة أھل من وامرأتین رجل أو رجلین بشھادة الرضاع ثبوت على الأربعة المذاھب فقھاء اتفق وقد
  

ولم  4والحنابلة 3والشافعیة 2المالكیةقَبول شھادة النساء منفردات على الرّضاع ، فأجازھا في وا واختلف
  .  5یُجِزھا الحنفیة

  
  على خمسة أقوال :  أقل عدد یُؤخذ بھ في الشھادة على الرّضاع  في واختلفوا

  
: لا یُقبل في الشھادة على الرّضاع بأقل من شھادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین عدول  الأولالقول 

ك النكاح ترإلا أن الأحوط  . 6ولا تُقبل شھادة النساء وحدھن واحدة كانت أم أكثر . وھو مذھب الحنفیة
     . 7ممن شھدت المُرضعة أو غیرھا أنھا رضعت معھ ؛ للشبھة ، واحتمال الصدق

  
 -: لا یُقبل في الشھادة على الرّضاع بأقل من شھادة رجل وامرأة ، أو بشھادة امرأتین  القول الثاني

شریطة فشوّ ذلك بین الناس ، فلا یثبت الرّضاع بشھادة رجل وحده أو امرأة   -المُرضعة وأخرى غیرھا 
وروایة عند  ،  8وحدھا ، مع استحباب ترك النكاح بشھادة رجل أو امرأة وحدھما . وھو مذھب المالكیة

   .   9أحمد
  

: یثبت الرّضاع بشھادة رجلین وبرجل وامرأتین . وبالنسبة للنساء منفردات فلا یُقبل في  القول الثالث
الشھادة على الرّضاع بأقل من أربع نسوة . وأما شھادة المرضعة وحدھا فلا یثبت بھا الرّضاع ، وإن 

  .  10فعیة وقول عطاءكان الأولى ترك النكاح بشھادتھا . وھو مذھب الشا
  

: أقل عدد یُؤخذ بھ في الشھادة على الرّضاع شھادة امرأة واحدة مسلمة عدل ، وتُستحلف  القول الرابع
  .  13، وھو قول عند المالكیة12، وھو مذھب الظاھریة  11مع شھادتھا . وھو الراجح من مذھب الحنابلة

  
   .  14من ثلاث نسوة . وھو مذھب عثمان البتي : لا یُقبل في الشھادة على الرّضاع بأقل القول الخامس

  
  

                                                 
  الریاض .  -، مكتبة المؤید  179، 1/159وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة ، لمحمد الزحیلي ، 1
  .    5/540. التاج والإكلیل ، للموّاق  5/44المدونة ، لمالك  2
  . 14/465. الحاوي  ، للماوردي  23/142للنووي . المجموع ،  7/87و  5/34الأم ، للشافعي  3
الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمود بن قدامة ، تحقیق :  4

   517وض المُربِع ، للبھوتي ص م . الر1988ّ -ھـ 1408،  5بیروت ، ط - ، المكتب الإسلامي  4/540زھیر الشاویش 
 .  20/ 4. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/366البنایة ، للعیني  5
 . 4/20. بدائع الصنائع ،  4/366البنایة ، للعیني  6
 . 4/21بدائع الصنائع ، للكاساني  7
مع الحنفیة والشافعیة والحنابلة على ثبوت الرضاع بشھادة  - المالكیة -. واتفقوا 2/217أسھل المدارك ، للكشناوي  8
  لین عدلین أو رجل وامرأتین عدول .جرَ
  . 9/223المغني ، لابن قُدامة  9

  .    465/ 14. الحاوي  ، للماوردي  23/142. المجموع ، للنووي  6/267الأم ، للشافعي  10
  .     517. الروض المُربِع ، للبھوتي ص  9/223المغني ، لابن قدامة  11
 .   8/482المحلى ، لابن حزم  12
، برھان الدین الیعمري  ، ابن فرحون براھیم بن علي بن محمد، لإ الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكامبصرة ت 13
  .   م1986 -ھـ 1406، 1ة ، طمكتبة الكلیات الأزھری،  1/253

ن . وعثمان البتّي : فقیھ بصري ثقة ، لھ أحادیث ، وكا 8/482. المحلى ، لابن حزم  14/465، للماوردي الحاوي  14
، دار صادر ،  7/257صاحب رأي وفِقھ .الطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد بن منیع أبي عبد االله البصري الزھري 

بیروت . میزان الاعتدال في نقد الرّجال ، لشمس الدّین محمد بن أحمد الذھبي ، تحقیق : الشیخ علي محمد معوّض ، 
  م . 1995بیروت ،  - لمیة ، دار الكتب الع 5/76والشیخ عادل أحمد عبد الموجود 
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  الأدلة  
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  

بأنّھ لا یُقبل في الشھادة على الرّضاع بأقل من شھادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین  القائلوناستدل 
  عدول ، ولا تُقبل شھادة النساء وحدھن واحدة كانت أم أكثر بما یلي :   

  

  . O   c  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  YN 1 قول االله تعالى :  -1
وجھ الدلالة : الآیة واضحة الدلالة على نصاب الشھادة وھو رجلان أو رجل وامرأتان ، في الأموال 
وفي الرّضاع ؛ لأن الرّضاع مما یطّلع علیھ الرجال وخاصة المحارم ، فلا تُقبل شھادة النساء منفردات 

، فلا یُقبل في الشھادة على الرّضاع بأقل من رجلین أو رجل  2ة ، ولا ضرورة ھناإلا للضرور
  .  3وامرأتین

    
صحیحٌ  أنّ  النظر إلى المحارم في الرّضاع غیر مُحرّم ، إلا أنھ یجري في الغالب مناقشة وجھ الدلالة : 

ر ، وتستحي أن تظھر شیئاً  بعیدا عن أنظار الرجال ؛ لأن المرأة بطبیعتھا مجبولة على الحشمة والست
  ، أما أمام النساء فلا تتحرج المرأة من الرّضاع أمامھن في الغالب .  4من ثدییھا أمام محارمھا

  
أنّ عمر رضي االله عنھ أُتي بامرأة شھدت على رجل وامرأتھ أنّھا أرضعتھما ، فقال : لا . حتى یشھد  -2

  .  5رجلان أو رجل وامرأتان
  

  لم یثبت عن عمر رضي االله عنھ .   6السابق : ھو أثر ضعیفمناقشة الأثر 
  

  أدلة أصحاب القول الثاني : 
  

استدل القائلون بأنّھ لا یُقبل في الشھادة على الرّضاع بأقل من شھادة رجل وامرأة ، أو بشھادة امرأتین 
شریطة فشوّ ذلك بین الناس ، وعدم ثبوت الرّضاع بشھادة رجل وحده أو امرأة وحدھا ، مع استحباب 

  ترك النكاح بشھادة رجل أو امرأة وحدھما بما یلي :   
   

  O   [  Z  Y  XN 7 لأدلة الدالة على وجوب الاثنین في الشھادة، كقول االله تعالى : عموم ا أوّلاً  :
  

  ثانیاً  : القیاس .  
الاعتداد في كل منھما فیما  بجامع،  حیث قاسوا شھادة النساء منفردات على شھادة الرجال منفردین

فكذا  ، شترط فیھا شھادة الرجلینبشھادة الرجل الواحد في المواضع التي یُ ىكتف، فكما أنھ لا یُ یختص بھ
الرجل أقوى  شھادة لأنفي اشتراط العدد ؛ النساء أولى إنّ بل  ، شترط في شھادة النساء العدد وھو اثنانیُ

   .  8شھادة المرأة من
  

                                                 
 .  282سورة البقرة : جزء من الآیة  1
 .  4/20بدائع الصنائع ، للكاساني  2
 . 4/20المرجع السابق  3
 . 226،  1/220وسائل الإثبات ، لمحمد الزحیلي  4
ك عن عمر بإسنادین . وقد ذكر البیھقي أنھ روى ذل 6/268.  السنن الصغرى ، للبیھقي  7/463السنن الكبرى ، للبیھقي  5

  .  ولم أقف إلا على كلام البیھقي السابق في كونھ مرسلا.   26/63مرسلین . جامع الأحادیث ، للسیوطي 
 المراجع السابقة .  6
  .  2سورة الطلاق : جزء من الآیة  7
  .  216 – 1/215. وسائل الإثبات ، للزحیلي  4/1249الفروق ، للقرافي  8
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بستر العورات وجعل النظر إلیھا  ھ أمَر الشارع الحكیمأنمناقشة الدلیل السابق : اعترض على القیاس : ب
النظر إلى تلك  فّلیخِ ؛ وھي شھادة المرأة الواحدة، بأقل ما تندفع بھ الضرورة ، فیُكتفى ضرورة 
   .  1بالمرأة الواحدة في الشھادة حفظاً لتلك العورات ىكتففیُ ، العورات

  
الرد على المناقشة : لا نُسلِّم بأنّ خفة النظر ھي المعتبرة دائماً ، ففي الزنا أمر الشارع بالإشھاد علیھ 

ولم یكتفِ بأقل ما تندفع بھ الضرورة بل أمر الشارع بإشھاد أربعة من وفیھ نظرٌ إلى العورات المُغلّظة ، 
كتفى بأقل عدد من النساء ولا بإشھاد النساء لأمر الشارع  ، ، ولو كانت خفة النظر ھي المعتبرة 2الرجال

    .  أو الرجال
  

  ثالثاً : المعقـول .
  

قالوا : الأصل العام في الشھادة في الوضع الطبیعي أن یتوفّر فیھا العدد والذكورة ، أمّا في الوضع 
فیسقط فیھا  غالباً علیھا الرجالكالأمور التي تخص النساء ولا یطلع  الاستثنائي وعند وجود الضرورة ،

     .  3فكان لا بد من شھادة اثنتین من النساء، ویبقى اعتبار العدد على أصل المشروعیة  اعتبار الذكورة ،
  

مناقشة دلیل المعقول : اعترض الحنفیة على ذلك فقالوا : لا نوافق على إسقاط اعتبار الذكورة دون 
، ویدل  عن العوراتلك أخف في حفظ النظر العدد، بل یسقط اعتبار الأمرین الذكورة والعدد ؛ لأن ذ

ھو صریح الدلالة ". و 4أجاز شھادة القابلة rأن النبي :"  فیھرضي االله عنھ وحدیث حذیفة على ذلك 
  .  5بالاكتفاء بشھادة المرأة الواحدة

  
  أجاب المالكیة عن اعتراض الحنفیة السابق فقالوا : 

  
  .  6ولیس حجة ، أوّلاً  : حدیث حذیفة رضي االله عنھ ضعیف

   
ً  : على فرض التسلیم بصحة الحدیث ، فھو والإلزام جمعاً بین  محمول على الفتیا لا على الحكم ثانیا

    .  7الأدلة
  

اعتُرض على جواب المالكیة : بأن حدیث حذیفة رضي االله عنھ  وإن كان ضعیفاً  إلا أنھ یتقوى بحدیث 
رضي  عقبة بن الحارثبخاري في صحیحھ وھو : أن عقبة بن الحارث رضي االله عنھ الذي أخرجھ ال

ذلك  فذكرتُ ، : أرضعتكما فقالت ٌسوداء ، ةقال: فجاءت أمَ . تزوج أم یحیى بنت أبي إھاباالله عنھ  
 " . ؟ أرضعتكما وكیف وقد زعمت أن قد":  قال: فتنحیت فذكرت ذلك لھ ،  فقالفأعرض عني   rللنبي

  .   8فنھاه عنھا
  قبول شھادة المرأة الواحدة .   دلالة علىوالحدیث واضح ال

  
                                                 

  .  7/346الھدایة ، للمرغیناني  1
 .  402- 9/401المحلّى ، لابن حزم  2
   .   6/182التاج والإكلیل ، للموّاق  3
 4/149 . والحدیث أخرجھ الدارقطني في سننھ 11/534القابلة : التي تقوم بعملیة التولید . لسان العرب ، لابن منظور  4

. و ذكر الدارقطني في سننھ أن فیھ  20544. حدیث رقم  10/255 .  و البیھقي في السنن الكبرى 4509حدیث رقم  
. وقال الھیثمي في مجمع الزوائد : " فیھ من لم  4/149رجلاً  مجھولاً وھو أبو عبد الرحمن المدائني . سنن الدارقطني 

 أصل لھ. نصب . وقال عنھ الزیلعي في نصب الرایة : ھو حدیث باطل لا 4/364أعرفھ " . مجمع الزوائد ، للھیثمي 
  . فالحدیث ضعیف .    5/79الرایة ، للزیلعي 

 .  6/421. بدائع الصنائع ، للكاساني  6/346الھدایة ، للمرغیناني  5
  من ھذه الصفحة .     4في ھامش رقم  ضعیف : سبق تخریجھ 6
  . 4/1251الفروق ، للقرافي 7
 . 2516. حدیث رقم   2/941صحیح البخاري    8
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 رضي االله عنھ ھو أیضاً من باب الفُتیا ولیس على سبیل أن حدیث عقبةب: على الاعتراض  المالكیة ردّ
وإنما كان ترك عقبة لزوجتھ مفارقتھا ، بالإعراض عنھ ولم یلزمھ ب rاكتفى النبي ، فقد  الحكم والإلزام

فمن .  1نھ شيء حرام حرم علیھ ذلك الشيء: من غلب على ظ دة تقولمن باب غلبة الظن لأن القاع
غلب على ظنھ طلوع الفجر في رمضان حرم علیھ الأكل وكذا من غلب على ظنھ أن الطعام نجس حرم 

    .  2علیھ أكلھ ونحو ذلك
  
  أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل القائلون بأنّھ لا یُقبل في الشھادة على الرّضاع بأقل من أربع نسوة ، وشھادة المرضعة وحدھا لا 
  یثبت بھا الرّضاع ، وإن كان الأولى ترك النكاح بشھادتھا  بما یلي : 

  
  أوّلاً : الكتـاب . 

  .    O   c  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  YN 3 استدلوا بقول االله تعالى : 
،  أن االله سبحانھ وتعالى أقام شھادة المرأتین لتقوم مقام شھادة الرجل في المال :من الآیة  وجھ الدلالة

لنساء ولا فیما كان من خصوصیات ا ونصاب الشھادة رجلان ، فیكون نصاب الشھادة من النساء أربع ،
    . 4یطّلع علیھ الرجال

  
إنما ھو كما ذكرتم مقید في ، ولیس مطلقاً  في الشھادة جلن إقامة امرأتین مقام رإ :مناقشة وجھ الدلالة 

، كحدیث  ھا أحادیث تدل على نصابھن فیھ أما ما یختص بھ النساء فقد وردت فی، المال وما یؤول إلیھ 
  .   5حذیفة وحدیث عقبة السابقین ، وفیھما الاكتفاء بشھادة امرأة واحدة

  
  ثانیاً : السنة .  

 فطر في أو أضحى في r  االله رسول خرج رضي االله عنھ أنّھ قال : سعید الخدريحدیث أبي باستدلوا 
 وبم:  فقلن . النار أھل أكثر ریتكنأُ فإني تصدقن النساء معشر یا" :  فقال النساء على فمر المصلى إلى

 الرجل بللُ أذھب ودین عقل ناقصات من رأیت ما العشیر وتكفرن اللعن كثرنتُ:  قال . ؟ االله رسول یا
 نصف مثل المرأة شھادة ألیس:  قال ؟ االله رسول یا وعقلنا دیننا نقصان وما:  قلن .  إحداكن من الحازم

: قلن . ؟ تصم ولم تصل لم حاضت إذا لیس. أ عقلھا نقصان من فذلك:  قال . بلى:  قلن . ؟ الرجل ھادةش
    " . 6دینھا نقصان من فذلك:  قال .  بلى

  
 . قلن : بلى" .  ألیس شھادة المرأة مثل نصف شھادة الرجل ":  r قول الرسولالشاھد من الحدیث : 

  " .  فذلك من نقصان عقلھا" قال: 
   

أن شھادة المرأتین تعدل شھادة الرجل الواحد فكان ذلك فیما یطلع  rن النبي بیّوجھ الدلالة من الحدیث : 
  .    7تص النظر فیھ للنساء أربع نسوةعلیھ الرجال فیكون النصاب فیما لا یطلع علیھ الرجال ویخ

  
یُجاب عنھ بأن ھذا خاص بالأموال ، أما فیما یختص بھ النساء فقد جاءت أحادیث  :مناقشة وجھ الدلالة 

  تبین نصاب شھادة النساء فیما یطلعن علیھ غالبا دون الرجال ، كحدیث حذیفة وعقبة رضي االله عنھما  . 
  

                                                 
 . 4/1251للقرافي الفروق ،  1
 المرجع السابق . 2
 . 282سورة البقرة : جزء من الآیة  3
 .  1/217. وسائل الإثبات ، لمحمد الزحیلي  21/23. الحاوي ، للماوردي  6/267الأم ، للشافعي  4
  .   482،  8/476المحلى ، لابن حزم   5
 . واللفظ للبخاري .  250. حدیث رقم  1/61صحیح مسلم  . 298. حدیث رقم  1/116صحیح البخاري  6
  . 23/142.  المجموع ، للنووي 21/23، للماوردي الحاوي  7
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  ثالثاً : المعقـول .
  

الشافعیة من المعقول على ما ذھبوا إلیھ ، فقالوا : الأصل في الشھادة التعدد والذكورة ، وقد سقط استدل 
اعتبار الذكورة ھنا ، لوجود الضرورة ؛ لأن الرضاع من الأمور التي تطلع علیھا النساء دون الرجال 

  .1في الغالب ، فبقي التعدد على أصل الشھادة ، فیقوم مقام الرجلین أربع نسوة
   

وأضافوا : بأن شھادة الرجل أقوى من شھادة المرأة ، وشھادة الرجل وحده لا تُقبل فیما یطلع علیھ 
   .  2الرجال ، فمن باب أولى عدم قبول شھادة المرأة وحدھا فیما یطلع علیھ النساء

  
لضرورة حفظ مناقشة دلیل المعقول : لا نسلم بسقوط اعتبار الذكورة دون العدد ، بل یسقط الاعتباران ؛ 

العورات ، كما أنھ لم تأت نصوص تبین نصاب شھادة الرجل وحده فیما یطلع علیھ الرجال ، أما النساء 
  .   3فثبت في حدیث عقبة الحكم بشھادة المرأة وحدھا في إثبات الرضاع

  
  

  أدلة أصحاب القول الرابع : 
  

  استدل القائلون بأنّ أقل عدد یُؤخذ بھ في الشھادة على الرّضاع شھادة امرأة واحدة مسلمة عدل : 
  بالسُّنّة والأثر والقیاس كما یلي : 

  
  أوّلاً  : السنة . 

  
  تدلوا من السنة بعدة أحادیث من أھمّھا : اس 
  
 ةٌقال: فجاءت أمَ . إھابتزوج أم یحیى بنت أبي رضي االله عنھ : أنّھ  عقبة بن الحارثحدیث  -1

        :  قال: فتنحیت فذكرت ذلك لھ ،  فقالفأعرض عني  rذلك للنبي  فذكرتُ ، : أرضعتكما فقالت سوداء،
  " .  5. وفي لفظ : " دعھا عنك فنھاه عنھا " . ؟ 4أرضعتكما " وكیف وقد زعمت أن قد

  
 -بشھادة المرأة الواحدة یق بین الزوجیندلالة واضحة على التفر : دل الحدیثمن الحدیث  وجھ الدلالة

  عنھ ، ونھیھ عنھا .  r. ومما یُؤكد ذلك : إعراض النبيعلى الرضاع  -وھي ھنا المُرضِعة 
     

فرّق بین عقبة وزوجھ بشھادة المرأة الواحدة ؛ وإنما غایة ما   rمناقشة وجھ الدلالة : لا نُسلم بأن النبي
فارقتھا على سبیل الاختیار والاستحباب دون إلزام ؛ حیث ورد في طلب منھ م  rفي الحدیث أن النبي 

بذلك  rولو كانت حرام علیھ لأخبره النبي  " ،  لا خیر لك فیھالعقبة : "   rبعض الروایات قول النبي 
    .  6لاحتیاط ولیس من باب الشھادةعنھا من باب ا rوإنما كان نھیھ  صراحة ،

   
 rأعرض النبي  لو كان الأمر من باب الاحتیاط والاستحباب لمابأنّھ : اعتُرض على المناقشة السابقة 

  . 7عنھاعنھ ولما نھاه 
  

ً لاختیار عقبة ، لاختار عدم مفارقتھا ؛لو كان الأمر ثمّ  لما یترتب على ذلك من ضیاع الأولاد  راجعا
على الرسول ذكر القصة عدة مرات االله عنھ أعاد  : أن عقبة رضيیؤكد ذلك سبب التفریق بینھما ، وب

                                                 
 . 23/141المجموع ، للنووي  1
 .  21/23 للماوردي ، الحاوي  2
 .  9/110البنایة ، للعیني  3
   .   2516. حدیث رقم  2/941صحیح البخاري  4
 .   4816. حدیث رقم  5/1962،  2517. حدیث رقم  2/941صحیح البخاري  5
  . 14/466، للماوردي  الحاوي  6
  . 9/224المغني ، لابن قدامة  7
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r  والنبي ،r  النبي لھ حتى قال  -كما في قصة ماعز رضي االله عنھ  -یُعرض عنھr " : ًكیف  أخیرا
    ."  1وقد زعمت أنھا أرضعتكما  ؟ . دعھا عنك

  
     ."  2القابلةأنھ أجاز شھادة : "  rالنبي  حذیفة رضي االله عنھ عن عن -2

تقوم بتولید  : دل الحدیث بمنطوقھ على قبول شھادة القابلة وھي المرأة التيمن الحدیث  الدلالةوجھ 
فإذا ما أجیزت فیھا شھادة  التي لا یطلع علیھا الرجال ، عورات النساء النساء ، والولادة فیھا كشف على

  .في غیره مما ھو من خصائص النساء ، ومنھ الرّضاع  المرأة الواحدة علیھ جاز
  

مُناقشة الدلیل السابق ووجھ الدلالة منھ : بالنسبة للحدیث المذكور فھو حدیث ضعیف لا یُحتج بھ . بل قال 
   " .  3عنھ الزیلعي في نصب الرایة : "ھو حدیث باطل لا أصل لھ

  
وأما الاستدلال بأن منطوق الحدیث یدل على قَبُول شھادة المرأة الواحدة ، فھو متعارض مع الأصل 

حیث إن الأصل أن لا .  O   c  b  a  `  _  ^N 4 :  تعالى بت في القرآن في قول اهللالثا
، وفي حال عدم وجودھما ، فیكون عدد النساء ضعف عدد الرجال أو   قبل من الرجال أقل من اثنینیُ

  من ذھب إلى ھذا وذاك .  بحسب تأویل مثلھ ، 
   .  5النساء غالباً بخلاف الرضاعةبالإضافة إلى أن أمر الولادة لا یطلع علیھ إلا 

  
  الرد على المناقشة : 

     .6الذي أخرجھ البخاري في صحیحھعقبة بحدیث وإن كان ضعیفاً إلا أنھ یتقوى حدیث حُذیفة  -أ 
حدیث حذیفة وإن ورد في الولادة ، فیُقاس علیھ كل ما یطلع علیھ النساء دون الرجال في الغالب ،   -ب

  ومن ذلك الرّضاعة .    
حمل على الفتیا لا على الحكم فإنھ یُ على فرض التسلیم بصحة حدیث حذیفة ، :ویُجاب عن الرد السابق 

   .   7؛ لأن الجمع أولى من الإھمال وذلك جمعاً بین الأدلة، بشھادة المرأة الواحدة 
  

  ثانیاً : الأثــر . 
  

  : أھمھا ة آثار ، منبعد استدل أصحاب ھذا القول أیضاً 
" .   8قول الزھري : " فُرِّق بین أھل أبیات في زمن عثمان رضي االله عنھ بشھادة امرأة في الرّضاع -1

 النساء ولادات من غیرھن علیھ یطلع لا فیما النساء شھادة تجوز نأ السنة مضتوقولھ كذلك : " 
   " .   9الاستھلال في وحدھا القابلة شھادة وتجوز وعیوبھن

الأخذ بشھادة المرأة الواحدة في عیوب النساء وما لا یطلع علیھ إلا النساء وجھ الدلالة من الأثر : 
  كالاستھلال ، ویُقاس علیھ الرضاع ونحوه . 

                                                 
  المرجع السابق .   1
  .   53ص  4في ھامش رقم ضعیف : سبق تخریجھ  2
  .  5/79نصب الرایة ، للزیلعي  3
 . 282یة جزء من الآسورة البقرة :  4
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید  5
  م . 2004 -ھـ 1425القاھرة ،  - ، دار الحدیث  3/1318
 . 53 ص 8في ھامش رقم سبق تخریجھ صحیح :  6
  .  4/1251الفروق ، للقرافي  7
. رقم الأثر  7/482مصنف عبد الرزاق ، لأبي بكر عبد الرزاق بن ھمّام الصنعاني ، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي 8

 ولم أقف على من تكلم فیھ  29/82ھـ . جامع الأحادیث، للسیوطي2،1403لبنان ، ط -، المكتب الإسلامي، بیروت 13969
قال ابن حجر  . 10/151الجوھر النقي ، لابن التركماني .  8/333. مصنف عبد الرزاق  4/329مصنف ابن أبي شیبة  9

، لكن عند ابن أبي شیبة  -یقصد حدیث " شھادة النساء جائزة فیما لا یستطیع الرجال النظر إلیھ "  - في الدرایة : " لم أجده 
  یُروى " .   بصیغة التضعیف "  9/675وعبد الرزاق عن الزھري " . وذكره ابن المُلقِّن في البدر المنیر 
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تُفرِّق بین الرجل والمرأة بشھادة امرأة واحدة في الرّضاع ؛ لأن ھذا قول الشعبي : كانت القُضاة  -2
  .  1شھادة على عورة ، فقُبل فیھا شھادة النساء المنفردات كالولادة

  
   .   2شھادة امرأة في الاستھلال أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أجازما روي  -3

عند الولادة فأجاز عمر رضي االله عنھ قول : أن الاستھلال ھو صوت الصبي من الأثر  وجھ الدلالة
اء جاز فیھ شھادة المرأة ، وكل ما كان من عورات النس لأنھ من عورات النساء؛ المرأة الواحدة فیھ 

  الواحدة ، ومن ذلك الرّضاع . 
  
  . 3لقابلة وحدھا في الاستھلالأن علیاً أجاز شھادة المرأة اما روي  -4

 -وھو من أفقھ الصحابة  -واضح الدلالة على قبول علي رضي االله عنھ  الأثر: من الأثر  وجھ الدلالة
شھادة المرأة الواحدة في الاستھلال الذي لا یطلع علیھ إلا النساء في الغالب ، ویُقاس علیھ كل ما ھو 

    خاص بالنساء ، ومنھ الرّضاعة . 
                        

  :السابقة ووجھ الدلالة منھا بما یلي  رض على الآثاراعتُ
  . وبیان ذلك من وجوه :  بھاه الآثار ضعیفة لا یُحتج أن ھذ

  .  4أثر علي قال عنھ الزیلعي : سنده ضعیف ؛ لأن فیھ الجُعفي  وابن یحیى ، وفیھما مقال -1
ما الرضاع فیطلع خاص بما لا یطلع علیھ إلا النساء ، كالولادة والعیوب ، أ عمر وعليما نُقل عن  -2

  علیھ الرجال أیضاً  ، وخاصة المحارم .  
   

  :الرد على المناقشة من وجوه 
  . 5أن جماعة من فقھاء التابعین عملوا بھإلا أثر علي بالرغم من تضعیفھ،  -1
على فرض التسلیم بضعف كل الآثار الواردة في ھذا الباب، فإن الضرورة داعیة للحكم بشھادة  -2

ولأنھ مما والفتن من اطلاع الرجال على عورات النساء،  المفاسد درءلأنھ من باب  دة فیھا؛المرأة الواح
لاع النساء على تلك كتفى فیھ بالواحدة حتى لا یكثر اطیحصل في مجالس النساء وتحت أنظارھن ویُ

   . 6العورات
بھ خالفھ فیھ من مذھعدم أخذ أبي حنیفة بشھادة النساء في الاستھلال ھو مجرد اجتھاد بالنسبة ل -3

  .         ، والحق أحقّ أن یُتّبع 7الصاحبان أبو یوسف ومحمد ، والحجة في ھذه المسألة معھما
  
  

  ثالثاً  : القیـاس .  
  
عدم اشتراط العدد في شھادة النساء على عدم اشتراط العدد في نقل الروایة قاس أصحاب ھذا القول  

    . 8ما یعتبر نوعاً من الإخبارھأن كلاً من لدیانات بجامعوأخبار ا
  

                                                 
 . لم أجد من تكلم عنھ13977. حدیث رقم 7/484. مصنف عبد الرزاق16432.حدیث رقم 3/498مصنف ابن أبي شیبة 1
الجوھر بنحوه .  20539. رقم الأثر  10/253، للبیھقي  السنن الكبرى . 15429رقم الأثر  . 8/334مصنف عبد الرزاق  2

  . لم أجد من تكلم فیھ .  9/399المحلى ، لابن حزم .   10/151النقي ، لابن التركماني  
. قال البیھقي عنھ : " ھذا لا یصح ؛ لأن جابر الجعفي متروك ،  20544. رقم الأثر  10/254السنن الكبرى ، للبیھقي  3

فھ .  وضع4/330ّ. مصنف ابن أبي شیبة  10/151وعبد االله بن نجي فیھ نظر " . الجوھر النقي ، لابن التركماني 
 .    4/80و ضعّفھ كذلك الزیلعي في نصب الرایة  6/250الشافعي في الأم 

 .   10/151. الجوھر النقي ، لابن التركماني  79 -5/78نصب الرایة ، للزیلعي  4
  .  10/161المغني ، لابن قدامة  5
 8/482. المحلى، لابن حزم  14/465. الحاوي، للماوردي 3/130، للمرغینانيبتصرف . الھدایة 9/110، للعینيالبنایة  6
   بیروت . - ، دار الكتب العلمیة 2/141 لموصليعبد االله بن محمود بن مودود ا، لالاختیار لتعلیل المختار  7
   .  10/161.  المغني ، لابن قدامة  4/540. الكافي ، لابن عبد البرّ  2/140الاختیار ، لابن مودود  8
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وأن  ، ن الروایة عامة والشھادة خاصة، وذلك أ أنھ قیاس مع الفارق :اعتُرض على الاستدلال بالقیاس 
؛ لذلك خالفت الشھادة  مظنة العداوةتكون  قدفالشھادة ، بخلاف  الروایة لیست فیھا ما یدل على العداوة

    .  1دون الروایةالشھادة الروایة في اعتبار العدد في 
  
  

  أدلة أصحاب القول الخامس :
  

^  _  O استدل القائلون بأنّھ لا یُقبل في الشھادة على الرّضاع بأقل من ثلاث نسوة : بقول االله تعالى : 
   c  b  a  `N 2  .    

  
ینفردن وجھ الدلالة من الآیة : الآیة نصّت على الأخذ بشھادة المرأتین مع الرجل في الموضع الذي لا 

    .  3حن ثلاث نسوةصبِفیُ، ستبدل الرجل بامرأة في الموضع الذي ینفردن فیھ فوجب حینئذ أن یُ فیھ ،
  

  : من وجھین اعتُرض على وجھ الدلالة من الآیة
، لأن شھادة المرأة على النصف من شھادة الرجل ؛ واحدة ب الأولى أن یستبدل الرجل بامرأتین ولیس -أ

   .   4بع نسوة ولیس ثلاث ، أما أن یستبدل الرجل بامرأة فھو خلاف الأصلرأعدد الشھود فیصبح 
الكلام في ھذه الآیة خاصّ بالشھادة في الأموال وما في معناھا ، ولا یتعداه إلى غیره كالشھادة فیما  -ب

  .5ھشھادة النساء فیھا كحدیث عقبة رضي االله عن وردت فیھا أحادیث تبین نصاب تختص بھ النساء ؛ لأنھ
الرد على الاعتراض : استبدلنا الرجل بامرأة واحدة لا باثنتین ؛ لیخِفَّ النظر إلى العورات ، وعندنا 

                                                                                                  .   6امرأتان ، فیكون العدد ثلاث نسوة ، وھو الأحوط  كذلك
  
  
  الراجح  
  
بعد عرض أقوال الفقھاء والنظر في الأدلة والمناقشات والردود ، تبین للباحث رجحان مذھب من قال   

  بأن أقل عدد یُؤخذ بھ في الشھادة على الرضاع ، امرأة واحدة ؛ وذلك للأسباب التالیة : 
أصحاب ھذا القول ، وعلى رأسھا حدیث عقبة كما في البخاري الذي دل على الأخذ بشھادة  أدلةقوة  -1

  المرأة الواحدة في الرضاع  ، وعمل بذلك الصحابة رضي االله عنھم .  
لِعِظَم ھذه الأمور وخطورتھا فإنّ الأخذ بشھادة المرأة الواحدة في الرضاع وفیما تطلع علیھ النساء  -2

  لحرمات االله وحدوده ، ودرء لاختلاط الأنساب ، واحتیاط من ھتك أعراض المحارم . خاصة ، فیھ حفظ 
الأصل في عورات النساء الستر عن أعین الرجال والنساء ، وھناك أمور لا یطلع علیھا في الوضع  -3

الطبیعي إلا النساء ، وفي باب الشھادة على عیوب النساء والرضاع ونحو ذلك ، یُؤخذ بشھادة المرأة 
  الواحدة ؛ للضرورة التي تقدر بقدْرھا . 

، إلا أنھم خالفوا ھذا الأصل بقبولھم شھادة الرجل الواحد  یُشترط في الشھادة عند الحنفیة العدد -4
ادة الرجل الواحد في الرضاع من باب الإخبار ، فكذلك إن قبول شھ: قیل  على الرضاع . فإن

.  7یقال : بأن شھادة المرأة على الرضاع من باب الإخبار ، ولا یُفرّق فیھ بین الرجل والمرأة

                                                 
  . 4/1251الفروق ، للقرافي  1
 . 282سورة البقرة : جزء من الآیة  2
  .  10/161. المغني ، لابن قدامة  21/23الحاوي  ، للماوردي  3
  .  5/34الأم ، للشافعي  4
  .  482 ، 8/476المحلى ، لابن حزم  5
 .           8/482. المحلى ، لابن حزم  14/465، للماوردي  بتصرف . الحاوي  9/110عیني البنایة ، لل 6
  . 2/140 الاختیار ، لابن مودود 7



59 
 

الرضعات وسن  رة ببیان عددالشھادة على الرضاع إلا مفسَّ لقبلا تُوتجدر الإشارة إلى أنھ 
   . الرضاع

  
  
  

  المطلب الثاني : أقل سن یفطم فیھ الطفل 
  

O  }   |  {  z الحد الأقصى للرضاعة المُحرِّمة فقال سبحانھ :  بیّن االله تبارك وتعالى  
  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~N 1  . ولو أرضعت المرأة ابنھا فوق الحولین فالأمر جائز .  

  فیھ ابنھا ؟ . 2لكن ما ھو أقل سن یجوز للمرأة أن تفطم 
  

، فیجوز أن یُفطم الصبي في أي وقت ، ولو من  3لا حدّ لأقلِّ السنّ الذي یُفطَم فیھ الطّفل باتفاق الفقھاء
ى أقل تقدیر حتى یصل إلى مرحلة یستغني فیھا عن الیوم الأول ، إلا أن الأفضل أن لا یُفطم الصبي عل

  الحلیب بغیره من الطعام .
  
  
  

                                                 
 . 233یة جزء من الآسورة البقرة :  1
 .2/69عجم الوسیط ، لإبراھیم مصطفى و رفاقھ الرضاع ، الم عن الولد قطعالفطام :  2
. مغني المحتاج ،  1/138. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي  4/7. بدائع الصنائع ، للكاساني  5/134العنایة ، للبابرتي  3

  .  8/146. المبدع ، لابن مفلح  3/461للخطیب الشربیني 
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  المبحث الرابع
  أقل سن الیأس ( أكثر سن الحیض ) .

  
  لاً  : تعریف الیأس لغةً  . أوّ

   
. وامرأة یائس : منقطعة الرجاء عن  ءجاالرَّ ضدوھو قطع الأمل والقنوط  الیأس من مأخوذ الإیاس 

  .O   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «N 2 . ومنھ قول االله تعالى :  1رؤیة الدم
  .  3مقُعْفتَ المرأة عن الحیض فیھا ینقطع التي السن:  الیأس وسن

   

      . O   _  ^  ]  \N 4  : تعالى قول االله ومنھ . النَّخَعِ لُغَةِ في ؛ عَلِمَ بمعنى:  - أیضاً - ویَئَسَ
  
  .  - 5فتتوقف عن الإنجاب  -السن التي ینقطع فیھا الحیض عن المرأة ، فتعقم والمُراد ھنا :  
  

 
  ثانیاً  : تعریف الیأس اصطلاحاً . 

   
  لا یختلف المعنى الاصطلاحي للیأس عن المعنى اللغوي .

  
وَسِنّ الیأس : ھو أن تصل المرأة إلى سن ینقطع فیھ دم الحیض عنھا ، فتصبح غیر قادرة على  

  .  6الإنجاب
  
  

  ثالثاً  : أقل سن الیأس .
  
لم یَنُصّ الشرع على تحدید سن معین یبدأ فیھ الیأس عند المرأة ، وقد اجتھد الفقھاء في تحدید أقل سن  

  الیأس حسب التتبع والاستقراء ، وكُلٌّ قال فیھ باجتھاده . 
  

  فكانت أقوال الفقھاء في تقدیر سن الیأس كما یلي : 
  

 وھذا ھو . 7. وھو مذھب الحنفیةسنة  ونخمس و خمسل سن الیأس عند النساء : أن أق القول الأول
  وھو ظاھر المذھب .  المفتى بھ

  
                                                 

. تاج  8/632. المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیده  2/297. الصحاح ، للجوھري  6/259لسان العرب ، لابن منظور   1
  . 17/49العروس ، للزبیدي 

 .  4یة جزء من الآسورة الطلاق :  2
 .  2/1062المعجم الوسیط ، لإبراھیم مصطفى ورفاقھ  3
 .  31یة جزء من الآسورة الرعد :  4
من موقع جامعة أم القرى  5سن الیأس عند النساء أحكام وخصائص ، للدكتور أحمد عبد الجبار الشعبي ص  5

https://uqu.edu.sa/majalat   . وھو بحث من خمسین صفحة احتوى على أحكام ومسائل مھمة  
 .  5/242. فتح القدیر ، للشوكاني  19/240مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  6
، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ،  3/515،  1/304شیة ابن عابدین حا.  1/201البحر الرائق ، لابن نجیم  7

وجماعة من علماء الھند م . الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان ، الشیخ نظام 2000 -ھـ 1421
م . وھناك أقوال أخرى في المذھب : فقد ورد عن محمد بن الحسن عدة روایات . 1991 -ھـ 1411، دار الفكر ،  1/36

فرُوي أنّھ قدّر سن الیأس بخمس وخمسین ، وفي روایة قدّره بستین ، وفي أخرى بسبعین . یُنظر : فتح القدیر ، لابن 
ضھم بخمسین وذكر أنھ المعتمد ، كالتمرتاشي والحصكفي . یُنظر : الدر المختار ، للحصكفي . وحدّه بع 3/278الھُمام 

3/513   .  

https://uqu.edu.sa/majalat
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وقول  3وبعض الحنفیة 2والحنابلة 1خمسون سنة . وھو مذھب المالكیة الیأس سنأقل  : القول الثاني
  .     4ضعیف عند الشافعیة

  
وقول  5:  لا حدّ  لأقل سنّ الیأس عند المرأة . وھو أصح الأقوال وأشھرھا عند الشافعیة القول الثالث

  .   6ضعیف عند الحنفیة
   
  

  الأدلة :
  

لم أقف على أدلة لأصحاب القول الأول والثالث ، وأما أصحاب القول الثاني القائلون بأن أقل سن الیأس 
عائشة رضي االله عنھا : " إذا بلغت المرأة خمسین سنة عند المرأة خمسون سنة ، فقد استدلوا بقول 

  " .  8" . وبما قالت أیضاً : " لن ترى في بطنھا ولداً بعد الخمسین 7خرجت من حدّ الحیض
  
  
  الراجح  
  
بعد عرض أقوال الفقھاء ، یرى الباحث بأنھ لا حد لأقل سن الیأس ، حیث لم یرد تحدید ذلك في الشرع،  

لك إلى انقطاع دم الحیض عن المرأة بالكلیة ، وھو أمر یختلف باختلاف النساء ، وإنما المرجع في ذ
ً وفق عوامل بیئیة ووراثیة وغیرھا ، ومتى وُجِد دم الحیض بأوصافھ  ً كبیرا ویتفاوت ذلك اختلافا
المعلومة من حیث اللون والرائحة والآلام المصاحبة ، حكمنا باستمرار الحیض ، ومتى انقطع ذلك عن 

   مرأة في أي سن حكمنا بدخولھا في سن الیأس . فاستمرار الحیض ممكن ما دامت المرأة حیّة. ال
      . 9وھذا ما رجحھ ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم

  
 لكن ھذه السن تختلف من، یأس تتوقف فیھ عادتھا  یرى الطب أن للمرأة سنَّف أما من الناحیة الطبیّة :

ما بین الخامسة  یتوقف حیضھنالغالبیة العظمى من النساء إلا أنّ  ،مرأة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ا
         .  10والأربعین والخامسة والخمسین

  
                                                 

 . 2/473. حاشیة الدسوقي   1/540. مواھب الجلیل ، للحطّاب  1/204شرح الخرشي 1
لملخّص الفقھي ، لصالح . ا 9/207. الإنصاف ، للمرداوي  5/418. كشّاف القناع ، للبھوتي  1/406المغني ، لابن قدامة  2

 ھـ.   1423، 1الرّیاض ، ط -، دار العاصمة  2/324بن فوزان بن عبد االله الفوزان 
 .  3/515كالتمرتاشي والحصكفي حیث ذكرا أنّ ھذا القول علیھ المُعوَّل والفتوى في زمانھما . حاشیة ابن عابدین  3
 .  3/388. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  8/372روضة الطالبین ، للنووي  4
  المراجع السابقة .  5
 .  1/36. الفتاوى الھندیة 3/515،  1/303شیة ابن عابدین حا 6
 .  1/202. كشّاف القناع ، للبھوتي  1/363المغني ، لابن قدامة  7
 .  1/200إراواء الغلیل ، للألباني  8
 .  5/658 ، لابن القیّم معادزاد ال 9

تسبق  الشھریة في السنة التي حیث یحدث عدم انتظام في الدورة، غالبا ما تصل المرأة إلى سن الیأس بصورة تدریجیة  10
تصل المرأة إلى سن الیأس  قدتبدأ بالتباعد كل شھرین أو أكثر و تحدث الدورة الشھریة على فترات متقاربة ثمفسن الیأس 

سن الیأس من المحیض والأمل في مقال بعنوان : " . یُنظر :  بعد أشھر أو سنوات من الدورات المنتظمة بصورة فجائیة
  .   http://vb.ahlelkuraan.com" ، من موقع أھل القرآن والسُّنّة  االله وحده

ویوجد منھ ، بحجم اللوزة   ھو غدة تناسلیة عند الإناث المبیضس المقال كیفیة انقطاع دم الحیض وذلك : أن وجاء في نف
  في جسم المرأة زوجان في منطقة الرّحِم ، على كل جانب منھ مبیض .  

الشھریة  وخلال دورة الطمث ، البیض (البویضات) والھرمونات الأنثویة مثل ھرمون الاستروجین وتقوم المبایض بإنتاج
  .الرحم تخرج البویضة من المبیض من خلال قناة فالوب إلى

، وبالتالي انقطاع  عن إنتاج ھرمون الاستروجین انالمبیضین ، یتوقف البویضات الموجودة في المبیض عددوعند نفاد 
 .  أة و أخرىتختلف شدتھا بین امر التي المرحلة الكثیر من الأعراض ویصاحب ھذه  والحیض . 

http://vb.ahlelkuraan.com
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  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني
  مسائل الخطبة والزواج وأحكام القلة فيها

  
  ثمانية مباحث كما يلي:   وتحته

  ل: خطبة النِّكاح وأحكام القلة فيها.    المبحث الأو
  المبحث الثاني: العقد وأحكام القلة فيه.    

  أحكام القِلّة المتعلقة بالدخول . المبحث الثالث: 

    وأحكام القلّة فيه . مسكن الزوجیة  المبحث الرابع:
  .   الزوجیةأحكام الأقل في العلاقة المبحث الخامس: 

  سادس: الحمل وأحكام القلة فيه .  المبحث ال
  نشوز الزوجة وأحكام القلة فيه .  المبحث السابع : 

  المبحث الثامن: النفقة الزوجية وأحكام القلة فيها .  
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  المبحث الأول
  خِطبة النكاح وأحكام القلة فیھا

  : ستّة مطالبوتحتھ 
  وحُكْمُھا ، وتكییفھا الفقھي .   ، ودلیل مشروعیتھا ، الخِطبةالمطلب الأول : تعریف 

  المطلب الثاني : أقل ما یجوز للخاطب النظر إلیھ من الفتاة التي یرید خطبتھا . 
  أقل المواصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة .المطلب الثالث : 

  ق . المطلب الرابع : أقل ما یباح للخاطب من المعتدة من وفاة أو طلا
  أقل أمد للخطوبة . المطلب الخامس : 

  : أقل ما یكون من مراسم لإتمام الخطوبة .  سادسالمطلب ال
   

  
  ، وحكمھا ، وتكییفھا الفقھي  المطلب الأول : تعریف الخِطبة ، ودلیل مشروعیتھا

  
  :  وتحتھ أربعة فروع

  . واصطلاحاً الفرع الأول : تعریف الخِطبة لغة 
  یةِ الخِطبة  .  دلیلُ مشروعالفرع الثاني : 

  : حُكمُ الخِطبةِ .  الثالثلفرع ا
 الفرع الرابع : التكییف الفقھي للخِطبة . 

  تمھید       

؛ لأنھ  العقود ھم، واعتبر عقد الزواج واحدًا من أ أولى الإسلام الزواجَ أھمیةً خاصة في تشریعاتھ    
، ولأنّھ عقد الحیاة ؛ لأن الأصل في عقد  حرامًا قبلھالطریق المستقیم الموصل إلى استحلال ما كان 

الزواج التأبید ، وعلى الإنسان أن یتحمل آثار ھذا العقد ما أبقى علیھ ، ففي ھذا العقد من التكالیف 
والالتزامات ما لیس في غیره وتترتب علیھ آثار عدیدة ، من أھمھا : حِل العِشرة الزوجیة ، وثبوت 

    ، فقال الحق تبارك وتعالى : سلام على مكانة ھذا العقد وقداستھ وأكّد الإ،  1ةالنسب وحرمة المصاھر
 O  >    =  <  ;N 2 .  
  
وما   .  " 4، ویُحتاط فیھا ما لا یحتاط في الأموال الحرمة 3الأصلُ في الأبضاع " الفقھاء :قال  لذلك  

  . النسبالعِرض وھو حفظ ألا وذاك إلا لتحقیق مقصدٍ مھمٍ من مقاصد الشریعة الغراء 
، فاستقرار المجتمع  ھي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، و تكوینُ الأسرة ومن المعلوم أن ثمرة الزواج

  . 5، وھذا یؤكد خطورة عقد النكاح سر المكونة لھكلھ متوقف على استقرار الأُ

                                                 
م . 1977،  2لبنان ، ط بیروت ، -، دار النھضة العربیة  50أحكام الأسرة في الإسلام ، لمحمد مصطفى شلبي ص  1

  م . 1985الزرقاء ،  -، مكتبة منار 70خِطبة النكاح ، لعبد الرحمن عتر ص 
  . 21یة جزء من الآ: النساء سورة  2
 .  1/5103. تاج العروس ، للزبیدي  8/12الأبضاع : جمع بُضع ، وھو : الفَرْج . یُنظر : لسان العرب ، لابن منظور  3
   . ھـ1411، 1، ط ، القاھرة مطبعة المدني ، 480لعلي أحمد الندوي ، ص  ، القواعد والضوابط المستخلصة من التحریر 4
، من خلال موقع دار الإفتاء الأردنیة الرسمي عبر  1تي حسّان أبو عرقوب صأثر العدول عن الخِطبة ، بحث للشیخ المف 5

   aliftaa.joالإنترنت 
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مة تسبق ھذا العقدَ الخطیرَ كي كمقدطورة عقد النكاح شُرعت الخِطبةُ من أجل كل ما تقدم من بیان لخ  
الرجل صاحب في تزویج  ، والأخذ بالوصایا النبویة المباركة تترتّبَ على العقدِ آثارُهُ بعد رَوِیَّةٍ ونظرٍ

المرأة كذلك ، وإلا حصل جرّاء الاختیار الخاطئ من النظر إلى الجاه والمنصب اختیار الخُلق والدین ، و
، مما قد یؤدي إلى الطلاق في نھایة كثیر من المشكلات الأسریةین الدِّوالمال والجمال دون الخلق وال

  المطاف . 
  
لیة من قِبل المحاكم الشرعیة ، للتعریف بأساسیات یبدورات تأھا لو تم إلزام الخاطب والمخطوبة ویا حبّذ 

كما ینبغي التنبّھ إلى أن الاستعجال بإتمام عقد النكاح  لكثیر من تلك المشكلات ،الحیاة الزوجیة ؛ تفادیاً  
 حقیقةكل منھما وما یُكتب فیھ من مھر وتبعات بعد فترة قصیرة جدا من الخِطبة ، وقبل أن یكتشف 

؛ لاعتبار الفتاة ً تعقیدا أكثر ، فیُصبح الأمر ، ومن ثمّ  حصول الفراق ؛ لعدم الاتفاق والوِفاق الآخر 
 ما ھو مكتوب في العقد ، إن كان الفراق من جھتھ فیُلزم بإعطائھا نصفعاقد ، ومن ثم بالعقد زوجة لل

وإن كان ، 1الآیة  O  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯N لقول االله تعالى : 
   .   2ق من طرفھا فتلزم برد ما استلمتھالفرا

تجاوزات ب ، ومع ذلك تحدث في المجتمع وبالرّغم من أن المخطوبة قبل العقد علیھا أجنبیة عن الخاط
  .  ومخالفات شرعیة

  
  

  الفرع الأول : تعریف الخِطبة لغة واصطلاحاً . 
  

  لاً  : تعریف الخِطبة لغة . أوّ
  

. واختطب القومُ  فلاناً  : إذا دعَوه إلى تزویج   3: إذا طلب أن یتزوج منھم إلى القوم یقال: خطب المرأةَ
: ھي طلب الرجل  فالخِطبة لغة .   6الخاطب خُطّاب عُمْ، وجَ 5المرأةَ خَطْـبًا وخِطبَةًوخطبَ .  4صاحبتھم

  . المرأة للزواج
  

  ثانیاً  : تعریف الخِطبة اصطلاحاً  .
   
وقد عرّف الفقھاء الخِطبة بتعریفات متقاربة ، .  الاصطلاحي للخطبة عن المعنى اللغوي معنىال لا یبعد 

  و طلب الزواج من المرأة . تدور حول معنى واحد وھ
  .   7فعرّف الحنفیة الخِطبة بأنھا : طلب التزوّج

  .  8وعرّفھا المالكیة بأنھا : التماس التزوّج
  .   9وعرّفھا الشافعیة بأنھا : التماس الخاطب النكاح من جھة المخطوبة

  .   10وعرّفھا الحنابلة بأنھا : خِطبة الرَّجل المرأةَ  لیَنكحھا
  

                                                 
  .  237سورة البقرة : جزء من الآیة  1
 الغالب على كثیر من تلك الحالات ، حلّھا بالتفاھم والتراضي . 2
 .  66ص للفیّومي  المصباح المنیر، 3
  .  1/177. الصحاح في اللغة ، للجوھري  1/103القاموس المحیط ، للفیروز آبادي  4
  .  1/103القاموس المحیط ، للفیروز آبادي  5
  .  1/360لسان العرب ، لابن منظور  6
  . 4/66حاشیة ابن عابدین  7
 . 2/15الفواكھ الدواني ، للنفراوي  8
  .   3/135مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  9

  . 7/520المغني ، لابن قدامة  10
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یُلاحظ على تعریف الحنفیة والمالكیة بأنھ جامع ؛ لاشتمالھ على الخِطبة من أي مناقشة التعریفات :  
، رجل على خِطبة أخیھ ، وھو مُحرّمجھة من قِبل الرجل أو المرأة ، وغیر مانع ؛ لاشتمالھ على خِطبة ال

  وخِطبة المطلقة أثناء عدّتھا من طلاق رجعي ، أو من وفاة .  
، جنس المُعرَّف كالخاطب والمخطوبة، لاستخدام كلمات من  اًلى تعریف الشافعیة بأن فیھ دورویُلاحظ ع

  . وھو تعریف غیر جامع ، لأنھ قصر الخِطبة على الرّجُل ، وھو غیر مانع أیضاً
  . 1وتعریف الحنابلة فیھ دور ، وغیر جامع ولا مانع

  
   : طبةخِتعریف المختار للال

یختار الباحث تعریف الحنفیة والمالكیة لكونھ جامعاً ، مع إضافة قید : على وجھ تصح بھ شرعاً ؛ كي 
  یكون التعریف مانعاً. 

  
  .  2فالتعریف المختار للخِطبة اصطلاحاً : التماس التزوّج على وجھ تصِح بھ شرعاً

  

   .  : دلیلُ مشروعیةِ الخِطبة الثاني الفرع

  قرآن والسُّنة . بال طبةثبتت مشروعیة الخِ

  من القرآن . :  لاًأوّ

=  <  ?  @  O   N  M  L  K  JI  H  G  F     E  D  C  B  A  :قال االله تعالى 
   a`  _  ^  ]  \  [  Z   Y   XW  V  U  T    S  R  Q  P  ON 3   .  

، وجواز ذلك بعد  وتلمیحًاجواز خطبة المعتدة من وفاة تعریضًا : دلّت الآیة على  ة من الآیةوجھ الدلال
  . 4المُعتدات جواز ذلك في غیریُفھم منھا أیضاً ، ومن باب أولى انتھاء عدتھا تصریحًا 

  
  من السُّنة . :  ثانیاً

واستحبابھا ، فمن الخِطبة  الأحادیث التي تدل على مشروعیةجاء في السنّة القولیة والفعلیة جملة من 
  :ذلك

  
  یة : وّلاً  : من السنّة القولأ

 ینظر أن استطاع فإن المرأةَ مكُأحدُ خطب إذا: "  rقال : قال رسول االله  -ضي االله عنھ ر -عن جابر -1
 دعاني ما منھا رأیت حتى لھا أتخبأ فكنت جاریة فخطبت:  قال.  فلیفعل نكاحھا إلى یدعوه ما إلى منھا
  .  " 5وتزوُّجھا فتزوجتھا نكاحھا إلى

  

                                                 
  .  64في الأحوال الشخصیة ، للعسیلي  ص الفروق الفقھیة بین الرّجُل والمرأة  1
 ھـ1414،  1، بیروت، ط مؤسسة الرسالة ، 2/510لمحمد فتحي الدُّریني  ، بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ 2

.  65. الفروق الفقھیة بین الرّجُل والمرأة في الأحوال الشخصیة، للعُسیلي ص  50أحكام الأسرة في الإسلام ، لشلبي ص 
، وھي رسالة ماجستیر مقدّمة إلى قسم القضاء  33أحكام الخِطبة في الفقھ الإسلامي ، لنایف محمود الرجوب ص 

  .د. حسین الترتوري . ھـ ، إشراف : أ 1421جامعة الخلیل سنة  -الشرعي 
 .  235سورة البقرة : جزء من الآیة  3
 . 3. أثر العدول عن الخِطبة ، لحسّان أبو عرقوب ص 213-1/212أحكام القرآن ، لابن العربي  4
. وحسنھ الألباني في  2084. حدیث رقم  2/190. سنن أبي داود  14626. حدیث رقم  3/334مسند أحمد  5

  . وفي غیرھما من كتبھ .    6/319حیح سنن أبي داود . وفي ص 6/200الإرواء
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یُرشِد   rالحدیث واضح الدِّلالة على مشروعیة الخِطبة ، فھا ھو رسول االله  : وجھ الدلالة من الحدیث
جابر إلى ما ینبغي أن یفعلھ الخاطب من أمر النظر إلى المخطوبة . ویكفي ذلك للتدلیل على الجواز بل 

  الاستحباب كما سیأتي في المطلب الثاني إن شاء االله تعالى .  
  
عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَلا  أنْ یَبِیعَ بَعْضُكُمْ r النبي: نَھَى  أنھ كان یَقُولُ - االله عنھما رضي -عن ابن عُمَرَ  -2

      . 1، أَوْ یَأْذَنَ لَھُ الْخَاطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیھِ، حَتَّى یَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَھُ طِبَیَخْ
  

،  ، ولا یسقط إلا بإذنھ أو بترك الخطبة في المخطوبةاً : إن للخاطب الأول حق من الحدیث وجھ الدلالة
، وفي ھذا  طبة التي اعتبرھا الشارع ورتب حق الخاطب علیھاعتبر لولا مظنة الخِوھذا الحق لم یكن لیُ
   .  2طبة واحترام حق الخاطب الأول في خطبتھدلیل على جواز الخِ

  
    : من السنّة الفعلیة :ثانیاً 

  
فخطب عائشة إلى أبي بكر رضي االله عنھ ، فقال لھ أبو بكر :  ، نساءه أنھ خطب rثبت عن النبي فقد  

 r. وخطب النبي " 3أنت أخي في دین االله وكتابھ ، وھي لي حلال ":  rإنما أنا أخوك ، فقال لھ النبي 
  .  5وأم سلمة 4كذلك حفصة

  
  .  دلیل على جواز الخطبة وبیان لمشروعیتھا لنسائھ  rخِطبة النبي  مما سبق : وجھ الدلالة

  
  

  .  : حُكمُ الخِطبةِالثالث  الفرع
    

=  <  ?  @  O  D  C  B  A ؛ لقول االله تعالى :  7جائزة إلى أن الخِطبة 6العلماء جمھور ذھب  
     EN 8 .  

-رضي االله عنھن  -من خِطبتھ لنسائھ   r: إنھا مُستحبة ؛ لفعل النبي  9وقال الشافعیة في المعتمد عندھم
 .  

                                                 
. اللؤلؤ والمرجان ، لعبد  3521. حدیث رقم  4/138. صحیح مسلم  4848رقم حدیث  . 1975/ 5صحیح البخاري  1

   .   1/422الباقي 
  .   قاھرة، ال مطبعة السعادة،  13لـعبد الناصر توفیق العطّار ، ص ، خِطبة النساء في الشریعة الإسلامیة 2
 .   4793. حدیث رقم  5/1954صحیح البخاري  3
 .  9/201فتح الباري ، لابن حجر  4
  .   220-6/219ضعّفھ الألباني في الإرواء و.   82-6/81. سنن النسائي  317و  6/295مسند أحمد  5

من العلماء من اعترض على الحدیث بأن عمر بن أبي سلمة كان صغیرا فكیف یكون ولیا في تزویجھ لأمّھ ؟ . وقد أجیب 
قالھا لھ من باب المداعبة ، ولو صح أن الصغیر زوجھا ، فلأنھ علیھ الصلاة والسلام لا یحتاج  rبأن النبي : عن ذلك 

 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبي الدین جمال، ل الخلاف حادیثأ في التحقیق.  rإلى ولي لأنھ مقطوع بكفاءتھ 
 ،1، ط بیروت - العلمیة الكتب دار،  1721. حدیث رقم  2/266 السعدني محمد الحمید عبد مسعدتحقیق :  ، الجوزي

 صالح أیمن:  تحقیق،  الحنبلي الھادي عبد بن أحمد بن محمد الدین شمس، ل التعلیق أحادیث تحقیق تنقیح ھـ .1415
  م .1998، بیروت ،  العلمیة الكتب دار،  3/159 شعبان

 ، التعلیقات المرضیة على الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة لقدري باشا.  5/122بدائع الصنائع ، للكاساني  6
. مغني المحتاج ،  3/411. مواھب الجلیل ، للحطّاب  دمشق - دار العلوم الإنسانیة،  1لـفتحي أحمد صافي ، مادة 

 .     7/110. المغني ، لابن قدامة  3/135للخطیب الشربیني 
أما إن كان ھناك مانع من موانع النكاح ، كأن تكون المرأة من محارمھ ، أو أن تكون معتدة ، أو أن یكونا مُحرمَین ...  7

  فتكون الخِطبة حینئذ مُحرَّمة .  
 .  235ة البقرة : جزء من الآیة سور 8
  . وفي قول آخر عندھم : أنھا تأخذ حكم النكاح . المرجع نفسھ .  3/135مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  9
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لنسائھ رضي االله عنھنّ  ، ولحث النبي  rھو الأرجح ؛ لما ثبت من خِطبة النبي ولعل القول بالاستحباب 

r ؛ ولأن في الخِطبة من الحِكم والفوائد ما یكون أدعى للقول  1على رؤیة المرأة قبل تزوّجھا
  باستحبابھا.

  
  
  
  

  كییف الفقھي للخِطبة . الفرع الرابع : الت
  

ً ،  ، وعدٌ بالزواجأنھا  طبةالخِحقیقة  ولا ینعقد بھا ،  2، ولا تُحرِّم حلالاً فلا تُحِلُّ حرامًاولیست عقدا
، ومن ثَمّ  فلكل من الخاطب والمخطوبة أن یرجع عن الخِطبة ، ولیس لأحد علیھ سبیل كإكراه أو  الزواج

  .    3؛ لاستعمالھ خالص حقھ في ذلك -حتى القضاء  -إلزام لإتمامھ 
  

، ولا  لا ینعقد الزواج بالخطبة( : أنھ  الأحوال الشخصیة الأردني على من قانون الثالثةوقد نصت المادة 
  .)  ، ولا بقبض أي شيء على حساب المھر، ولا بقبول الھدیة ، ولا بقراءة الفاتحة دبالوع

  
وبمجرد الخِطبة لا یجوز للمخطوبة أن تُظھر أمام خطیبھا إلا الوجھ والكفین ، مع التستر التام بالزِّي 

بالمخطوبة ؛  الشرعي ، وعدم وضع أي ِّمن أنواع الزینة والعطور ، كما أنھ لا یجوز للخاطب أن یختلي
عن الخلوة فقال : " من كان یُؤمن  r، وقد نھى النبي  4لأنھ یُعتبر أجنبیا بالنسبة لھا كغیره من الأجانب

  " .   5باالله والیوم الآخر فلا یخلُوَن بامرأة لیس معھا ذو مَحْرم منھا ، فإن ثالثھما الشیطان
  

من الخلوة خوفا مما تجُرّه من أضرار وعواقبَ وخیمة على الطرفین وخاصة إن وقعا  rوقد منع النبي 
، و مما یؤسف لھ جدا تساھل كثیر من الناس في السماح للخاطب بالخلوة مع مخطوبتھ  6في المحظور

 لوحدھما ، فیجلسان لعدة ساعات معاً  دون وجود مَحْرم مع إغلاق الباب علیھما ، حیث تكون المخطوبة
 ھ !وكأنھا زوجت ھاقد لبست القصیر أو الضیِّق أو الشّفّاف فظھر شيء من ساعدیھا أو ساقیھا أو صدر

  . 7لا تُحمد عقباھاوقد حصل من جرّاء ھذا التساھل أمور 
  

أما الجلوس مع المخطوبة بوجود محرمھا ، والحدیث معھا بأدب مع التستر التام منھا ، فلا بأس في 
  .  8 ین الإفراط والتفریط ، فكلا طرفي قصد الأمور ذمیم، والإسلام وسط بكذل
  
  
  

                                                 
  .  6/15. روضة الطالبین ، للنووي  5/122. بدائع الصنائع ، للكاساني  10/100المبسوط ، للسرخسي  1
للسرطاوي ،  شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني.  2/514 أصولھ ، للدرینيبحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي و 2
  .  5، للعطار ص  خِطبة النساء في الشریعة الإسلامیة.  1/35
، دار الفكر العربي . خِطبة النكاح وآثار العدول عنھا في الإسلام ، بحث  31الأحوال الشخصیة ، لمحمد أبي زھرة ص  3

  http://mnq40.netللمستشار محمد نبیل ،  عبر موقع : منتدى قوانین قطر  
الزواج في ظِلّ   م . 1985،  25لبنان ، ط  -العلم للملایین ، بیروت  ، دار 47روح الدین الإسلامي ، لعفیف طَبّارة ص  4

 م 2006 -ھـ 1427، 4المقدس للنشر والتوزیع ، الكویت، ط ، شركة بیت 62 -61، ص الإسلام، لعبد الرحمن عبد الخالق
. قال الترمذي : حسن غریب .  2801. حدیث رقم  5/112. سنن الترمذي  14692. حدیث رقم  3/339مسند أحمد  5

  .  6/215وصححھ الألباني في إرواء الغلیل 
م . الإسلام وقضایا 1949،  1، مطبعة شركة الطبع والنشر ، بغداد ، ط 14أحكام الزواج ، لحسین علي الأعظمي ص  6

                                                                 م .     1968،  3، دار القلم ، الكویت ، ط 52، للبَھِي ِّ الخُولي ص المرأة المعاصرة 
حصلت في المجتمع عدة حالات وقع فیھا الخاطب على المخطوبة والعاقد على المعقود علیھا قبل الدخول ، ومن ثم حصل  7

   الحمل، ومات الخاطب أو العاقد، أو حصل خلاف ومن ثمّ ترك الخاطب... فكانت النتائج كارثیة.    
  .  52رة ، للبھي الخولي ص . الإسلام وقضایا المرأة المعاص 14أحكام الزواج ، للأعظمي ص  8
  

http://mnq40.net
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  المطلب الثاني : أقل ما یجوز للخاطب النظر إلیھ من الفتاة التي یرید خطبتھا .

  
  وتحتھ فرعان : 

  الفرع الأول : مشروعیة النظر إلى المخطوبة وأقلّھ . 
  الفرع الثاني : نظر المخطوبة إلى الخاطب وأقلّھ .

  
  
  

  الفرع الأول : مشروعیة النظر إلى المخطوبة وأقلّھ . 
  

O   O  N أوجب االله سبحانھ وتعالى غض البصر على كل ِّمن الرّجُل والمرأة ، لقول االله تعالى :  
  R  Q  PN  وقول االله تعالى :  1الآیة . O  d  c  b    a  `N  2الآیة.    

  
؛ لأن ذلك أدعى إلى التوافق والانسجام وطمأنینة  3ینظر إلیھاإلا أنھ یُستحب لمن أراد نكاح امرأة أن 

. ویُستفاد ھذا الاستحباب من القرآن  -في الغالب  -النفس من الطرفین ، مما یكون سببا في دوام العشرة 
  والسنّة . 

  
  فمن القرآن : 
  . 4یةالآ  O  X    W     V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K  JN قال االله تعالى: 

   
  وجھ الدلالة من الآیة : لا یُعرف الحسن إلا بعد النظر . 
   

  ومن السنّة : 
  على النظر إلى المخطوبة في جملة من الأحادیث ، منھا :  rحث النبي 

  
فقالت : یا رسول االله ، جئت  rأن امرأة جاءت إلى رسول االله  -رضي االله عنھ  -عن سھل بن سعد  -1

  .   5فصعّد النظر إلیھا وصوّبھ ، ثم طأطأ رأسھ ..." الحدیث rلأھب لك نفسي، فنظر إلیھا رسول االله 
  
: " انظر إلیھا ، فإنھ  rأنھ خطب امرأة فقال لھ النبي  -رضي االله عنھ  -عن المغیرة بن شعبة  -2

  " .  6أحرى أن یُؤدم بینكما
  

                                                 
 .  30سورة النور : جزء من الآیة  1
  .  31سورة النور : جزء من الآیة  2
. حاشیة الدسوقي  3/404. مواھب الجلیل ، للحطّاب  5/122. بدائع الصنائع ، للكاساني  10/155المبسوط ، للسرخسي  3
.  7/73. المغني ، لابن قدامة  4/119لمحتاج ، للرملي . نھایة ا 4/270. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/215

 .  8/17الإنصاف ، للمرداوي 
  .  52سورة الأحزاب : جزء من الآیة  4
 .  3553. حدیث رقم  4/143. صحیح مسلم  4833. حدیث رقم  5/1969صحیح البخاري   5
حھ الألباني في السلسلة الصحیحة . وصح 1865. حدیث رقم  1/599. سنن ابن ماجة  360،  3/334مسند أحمد  6
. ومعنى أحرى أن یُؤدم بینكما : أحرى أن  1511. حدیث رقم  1/313. وفي صحیح ابن ماجة  96. حدیث رقم  1/198

 .  2/124. حجة االله البالغة ، لولي االله الدھلوي  4/208تدوم المودة بینكما . یُنظر : جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 
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فأتاه رجل فأخبره أنھ تزوّج امرأة من  rقال : كنت عند النبي  -رضي االله عنھ  -عن أبي ھریرة   -3
: " أنظرت إلیھا ؟ " . قال : لا ، قال : " اذھب فانظر إلیھا ، فإن في  rالأنصار ، فقال لھ رسول االله 

  " ؟.  1أعین الأنصار شیئا
 ینظر أن استطاع فإن المرأةَ مكُأحدُ خطب إذا: "  rاالله قال : قال رسول  -ضي االله عنھ ر -عن جابر -4

 دعاني ما منھا رأیت حتى لھا أتخبأ فكنت جاریة فخطبت:  قال.  فلیفعل نكاحھا إلى یدعوه ما إلى منھا
  .  " 2وتزوُّجھا فتزوجتھا نكاحھا إلى

  
وأمره   rالنظر وتصویبھ إلى التي وھبت نفسھا لھ rوجھ الدلالة من الأحادیث السابقة : تصعید النبي 

   أصحابھ بالنظر دلیل واضح على مشروعیة النظر إلى المخطوبة واستحبابھ . 
  
، ولكنھ قد یكون زواجاً غیر محمود  3ولو تم الزواج مباشرة دون النظرٍ إلى المخطوبة صح الزواج 

ظر إلى المخطوبة ابتداءً ، وخاصة ما یكون من عدم العاقبة ؛ لما قد یترتب علیھ من تبعات جرّاء عدم الن
  .    -كما سبق  -في حثّھ على النظر إلى المخطوبة  rالتوافق والانسجام والألفة ، لمخالفة أمر رسول االله 

  
  وبما أن النظر إلى المخطوبة مشروع ، فما ھي حدود النظر إلى المخطوبة  ؟ .

  
  ، واختلفوا فیما زاد على ذلك إلى خمسة أقوال :  4ھاتفق الفقھاء على جواز النظر إلى الوج

  
 5القول الأول : یجوز للخاطب النظر إلى الوجھ والكفین فحسب . وھو مذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة

  .  8وروایة عند الحنابلة 7والشافعیة 6و المالكیة
  

  .  9ض الحنفیةالقول الثاني : یجوز النظر إلى الوجھ والكفین والقدمین . وھو مذھب بع
  

القول الثالث : تبدو المخطوبة أمام الخاطب كما تبدو أمام محارمھا غالباً، فینظر إلى الشعر والرقبة 
  .  10والساعدین والساقین بالإضافة إلى الوجھ والكفین . وھو المعتمد عند الحنابلة

  
  .  11القول الرابع : ینظر إلى مواطن اللحم منھا . وھو مذھب الأوزاعي

  
  .  2، وھو روایة عند الحنابلة 1قول الخامس : ینظر إلیھا حاسرة . نُسب إلى داود الظاھري وابن حزمال

                                                 
  .  3550. حدیث رقم  4/142صحیح مسلم  1
 أبي سھل ابن وقد فعل محمد بن مسلمة رضي االله عنھ نحوه ، قال.  66، ص  5صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  2

 أنت و ھذا أتفعل:  ، فقلت شدیداً طرداً ببصره لھا إجار فوق الضحاك بنت بثینة یطارد مسلمة بن محمد رأیت"  : حثمة
 خطبة امرئ قلب في ألقي إذا"  : یقول rاالله  رسول إني سمعت:  فقال ؟! وسلم علیھ االله صلى االله رسول أصحاب من

. وصححھ الألباني في السلسلة  18006. حدیث رقم  4/225مسند أحمد یُنظر :  " . إلیھا ینظر أن بأس فلا امرأة
  .   97. حدیث رقم  1/96الصحیحة 

 . 29/355مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  3
 .  6/552المغني ، لابن قدامة  4
  .  6/370. حاشیة ابن عابدین  6/17تبیین الحقائق ، للزیلعي  5
  .  1/661. الثمر الداني ، للآبي الأزھري  2/215. حاشیة الدسوقي  3/404مواھب الجلیل ، للحطّاب  6
   .  9/34. الحاوي  ، للماوردي   20 -7/19روضة الطالبین ، للنووي  7
  .  8/16. الإنصاف ، للمرداوي  7/454لابن قدامة  المغني ، 8
  قال بھذا الكرخي من الحنفیة .  . 5/325. حاشیة ابن عابدین  6/17تبیین الحقائق ، للزیلعي  9

 .  8/18. الإنصاف ، للمرداوي  7/454المغني ، لابن قدامة  10
ھو : عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو ، إمام الدیار  والأوزاعي.  19/199المراجع السابقة . الموسوعة الفقھیة الكویتیة  11

ھـ . وفیات الأعیان وأنباء 157الشامیة في الفقھ والزھد ، كان أمره في الشام أعز من أمر السلطان ، توفي في بیروت سنة 
، دار  3/127أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خِلّكان ، تحقیق : إحسان عباس 

 .  3/320صادر، بیروت . الأعلام ، للزركلي 
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  الأدلة : 
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  

استدل القائلون بأنھ یجوز للخاطب النظر إلى الوجھ والكفین فحسب : بأن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبیة 
للخاطب للضرورة ، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدْرھا ، وھنا تُقدّر بالنظر إلى محرم في الأصل ، وأُبیح 

وجھ المخطوبة وكفّیھا فقط ؛ لأن الوجھ یُستدل بھ على الحُسن  أو ضدّه ، والكفین یُستدل بھما على 
  .   3خصوبة البدن أو عدمھا ، فیبقى ما عدا ذلك على التحریم

  
، إلا أن النص مطلق وأنتم قیدتموه بالضرورة ، وقدرتموھا بالنظر مناقشة الدلیل : ما ذكرتموه صحیح 

إلى الوجھ والكفین ، وھو غیر مّسلّم ؛ فالنظر إلى الشعر ونحوه مما یؤدي إلى قناعة الخاطب للإقدام أو 
  . 4الإحجام ، فكان ذلك ضرورة

  
لنظر إلى الشعر والساعدین الرد على المناقشة: بإمكان الخاطب أن یُرسل أُمّھ أو أختھ مثلا ، ویتم ا

  ، وقریبات الخاطب لا یُشك في أمانتھن ونُصحن لابنھن .  5والقدمین ، وینقلان الصورة لھ
  

  أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدل القائلون بأنھ یجوز النظر إلى الوجھ والكفین والقدمین بأن ھذه الأمور ھي ما تظھر من المرأة 

  ر علیھا . غالبا ، فیُحمل الأمر بالنظ
مناقشة الدلیل : لا یُسلَّم بذلك ، فالذي یظھر غالبا أمام غیر المحارم الوجھ والكفان ، أما أمام المحارم 

  فیظھر أكثر من ذلك كالشعر والنحر والساعدین والساقین . 
  

  أدلة أصحاب القول الثالث :
منھا غالبا أمام محارمھا بأدلة  استدل القائلون بأنھ یجوز للخاطب أن ینظر من المخطوبة إلى ما یبدو

  منھا:
  
على النظر بلفظ " انظر إلیھا " ، وھو عام لم یُخصّ ، فیبقى عاما في النظر إلى جمیع  rحثّ النبي  -1

  ، فالقول بقصر النظر على الوجھ والكفین لا دلیل علیھ .  6ما یبدو منھا غالبا
ھ قُیّد أو خُصّ بالضرورة التي تُقَّدر بالنظر إلى مناقشة الدلیل : صحیح أن اللفظ عام أو مطلق، إلا أن

  . 7الوجھ والكفین فحسب ، لدلالة الوجھ على الحسن أو ضدّه ، ودلالة الكفین على نعومة البدن أو عدمھا
  

الرد على المناقشة : بأن ھذا لا یُسلّم كما سبق، وقد یختبئ لھا فیرى أكثر من ذلك كما فعل جابر ومحمد 
  . 8االله عنھمبن مسلمة رضي 

  

                                                                                                                                                         
 .   9/161المحلى ، لابن حزم  1
  .   5/10. كشّاف القناع ، للبھوتي  6/553المغني ، لابن قدامة  2
  .   6/553. المغني ، لابن قدامة  4/408مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  .  9/210شرح النووي على صحیح مسلم  3
 .   9/161المحلى ، لابن حزم  4
، دار النفائس للنشر  144إدریس ص أحكام المعقود علیھا قبل الدخول في الفقھ الإسلامي ، لعثمان محمد عبد الحق  5

  م .  2011 -ھـ 1432،  1والتوزیع ، الأردن ، ط 
  .  5/10كشاف القناع ، للبھوتي  6
  .   6/553. المغني ، لابن قدامة  4/408تاج ، للخطیب الشربیني مغني المح .  9/210شرح النووي على صحیح مسلم  7
  .  70ص  1یُنظر : ھامش رقم  8
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فعل الصحابة رضي االله عنھم : سبقت الإشارة إلى ما قام بھ جابر بن عبد االله ومحمد بن مسلمة  -2
،  صغرھا لھ فذكر أم كلثوم ابنتھ علي إلى خطب ھأن، وورد عن عمر بن الخطاب  1رضي االله عنھم

 إلیھ بھا فأرسل ، امرأتك فھي رضیت فإن إلیك بھا أبعث:  علي لھ فقال ، فعاوده ردك إن:  لھ فقیل
  .  2..." الأثر عینك لصككت المؤمنین أمیر أنك لولا:  فقالت ، ساقیھا عن فكشف

  
وجھ الدلالة : فعل جابر ومحمد بن مسلمة بالإضافة إلى ما فعلھ عمر رضي االله عنھ من الكشف على 

  كفین . ساقَيْ ابنة علي دلیل واضح على جواز نظر الخاطب إلى أكثر من الوجھ وال
  .  3المناقشة : لم یثبت ما ورد عن عمر فلیس بحُجة

  
الرد على المناقشة : حتى لو لم یثبت فقد ثبت ما قام بھ جابر ومحمد بن مسلمة رضي االله عنھم ، ولم 

  یوجد لھما مخالف من الصحابة فكان فعلھم حُجّة . 
    

  أدلة أصحاب القول الرابع : 
مواطن اللحم منھا : بأنّ الأحادیث لم تُعیِّن مواضع النظر ، بل أطلقت استدل القائلون بأنھ ینظر إلى 

  .    4لینظر إلى ما یحصل لھ المقصود بالنظر إلیھ
  

   5مناقشة الدلیل : صحیح أن اللفظ أطلق النظر إلا أن قُیِّد بالضرورة التي تُقَّدر بالنظر إلى الوجھ والكفین
  كما سبق . الرد على المناقشة : لا یُسَلم بھذا 

  
  أدلة أصحاب القول الخامس :

استدل القائلون بأنھ ینظر إلیھا حاسرة : بعموم الأحادیث المتقدمة الحاثة على النظر إلى المخطوبة ، 
: " انظر إلیھا " ، وھو لفظ عام لم یُخص ولم یُقیَّد ، فیبقى على عموم النظر وإطلاقھ إلى  rكقول النبي  

  .    6ن منھ وما ظھرجمیع جسد المرأة ، ما بط
  

، فھو مردود ، بل في حدیث  7مناقشة الدلیل : ھذا القول خطأ ظاھرٌ مخالف لأصول السنة والإجماع
 فإن: "  r، حیث قال النبي  8جابر المتقدم ما یدل على أن المراد إباحة النظر إلى بعض البدن ولیس كلھ

  " .  10". وفي لفظ : " فقَدِر أن یرى منھا 9فلیفعل نكاحھا إلى یدعوه ما إلى منھا ینظر أن استطاع
  

  الراجح 
  

بعد النظر في أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى المعتمد عند الحنابلة من أنھ یباح 
للخاطب النظر إلى وجھ المخطوبة وكفیھا وشعرھا وساعدیھا وساقیھا ، لعموم الأدلة الحاثة على النظر ؛ 

                                                 
  . 70ص  1یُنظر : ھامش رقم  1
حدیث  3/434ثم تراجع عن ذلك في السلسلة الضعیفة  99. حدیث رقم  1/98صححھ الألباني في السلسلة الصحیحة 2

 عبد مصنف طبع فلما...  مني على ابن حجر الإسناد اعتماداً صحیحة یومئذ اعتبرتھا وقد : (حیث قال  1274رقم 
 العلمیة للأمانة أداءً ـ علي الواجب من أن فرأیت ...وانقطاعا إرسالا السند في أن لي تبین فیھ إسنادھا على ووقفت الرزاق

  الانقطاع ) .  من لي تبین ما للقراء أبین وأن الفرصة أغتنم ھذه أن -
  المرجع السابق .  3
  .  2/89الأم ، للشافعي  4
  .   6/553. المغني ، لابن قدامة  4/408مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  5
 .   9/161المحلى ، لابن حزم  6
  .  9/17. الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، للزحیلي  9/210شرح النووي على صحیح مسلم  7
 . 6/553المغني ، لابن قدامة  8
  .  66ص  5صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  9

.  والحدیث حسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري  2/228. سنن أبي داود  14912. حدیث رقم  3/360مسند أحمد  10
 .   14912. حدیث رقم  3/360. وحسّنھ شعیب الأرناؤوط  في تعلیقھ على مسند أحمد 9/181
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ي االله عنھ ؛ ولأن ذلك أدعى لاقتناع الخاطب بأن ھذه ھي الفتاة المناسبة أم لا ، فالحاجة ولفعل جابر رض
مع  -داعیة لذلك ، ورؤیة الخاطب بأُم عینیھ لھذه الأمور من المخطوبة تختلف عما تنقلھ لھ قریباتھ 

  .  -إحسان الظن بھن طبعاً 
  الفرع الثاني : نظر المخطوبة إلى الخاطب وأقلّھ .

     
كما أنھ یُندب للخاطب النظر إلى المخطوبة ، یُندب للمخطوبة النظر إلى الخاطب ، وتنظر إلى غیر  

  ن .اعورتھ ، وأقل ما تنظر إلیھ الوجھ والكف
ویٌقاس نظر المخطوبة إلى الخاطب على نظر الخاطب إلیھا ؛ للاشتراك في العلة التي نص علیھا 

  " .  1ھا فإنھ أحرى أن یُؤدم بینكما: " انظر إلی rالحدیث ، وھو قول النبي 
  

  ، فكذلك المرأة ترغب بالارتباط برجل یُناسبھا .  فكما أن الخاطب یبحث عن المرأة التي تناسبھ 
إن تم الزواج دون  بل إن المرأة أولى بالنظر من الخاطب ؛ لأن الرجل یُفارق من لا تعجبھ ، بینما ھي

المرأة لھا حق الاختیار ، . و2تفارقھ إلا عن طریق الخُلع تستطیع أنلا ف رؤیتھ وكان دمیم الخِلقة مثلاً ،
   . 3ولا یجوز إجبارھا على الزواج ، فحینما تنظر بنفسھا إلى الخاطب ، یرتفع اللوم عن ولیھا

  
  
  
  

  المطلب الثالث : أقل المواصفات المطلوبة في الخاطب والمخطوبة .
  

  وتحتھ فرعان : 
  المواصفات المطلوبة في الخاطب .الفرع الأول : أقل 

  الفرع الثاني : أقل المواصفات المطلوبة في المخطوبة . 
  
  

  الفرع الأول : أقل المواصفات المطلوبة في الخاطب .
  

:   rأقل ما ینبغي أن یتوفر في الخاطب من صفات وخصال أن یكون صاحب خلق ودین ؛ لقول النبي 
من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إلا  -وفي لفظ : إذا خطب إلیكم ، وفي آخر : إذا أتاكم  -" إذا جاءكم 

" . ولكن للأسف ینظر الكثیرون للجاه  4-وفي لفظ : كبیر  -تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض 
لدین ، فنتج عن ذلك في والمنصب والمال والحسب والنسب مع تقدیم ھذه الأمور وغیرھا على الخلق وا

  المجتمع الكثیر من المشكلات الزوجیة والعدید من حالات الطلاق . 
  

على أمرین مھمین یُنظر إلیھما في الخاطب ألا وھما الدین والخلق ، فصاحب الدین  rوقد ركّز النبي 
ان ، ضرّاباً من صلاة ونحوھا دون خلق لا یصلح أن یكون زوجا ؛ فقد یكون سيء المعاملة ، طویل اللس

للنساء .. فإن أُضیف إلى الخلق والدین الحسب والنسب والمال ونحو ذلك فنور على نور ، وإن 
  تعارضت ھذه الأمور مع الخلق والدین قُدِّم الدین والخُلق .

                                                 
  . 69ص  6صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  1
. القوانین  2/766وھو فراق الزوج امرأتھ بعوض یأخذه منھا أو من غیرھا بألفاظ مخصوصة . حاشیة ابن عابدین  2

 . 7/67. المغني، لابن قدامة  3/262. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  232الفقھیة، لابن جُزيّ ص
  .  210- 209خِطبة النكاح ، للعتر ص  3
، و إرواء الغلیل  3/84. وحسنّھ الألباني في صحیح وضعیف سنن الترمذي  1084. حدیث رقم  3/394سنن الترمذي  4
، حیث قال عنھ فیھا : " حسن لغیره " . وغایة المرام في تخریج أحادیث الحلال  12/927، والسلسلة الضعیفة  6/268

  ھـ . 1405،  3 لبنان ، ط -، المكتب الإسلامي ، بیروت  219. رقم الحدیث  1/144والحرام 
جاء الحدیث بعدّة ألفاظ : إذا جاءكم ، إذا أتاكم ، إذا خطب إلیكم . والمعنى واحد . وكذلك : فساد عریض ، وكبیر . یُنظر : 

  المراجع المذكورة في تخریجھ .  
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  الفرع الثاني : أقل المواصفات المطلوبة في المخطوبة . 
  
: " تُنكح المرأة  rصاحبة خُلق ودین ؛ لقول النبي أقل ما ینبغي أن یتوفر في المخطوبة أن تكون  

" . فصاحبة الخلق والدین  1لأربع: لمالھا ، ولحسبھا ، وجمالھا ، ولدینھا ، فاظفر بذات الدِّین تربت یداك
تعرف حقوق زوجھا وبیتھا وأبنائھا فتتقي االله تعالى فیھم ، فھي بذلك أكثر صلاحا وأطول صحبة من 

  " .   3: " الدنیا كلھا متاع ، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة rلنبي . وقد قال ا 2غیرھا
   

، فھذا نور على نور وھو  4أن یجتمع مع الخلق والدین الجمال والنسب والحسب  وشيء طیب ومستحب
:   " التي تسرّه إذا  rلمّا سئل : أي النساء خیر ؟ . قال  rمما تصبو إلیھ نفس الخاطب ؛ لقول النبي 

" . وسبب استحباب اختیار المرأة الحسیبة  5ر ، وتطیعھ إذا أمر ولا تخالفھ في نفسھا و مالھا بما یكرهنظ
  .  6النسیبة ھو الرغبة في نجابة الولد ؛ فإنھ یٌحتمل أن یُشبھ أخوالھ في تلك الصفات الحمیدة ونحوھا

  " .   7: " فاظفر بذات الدین rولكن لو تعارض الجمال أو الحسب مع الدین ، قُدِّم الدین ؛ لقول النبي 
   
  
  
  
  
  

  المطلب الرابع : أقل ما یباح للخاطب من المعتدة من وفاة أو طلاق .
  

بخِطبة معتدة الغیر حرام سواء أكان من وفاة أم من طلاق رجعي أم  8اتفق الفقھاء على أن التصریح
، ولأنھ یُخشى إن  10الآیة  O     E  D  C  B  A  @  ?  >  =N ، لمفھوم قول االله تعالى :  9بائن

  .  11صرّح الخاطب بالخِطبة وأكد رغبتھ في الزواج منھا أن تكذب بأن عدتھا قد انتھت
                                                 

الزواج . ومعنى تربت یداك : أن  3525. حدیث رقم  693. صحیح مسلم  5090. حدیث رقم  3/1639صحیح البخاري  1
المدح لا الذم أو  rمن صاحبة الدین من أعظم الغایات . وقیل : أي افتقرتا إن لم تأخذ ذات الدین . وھي كلمة أراد بھا النبي

. التیسیر بشرح الجامع الصغیر ، للإمام الحافظ زین الدین  9/50الدعاء على من یفعل ذلك بالفقر . فتح الباري ، لابن حجر 
م . سبل السلام ، للصنعاني 1988 -ھـ  1408،  3، مكتبة الإمام الشافعي ، الریاض ، ط 1/608عبد الرؤوف المناوي 

3/112   .  
 .  9/50فتح الباري ، لابن حجر  2
  .  3533. حدیث رقم  695صحیح مسلم  3
 .  7/82. المغني ، لابن قدامة  4/207مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  4
. وحسنھ الألباني في السلسلة  13255. حدیث رقم  7/82. سنن البیھقي الكبرى  5343ث رقم . حدی 3/271سنن النسائي  5

  .  6/197، وإرواء الغلیل  1838. حدیث رقم  4/337الصحیحة 
  .  3/108. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  6/30عون المعبود ، للعظیم آبادي  6
 من ھذه الصفحة .  1صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  7
وھو ما یقطع بالرغبة في النكاح ولا یحتمل غیره ، كقول الخاطب للمعتدة : أرید أن أتزوجك ، أو : إذا انقضت عدتك  8

  .  9/9. الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، للزحیلي  19/191تزوجتك . الموسوعة الفقھیة الكویتیة 
. كشّاف  7/30. روضة الطالبین ، للنووي  1/276. جواھر الإكلیل ، للآبي الأزھري  2/619للحصكفي  الدر المختار ، 9

 .  5/18القناع ، للبھوتي 
 . 235سورة البقرة : آیة  10
  .   5/18. كشّاف القناع ، للبھوتي  6/199نھایة المحتاج ، للرملي  11
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 -أي التعریض  -؛ وجاء المنع منھ  2لخِطبة المعتدة من وفاة فجائز عند جماھیر الفقھاء 1أما التعریض
في حالة أن تكون المعتدة من وفاة حاملا . والصحیح قول جماھیر الفقھاء  3في قول ضعیف عند الشافعیة

الوفاة على ، فقد وردت في عدّة  4الآیة  O     E  D  C  B  A  @  ?  >  =N ؛ لقول االله تعالى : 
  .   5العموم كما قال جمھور المفسرین

  
؛ لأنھا  6واتفق الفقھاء كذلك على حُرمة التعریض بالخِطبة لمنكوحة الغیر ، والمعتدة من طلاق رجعي

  في حكم المنكوحة ؛ لبقاء الزوجیة بینھما .
  

، ولم یأذن الخاطب ولم واتفقوا أیضاً على حُرمة التعریض لمخطوبة من صُرِّح بإجابتھ ، وعُلمت خِطبتھ 
  .    7یُعرِض عنھا

  
  أما التعریض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن أو فسخ فقد اختلف فیھ الفقھاء على ثلاثة أقوال : 

  
القول الأول : یجوز التعریض بالخِطبة لبائن معتدّة بالأقراء أو الأشھر ، ولا فرق في ذلك بین أن تكون 

والشافعیة  8أو بفسخ ، أو فُرقةٍ  بِلِعان ، أو رضاع . وھو مذھب المالكیةبائنا بینونة صغرى أو كبرى ، 
  .  10عندھم وقول للحنابلة 9في الأظھر

  
القول الثاني : لا یحِل التعریض بالخِطبة للبائن بطلاق رجعي إلا للمُطلِّق وحده . وھو قول في مقابل 

  .  12، وقول لأحمد 11الأظھر عند الشافعیة
  

  .  13لا یحِلّ التعریض بالخِطبة لمعتدة من طلاق مُطلقاً  . وھو مذھب الحنفیةالقول الثالث : 
  
  

                                                                                                                                                         
 
.  وھنا كأن یقول الخاطب  1/85صریح . یُنظر : التعریفات ، للجرجاني وھو ما یفھم بھ السامع مراد المتكلم من غیر ت 1

. نھایة المحتاج ،  3/417للمعتدة : رُبّ  راغب فیكِ  ، أنت جمیلة ، ولیتني أجد مثلك . یُنظر : مواھب الجلیل ، للحطّاب 
=  <  ?  @  O   C  B  A. وقد فسّر ابن عباس رضي االله عنھما التعریض في قول االله تعالى :  6/199للرملي 

     E  DN   9/178بقولھ : یقول : إنِّي أُرید التزوّج ، ولَودِدْتُ أن یُیَسّر امرأة صالحة . یُنظر : فتح الباري ، لابن حجر  .
  .  6/123نیل الأوطار ، للشوكاني 

. مطالب أولي النھى ،  6/199للرملي . نھایة المحتاج ،  3/417. مواھب الجلیل ، للحطّاب  2/619حاشیة ابن عابدین  2
 . 5/23للرُّحیباني 

  . 31-7/30روضة الطالبین ، للنووي  3
  .  235سورة البقرة : جزء من الآیة  4
. تفسیر القرآن العظیم ، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي المشقي،  3/188الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  5

 م . 1999 -ھـ 1420،  2، دار طیبة ، ط 1/639د سلامة تحقیق : سامي بن محم
  .1/658. المغني ، لابن قدامة  31-7/30، للنووي . روضة الطالبین 2/219حاشیة الدسوقي.  2/619حاشیة ابن عابدین 6
: " لا یخطِب الرّجُل على خِطبة أخیھ ، حتى یترُك الخاطِب قبلھ أو یأذن لھ الخاطب  rلقول النبي المراجع السابقة . وذلك 7 

  .  67ص  1سبق تخریجھ في ھامش رقم صحیح : " . 
 .  3/167. حاشیة الزرقاني  2/219حاشیة الدسوقي  8
 . 6/203. نھایة المحتاج ، للرملي  7/30روضة الطالبین ، للنووي  9

  .  6/608المغني ، لابن قدامة  10
  .  31 -7/30روضة الطالبین ، للنووي  11
  .  618/ 6المغني ، لابن قدامة  12
  .  2/219حاشیة ابن عابدین  13
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  الأدلة : 
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  استدل القائلون بجواز التعریض لبائن معتدة بالأقراء أو الأشھر بعدة أدلة من أھمھا : 

  

  . 1الآیة  O     E  D  C  B  A  @  ?  >  =N بعموم قول االله تعالى :  -1
   

  وجھ الدلالة : الآیة عامّة ، ولم یأتِ  ما یُخصّصھا ، فتبقى على عموھا . 
  
قال لھا لمّا طلّقھا زوجھا ثلاثا : " إذا حَللْتِ  rحدیث فاطمة بنت قیس رضي االله عنھا أن النبي  -2

  " .  2فآذنیني . وفي لفظ : لا تسبقیني بنفسك . وفي لفظ آخر : لا تَفُوتینا بنفسك
   

لخِطبتھا أثناء عدّتھا ؛ لانقطاع سلطان زوجھا الأول  rوجھ الدلالة : ھذا تعریض واضح من النبي 
  .  3علیھا بعد أن طلّقھا ثلاثا

  
أن الزوجیة انقطعت ، فلا سلطان للمُطَلِّق علیھا بعد انقضاء عدّتھا  ، فتساوى مع غیره في جواز  -3

  .  4التعریض لھا
  

  الثاني :  أدلة أصحاب القول
  

  استدل القائلون بجواز التعریض من المُطِّلق وحده بأدلة ، منھا :
  
أن لصاحب العدّة المنتھیة أن یُعیدھا إلى عصمتھ وعقد نكاحھ بعقد ومھر جدیدین بعد الرّضا،فأشبھت  -1

  .  5الرّجعیة
  
طلّق وبین المُعرِّضین بخِطبة القول بإباحة ذلك لغیر المُطلّق مما یؤدي إلى العداوة والشحناء بین المُ -2

  من كانت زوجتھ . 
  

  أدلة أصحاب القول الثالث :
  

استدل الحنفیة الذین منعوا التعریض لمعتدة من طلاق مُطلقا : بأن ذلك مما یوغر الصدور ، ویؤدي إلى 
  .  6العداوة والخصومة

  
  الراجح : 

  

                                                 
  . 235یة جزء من الآسورة البقرة :  1
.  3785. حدیث رقم  4/198الحدیث بألفاظھ الثلاثة في صحیح مسلم . فلفظ : " إذا حللت فآذنیني " في صحیح مسلم  2

  .   3774. حدیث رقم  4/196. ولفظ : " لا تفوتینا بنفسك "  3773. حدیث رقم  4/196"  لا تسبقیني بنفسكولفظ : " 
. وقد جاء في  6/608. المغني ، لابن قدامة  6/199. نھایة المحتاج ، للرملي  1/276جواھر الإكلیل ، للآبي الأزھري  3

ج فاطمة بنت قیس طلّقھا ثلاثاً ... فلما مضت عدّتھا أنكحھا رسول سیاق الحدیث : أنّ  أبا حفص بن المغیرة المخزومي زو
 من  الصفحة الحالیة .    2أسامة بن زید بن حارثة رضي االله عنھما . سبق تخریجھ في ھامش رقم  rاالله 

  .  6/203. نھایة المحتاج ، للرملي  7/30روضة الطالبین ، للنووي  4
  . 618/ 6المغني ، لابن قدامة  . 31 -7/30روضة الطالبین ، للنووي  5
  . 2/219حاشیة ابن عابدین  6
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بعد النظر في أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى ما ذھب إلیھ أصحاب القول الأول 
القائلون بجواز التعریض بالخِطبة لبائن معتدة بالأقراء أو الأشھر ؛ لقوّة أدلتھم ووجاھتھا ، وضعف ما 

   عنھا  . استدل بھ الآخرون ؛ لمخالفتھ لعموم الآیة وحدیث فاطمة بنت قیس رضي االله
  : أقل أمد للخطوبة . خامسالمطلب ال

  
 في آن واحد ، فلا مانع شرعاً  -حتى الدخول  -لا حدّ  لأقلّ  فترة الخطوبة ، فلو تمت الخطوبة والعقد 

  من ذلك . 
إلا أنني أنصح بعدم التسرع في كتابة العقد ، وإعطاء الخاطبین فرصة للتعرف على بعضھما في حدود 

 كانت فیھا فترة الخطوبة یسیرة جدا كأسبوعمن الحالات  ومن ثم یُجرى العقد ، لأن كثیراً،  1شھر مثلا
، ومن ثم أُجري العقد ، وبعدھا  -وھو غیر كافٍ طبعا للوقوف على حقیقة كل من الخاطبین  - مثلاً 

  حصل الخلاف والطلاق . 
  
  
  
  

  : أقل ما یكون من مراسم لإتمام الخطوبة . سادسالمطلب ال
  

جري للخطوبة مراسم تختلف من مكان لآخر ، ومن زمان لآخر ، وتتم الخطبة بمجرد الرضا من ت
، ة ، ولا مكان معین كالمسجد ونحوهالطرفین وأھلھما ، ولا یتوقف ذلك على شكل معیّن ولا صیغة محدد

 في صحتھا وإن تعارف الناس على قراءة الفاتحة شرطاً تودون الحاجة لشیخ أو مأذون ، ولیس
  ، أضف إلى ذلك ما یكون من أمر توزیع الحلوى على الرجال والنساء . 2قراءتھا

  
أنھ قرأ الفاتحة  في أي خطوبة  rقراءة الفاتحة ، مع أنھ لم یثبت عن النبي عند الناس وأقل تلك المراسم 

  ".  3خیر في: " بارك االله لك وبارك علیك وجمع بینكما  rأو زواج ، وإنما كان یدعو للزوج بقولھ 
وكذلك لم یثبت قراءتھا عن أحد من أصحابھ ولا عن أحد من أھل القرون المفضلة ، فاعتبر غیر واحد 

  من أھل العلم بأن قراءتھا بدعة . 
  

وأسرع خِطبة كما یقولون : ما ذُكِر في قصة أم خارجة بنت سعد التي تزوّجت من عدّة رجال ، فكان 
ٌ حینما یأتیھا خاطب یقول لھا : خِط . حتى قالوا : أسرع من  نكاح أم  4بٌ . فترد علیھ قائلة : نِكح

  . 5خارجة

                                                 
!!  وأكثر من ذلك كما أنني لا أنصح بتطویل فترة الخطوبة  ، كما یفعل البعض بحیث تصل فترة الخطوبة إلى سنة وسنتین 1

   فرة وكلام الناس والنزاع ، مما قد یصل في النھایة إلى الافتراق . مما یؤدي إلى النُّ
 خطبة النكاح وآثار العدول عنھا في الإسلام ، بحث للمستشار محمد نبیل عبر موقع منتدى قوانین قطر .  2
. حدیث  6/351.  وصححھ الألباني في صحیح أبي داود  2132. حدیث رقم  2/207. سنن أبي داود  2/381مسند أحمد 3

ھـ . وفي غیرھما  1409لبنان ،  -الإسلامي ، بیروت ، المكتب  1/102. وفي آداب الزفاف في السنة المطھرة  1850رقم 
 من كتبھ .  

  http://www.alwarraq.com، من موقع الورّاق  1/174المحیط في اللغة ، للصاحب بن عبّاد  4
، مؤسسة  2/217الزاھر في معاني كلمات الناس ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، تحقیق : د . حاتم صالح الضامن  5
.  الصحاح في اللغة ، للجوھري 1/360م . لسان العرب ، لابن منظور  1992 - ھـ 1412،  1لبنان ، ط -رسالة ، بیروت ال
. ویُقال : كان الرجل یقوم في النادي  2/371. تاج العروس ، للزبیدي  1/237.  القاموس المحیط ، للفیروز آبادي  2/231

حھ قال : نِكح یُنظر : أساس البلاغة أساس  البلاغة ، لأبي القاسم محمود بن عمر في الجاھلیة فیقول : خِطب ، فمن أراد إنكا
،  1لبنان ، ط -، دار الكتب العلمیة ، بیروت 1/118بن أحمد الزمخشري جار االله ، تحقیق : محمد باسل عیون السود 

  م . 1998 -ھـ 1419
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  المبحث الثاني
  العقد وأحكام القلة فیھ 

  
  مطالب : سبعة وتحتھ   
  تعریف عقد النكاح لغة واصطلاحاً  .  المطلب الأول :  

  المطلب الثاني : أقل سن لتزویج الشاب والفتاة .   
  أقل ما یجزئ من ألفاظ  لصحة عقد الزواج . المطلب الثالث  :   

  : أقل أمد الزواج .  المطلب الرابع  
  : أقل المھر .  المطلب الخامس  

  على عقد الزواج .  شھاد: أقل عدد للإ المطلب السادس  
  : أقل ما یتم بھ الإشھار .  المطلب السابع  
  
  
  

  المطلب الأول : تعریف عقد النكاح لغة واصطلاحاً  .
  

  وتحتھ ثلاثة فروع :
  الفرع الأول : تعریف العقد لغة واصطلاحاً .

  الفرع الثاني : تعریف النكاح لغة واصطلاحاً  . 
  الفرع الثالث : تعریف عقد النكاح اصطلاحاً  . 

  
  
  

  الفرع الأول : تعریف العقد لغة واصطلاحاً . 
  

عقد النكاح مركب إضافي یتكون من كلمتي " عقد " و " النكاح " ، مما یتطلب الوقوف على معنى كل 
  كلمة على حِدة ، ثم الوصول إلى معنى المركب الإضافي . 

  
  

  أوّلاً  : العقد لغة : 
  

ومنھ : عُقْدةُ النِّكاح ، أي :  یُقال : عَقَدَ الحبل : إذا شَدَّهُ ورَبَطَھُ .معناه الشدُّ والربط والإحكام . العقد لغةً 
  .  1إِحْكامُھُ وإِبْرامُھُ

  
  

  ثانیاً  : العقد اصطلاحاً  :  
  

عرّف فقھاء الحنفیة العقد بأنّھ : تعلُّق كلام أحد العاقدین بالآخر شرعا ، على وجھ یظھر أثره في 
  . 1المحَلِّ

                                                 
  .  421للفیّومي ص . المصباح المنیر ،  298-3/296لسان العرب ، لابن منظور  1
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  الفرع الثاني : تعریف النكاح لغة واصطلاحاً .
  

   لنكاح لغةً  :أوّلاً  : ا
  
، تقول العرب : تناكحت الأشجار ، إذا تمایلت ، وانضم بعضھا  2النكاح في اللغة یعني : الضَم ُّوالجَمْع 

. أي : إذا تزوجتم O  V  U  TN 4 . والنكاح بمعنى الزواج . ومنھ قول االله تعالى :  3إلى بعض
  .    5بھن

  
  ثانیاً  : النكاح اصطلاحاً  :

  
اختلاف أھل اللغة في المقصود بالنكاح ، اختلف الفقھاء في تعریفھم للنكاح شرعاً ھل المقصود بناء على 

  ؟ .  بھ الوطء أم العقد
  

  إلى أن النكاح حقیقة في الوطء مجاز في العقد.  8وروایة عند الحنابلة 7ووجھ عند الشافعیة 6فذھب الحنفیة
إلى أن النكاح حقیقة في العقد مجاز في  11حنابلةوال 10والمعتمد عند الشافعیة 9وذھب أكثر المالكیة

  الوطء.
  معناه : الوطء، والعقد.  2إلى أن النكاح من قبیل الاشتراك اللفظي 1وذھب بعض فقھاء المذاھب الأربعة

                                                                                                                                                         
من ھذا التعریف فقال : " ارتباط إیجاب بقَبُول على وجھ مشروع ،  . وعرّفھ الشیخ الزرقا نحواً 6/248العنایة ، للبابرتي  1

  .  1/291یثبت أثره في محلِّھ " . یُنظر : المدخل الفقھي العام ، للزرقا 
  .  2/625، فالزواج لغة : الاقتران والارتباط  . لسان العرب ، لابن منظور  النكاح والزواج مترادفان2 

فائدة : یُطلق لفظ " الزوج " على الرجل والمرأة إذا اقترنا ببعضھما ، ویُطلق كذلك على كل واحد منھما . یُقال : لزوج 
̈   O المرأة زوج ، والمرأة زوج بعلھا . ومن ذلك قول االله تعالى :   §  ¦  ¥  ª  ©N   35. سورة البقرة : آیة  .

. أي :  20سورة النساء : آیة   O  &  %  $  #  "  !N أي : أنت وامرأتك . ومنھ أیضاً قول االله تعالى : 
منعا من الالتباس بین الرجل   -وھي لغة ردیئة  -استبدال امرأة مكان امرأة . إلا أن الفقھاء خصصوا استعمال كلمة زوجة 

. معجم  2/291ة في المیراث ، فیقال : زوج للرجل ، وزوجة للمرأة . یُنظر : لسان العرب، لابن منظور والمرأة وخاص
  1/280. مختار الصحاح ، للرازي3/35مقاییس اللغة ، لابن فارس 

.  1/314القاموس المحیط ، للفیروز آبادي  . 2/242تاج العروس ، للزبیدي .  2/625لسان العرب ، لابن منظور  3
  .  2/624المصباح المنیر ، للفیومي .  2/230صحاح في اللغة ، للجوھري ال
 .  49سورة الأحزاب : آیة  4
المراجع السابقة . واختلف أھل اللغة في المقصود بلفظ النكاح ، ھل ھو الوطء أم العقد ؟ ، مما ترتب علیھ خلاف بین  5

   الفقھاء كما سیأتي . 
   .  3/6. حاشیة ابن عابدین  3/186فتح القدیر ، لابن الھمام  6
 .  4/201. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/99أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  7
  .  5/7. كشّاف القناع ، للبھوتي  8/5الإنصاف ، للمرداوي  8
   .  2/332یر . حاشیة الصاوي على الشرح الصغ 3/404مواھب الجلیل ، للحطّاب  9

 .  6/177. نھایة المحتاج ، للرملي  4/201مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  10
ما ھذا ، وتجدر الإشارة إلى أنھ  . 5/6. كشّاف القناع ، للبھوتي  8/5. الإنصاف ، للمرداوي  7/4المغني ، لابن قدامة  11

: ما موضعین ، الأول في كلام أكثر العلماء ، واستثنوا من ذلك  ورد في القرآن الكریم من ألفاظ النكاح ، فالمراد منھا العقد
. أي : حتى إذا بلغوا سن الحُلم  6یةجزء من الآ. سورة النساء:   O  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶N جاء في قول االله تعالى : 

فالمراد بھا الوطء ؛ .  230یة رقم جزء من الآالبقرة : . سورة   O  Ø×  Ö   Õ  ÔN والثاني : ما جاء في قول االله تعالى : 
                   لحدیث : " وتذوقي عُسیلتھ " . وسیأتي تخریجھ في الصفحة التالیة . 



80 
 

  
استدل الحنفیة ومن وافقھم على ما ذھبوا إلیھ : بأن لفظ النكاح الوارد في القرآن والسّنة یُقصد بھ الوطء 

؛ لأن المجاز خُلف عن الحقیقة فتترجح علیھ في نفسھا ، وأما قول االله  3ترِد قرینة تصرفھ عن ذلكما لم 
،  فمعناه العقد لا الوطء ؛ لأن إسناده للمرأة قرینة على ذلك ، فإن الوطء  O  Ø×  Ö   Õ  ÔN 4 تعالى : 

  .  5فعل ، والمرأة لا تفعل ذلك بنفسھا
    

افقھم  بعكس ما قال الحنفیة فقالوا : إن لفظ النكاح الوارد في القرآن والسّنّة واستدل أكثر المالكیة ومن و
، ولأن النكاح أحد اللفظین اللذین ینعقد بھما عقد النكاح ، فكان حقیقة فیھ  6أكثر ما یرِد بمعنى العقد

  .  7كاللفظ الآخر ، ولصحة نفیھ عن الوطء
  

اللفظي : بأنھ یُطلق ویراد بھ الوطء تارة ، ویُطلق ویراد واستدل من قال بأن النكاح من قبیل الاشتراك 
بھ العقد تارة أخرى ، والقرینة ھي التي تحدد ذلك ، فإن أُضیف إلى أجنبیة فالمراد بھ العقد ، وإن أُضیف 

  .  8إلى الزوجة فھو الوطء
  

وضعف أدلة ویمیل الباحث إلى تعریف أكثر المالكیة ومن وافقھم؛ لقوة ووجاھة ما استدلوا بھ، 
، إلا أن 10، فمعناه :  حتى یعقد علیھا آخرO  Ø×  Ö   Õ  ÔN 9 المخالفین، وبالنسبة لقول االله تعالى : 

لامرأة رفاعة رضي االله عنھما لمّا أرادت أن ترجع إلیھ بعد أن طلقھا  rالتحریم بالوطء ثبت بقول النبي 
"، فالحدیث خَصَّصَ عمومَ  11یلتك وتذوقي عسیلتھثلاثا : " لا تحِلّین لزوجك الأول حتى یذوق الآخرُ عُس

  .   12الآیة
  
  
  

  الفرع الثالث : تعریف عقد النكاح اصطلاحاً . 
  

  . 13عرّف الحنفیة عقد النكاح بأنّھ : عقد وُضِع لتملك المتعة بالأنثى قصدا
متعة التلذذ بآدمیة ، غیر موجب قیمتھا ببیِّنة قبلھ ، غیر عالم عاقده  جردوعرّفھ المالكیة بأنّھ : عقد على مُ

  .  1حُرمتھا إن حرّمھا الكتاب على المشھور ، أو الإجماع على الآخر
                                                                                                                                                         

الفروع ، لابن  .  3/99. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  3/255مِنح الجلیل ، لعلّیش .  2/260حاشیة ابن عابدین  1
  . 5/146مفلح 

اللفظي : نسبة معنى إلى آخر من جھة اشتراكھما في لفظ واحد یدل على كلّ  منھما ، وھو عكس  المقصود بالاشتراك 2
 -، دار القلم 58ص ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، لعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني الترادف . یُنظر : 

   م .1998 - ھـ 1419،  5مشق ، ط
  .  5-8/4. الإنصاف ، للمرداوي  3/123مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني .  2/260 حاشیة ابن عابدین  3
 .  230یة رقم جزء من الآسورة البقرة :  4
ھـ  1424 ، 2، ط لبنان -، بیروت  الكتب العلمیة ، دار 4/6 عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري، ل الفقھ على المذاھب الأربعة 5
  . 41/206. الموسوعة الفقھیة الكویتیة  م 2003 -
 . 8/5. الإنصاف ، للمرداوي  3/255منح الجلیل ، لعُلّیش حتى قیل : بأنھ لم یرد  لفظ النكاح في القرآن الكریم إلا للعقد .  6
.  3/123. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/403. مواھب الجلیل ، للحطّاب  2/21الفواكھ الدواني ، للنفراوي  7

  .  6-5/5. الإنصاف ، للمرداوي  6/445المغني ، لابن قدامة 
شاف القناع . ك3/123مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  . 3/403. مواھب الجلیل ، للحطاب  2/260حاشیة ابن عابدین  8

 .41/206. الموسوعة الفقھیة الكویتیة  4/6. الفقھ على المذاھب الأربعة ، للجزیري 5/5، للبھوتي 
 . 230یة رقم جزء من الآسورة البقرة :  9

 .  4/201. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/332بلغة السالك ، للصّاوي  10
  .  3600، 3599. حدیث رقم  4/154. صحیح مسلم  4964. حدیث رقم  5/2016صحیح البخاري  11
 .  28. أحكام المعقود علیھا قبل الدخول ، لعثمان إدریس ص  2/332بُلغة السالك ، للصّاوي  12
   . 3/4. حاشیة ابن عابدین  2/95. البحر الرائق ، لابن نُجیم  3/187فتح القدیر ، لابن الھمام  13
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  .  2وعرّفھ الشافعیة بأنّھ : عقد یتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزویج أو ترجمتھ
  

   .  3كاح أو تزویج أو ترجمتھوعرّفھ الحنابلة بأنّھ : عقد یُعتبر فیھ لفظ  ن
  
  

  مناقشة التعریفات :
  

بالنسبة لتعریف الحنفیة غیر مانع ؛ فذكروا ملك المتعة ، وبینوا في شروحاتھم أن المقصود بھ اختصاص 
 5، وكان الأولى اجتناب ھذا التعبیر ، كاستخدام لفظ " حِلّ  أو إباحة " 4الزوج بالاستمتاع بھا دون غیره

وھو غیر مانع من دخول العقود المحرّمة . وتعریف المالكیة فیھ شيء من الإطالة  والتفصیل كان 
، وتعریف الشافعیة  -كما سبق عند الحنفیة  -الأفضل تجنبھ ، وھو غیر مانع من دخول العقد المحرّم 

. ویَرِد على ، وفیھ دور  -فحسب  -غیر مانع ، وقصروا وقوع العقد على لفظي الإنكاح والتزویج 
  تعریف الحنابلة ما سبق في تعریف الشافعیة .

  
وبالعموم : یُلاحظ على كل التعریفات السابقة : بأنھا اتفقت على تعریف عقد النكاح بالنظر إلى الحقیقة  

والماھیة ، وھي غیر مانعة من دخول  العقود المحرّمة ، مع حصر الاستمتاع بكونھ حقّا خالصا للرجل 
  .  6، مع أنھ حق مشترك بینھما دون المرأة

  
  : التعریف المختار 

  
  .  7النكاح ھو :عقد یفید شرعاً حِلّ  استمتاع كل من الزوجین بالآخر على الوجھ المشروع

  
عقد بین رجل وامرأة تحل في مادتھ الثانیة الزواج بأنھ : (  ف قانون الأحوال الشخصیة الأردنيعرّوقد  

  .  وإیجاد نسل بینھما )تكوین أسرة ، لھ شرعا ، ل
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني : أقل سن لتزویج الشاب والفتاة .
  

لم یَرِد في الشرع تحدید أقل سنٍّ لتزویج الشاب أو الفتاة بحیث إذا لم یبلغاه لم یصِح زواجھما ، بل جاء 
»  ¬    ®  ¯  °  O في القرآن والسنّة ما یُفید جواز نكاح الصغیرة قبل البلوغ ، قال االله تعالى : 

  »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±N 8  دلت ھذه الآیة على صحة نكاح الصغیرة قبل  ،

                                                                                                                                                         
. یقصدون بذلك : المشھور من مذھبھم بأن الحُرمة إذا  2/4. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  3/44مواھب الجلیل ، للحطّاب  1

. الفقھ على المذاھب الأربعة ،  ، وأما إن ثبتت الحرمة بالإجماع فالعقد یكون فاسداً ثبتت بنص الكتاب فالعقد یكون باطلاً
 .   4/7للجزیري 

  .  4/201. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/99طالب ، لزكریا الأنصاري أسنى الم 2
  .  5/6كشّاف القناع ، للبھوتي  3
  .   2/332بدائع الصنائع ، للكاساني  4
  .  28أحكام المعقود علیھا قبل الدخول ، لعثمان إدریس ص  5
  . بتصرّف .  28ص  المرجع السابق  6
 .  17رة ص الأحوال الشخصیة ، لأبي زھ 7
 .  4سورة الطلاق : آیة  8
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أنھ تزوج أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا وھي بنت ست سنین وبنى بھا  r، وثبت عن النبي  1البلوغ
لتقدیر كل من الزوجین  . فالشریعة لم تحدد أقل سِنٍّ للزواج ، وتركت ذلك خاضعاً 2وھي بنت تسع سنین

  أو ولیّھما ومصلحتھما في ذلك ، ویختلف ذلك باختلاف الأفراد والأمكنة والأزمنة . 
  
  

  .  3واتفق فقھاء المذاھب الأربعة على جواز تزویج الصغیر و الصغیرة
  

 أما ، 4الممیز غیر الصغیر زواج انعقاد عدم علىأما مباشرة الصغیر العقد بنفسھ : فقد اتفق الفقھاء 
 عند عقوده كسائر زواجھ ویبطل ، 5ولیھ إجازة على الحنفیة عند موقوفاً زواجھ فینعقد الممیز الصبي

 سن بلغ إذا حنیفة أبي وعند ، 7بنفسھ تزوج عاماً عشر خمسة بلغ فإذا ، ولیھ یزوجھ وإنما ،6الجمھور
ولم یُجز قانون الأحوال الشخصیة للولي تزویج الصغیر والصغیرة قبل اكتمال بلوغھ  . 8عشرة الثامنة

  .  9السنة المعتمدة في القانون
  

أن تتم السنة لفتاة با، وبأن یتم السنة السادسة عشرة  لشاباج یزولتسن  أقل إلى تحدیدقانون الوقد ذھب 
الزواج أن یكون یشترط في أھلیة ( ما نصّھ :  الخامسة. فقد جاء في المادة  10من العمر الخامسة عشرة

، وأن یتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من  عاقلین الخاطب والمخطوبة
  ) .  11العمر

  
ولعل تقیید سن الزواج وفق ما سبق ، متوسط بین الإفراط والتفریط ، وھو رأي وجیھ ویمیل الباحث إلى 

رورة لكن مع ضوفق السن المعتمدة في القانون ، تبكیر في الزواج لكل من الشاب والفتاة ، الالأخذ بمبدأ 

                                                 
  .  9/190فتح الباري ، لابن حجر  1
 . 32ص  4في ھامش رقم سبق تخریجھ في المبحث الثاني من الفصل الأول صحیح :  2
مغني  16/195المجموع ، للنووي  . 198. القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص  2/240،246بدائع الصنائع ، للكاساني  3

، اح الصغیر باطل حتى یبلغ.  ذھب ابن حزم إلى أن نك 6/487. المغني ، لابن قدامة  3/168المحتاج ، للخطیب الشربیني 
. وذھب ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي إلى أنھ لا  565، 9/560وإذا وقع فھو مفسوخ . المحلى ، لابن حزم 

. فلو جاز  6. سورة النساء : آیة   O  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶N لقول االله تعالى :  یُزوَّج الصغیر والصغیرة حتى یبلغا ،
قلت : وھذا قول شاذ غیر معتبر ؛ بدلیل تزویج أبي التزویج قبل البلوغ لم یكن لھذا فائدة ، وأنھ لا حاجة بھما إلى النكاح .  

وھي صغیرة لم تبلغ بعد ، ولأن الصغر سبب من أسباب الحَجْر بالنص والإجماع .  rبكر رضي االله عنھ عائشة للنبي 
 .  6/487. المغني، لابن قدامة  9/190یُنظر : فتح الباري، لابن حجر 

لبنان ،  - ، دار المعرفة ، بیروت  2/296. الشرح الصغیر ، لأحمد بن محمد الدردیر  2/232بدائع الصنائع ، للكاساني  4
 .  44-5/43. كشّاف القناع ، للبھوتي  3/169م . مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني 1988 -ھـ 1409

 .  2/240.  بدائع الصنائع ، للكاساني  4/213المبسوط ، للسرخسي  5
   . 8/40 للمرداويف ، الإنصا.  3/9الكافي ، لابن قدامة .  5/60 . التاج والإكلیل ، للموّاق 3/309منح الجلیل ، لعلیش  6
  المراجع السابقة .   7
  .    6/94. المبسوط ، للسرخسي  1/202بدایة المبتدي ، للمرغیناني  8 
ما أخذ بھ القانون یفید في العدید من الحالات التي یقع فیھا الظلم على الصغیر أو الصغیرة من قِبل الولي . یُنظر : الواضح  9

 .   65في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، للأشقر ص 
 .  185المراد بالسنة : السنة القمریة الھجریة كما نصت على ذلك المادة  10
م  في المادة العاشرة ، فقرة أ حدد سن الزواج بتمام السنة الثامنة عشرة لكل من الشاب 2010ون المعدل لسنة إلا أن القان 11

والفتاة . وجاء في الفقرة ب من المادة العاشرة : " على الرغم مما ورد في الفقرة أ من ھذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة 
ن أكمل الخامسة عشرة وفقا لتعلیمات یصدرھا قاضي القضاة لھذه الغایة قاضي القضاة أن یأذن في حالات خاصة بزواج م

  إذا كان في زواجھ ضرورة تقتضیھا المصلحة ... " .  
م المطبق في المحاكم الشرعیة عندنا ، المراد بالسنة : السنة القمریة لا الشمسیة . أما القانون المعدل 1976وفي قانون عام 

  ة : السنة الشمسیة لا القمریة . م  فالمقصود بالسن2010لسنة 
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، والدعوى إلى تأخیر سن الزواج ، بل الأسریة  لكثیر من المشكلاتتفادیا  ، 1التوعیة والتوجیھ والتأھیل
  .  2ة والمجتمعوتقنین ذلك في كثیر من البلدان أدى إلى كثیر من المشكلات على صعید الفرد والأسر

  
  

   3المطلب الثالث  : أقل ما یجزئ من ألفاظ  لصحة عقد النكاح
  

؛ لورودھما في القرآن الكریم في قول االله  4اتفق الفقھاء على وقوع عقد النكاح بلفظي الإنكاح والتزویج
@  O  D  C  B  A ، وقول االله تعالى :  5الآیة O  Z  Y  X   W  V  UN تعالى : 

  KJ  I  H  G  F   EN 6الآیة  .  
 الملك بقاء على ولا الحال في العین تملیك على تدل لا التيبالألفاظ  الزواج انعقاد عدم واتفقوا كذلك على

 9ونحوھا والودیعة والرھن الوصیةالوقف وو والمتعة 8والإجارة والإعارة الإباحة كلفظ :  ، 7الحیاة مدة
.  
  
كلفظ :  الحیاة مدة الملك بقاءو الحال في العین تملیك على تدل واختلفوا فیما عدا ذلك من الألفاظ التي 

  على قولین :  ونحوھا والعطیةوالصدقة  الھبةو البیع
  

القول الأول : یصح عقد النكاح بلفظي الإنكاح والتزویج وغیرھما من الألفاظ الدالة علیھ بِنیّة أو قرینة 
وإحضار الناس ونحو ذلك . وھو  10، كبیان المھر الحیاة مدة الملك بقاءو الحال في العین ملیكت على تدل

  .  13، وقول عند الحنابلة 12و الراجح عند المالكیة 11مذھب الحنفیة
  

 14القول الثاني : لا یصح عقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزویج وما یُشتق منھما . وھو مذھب الشافعیة
  . 15والحنابلة

  

                                                 
  من قِبل الأھل والمحاكم الشرعیة والدورات التأھیلیة من خلال المراكز الأسریة  ووسائل الإعلام المتعددة .  1
بالرغم من أن العدید من دول الغرب قنّنت سن الزواج بما دون  -فكرة تقنین سن الزواج مأخوذة من القوانین الغربیة  2

، ولكنھ أخذ من القوانین  لیس لھذا التحدید مستند من آراء الفقھ الإسلامي. یقول الشیخ السباعي : "  -السادسة عشرة 
. وللشیخ عمر الأشقر في شرحھ للقانون  1/135الشخصیة السوري ، للسباعي  . یُنظر : شرح قانون الأحوال الغربیة..."

 تعلیقات طیبة على ھذه المسألة .  66-65ص 
 ، لكن دون إضافة لفظ آخر إلیھا معاً. -كما سیأتي فیھا الخلاف - سواء : زوّجت، أو أنكحت، أو وھبت، أو ملّكت 3
 3/139. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  423-3/419لیل ، للحطّاب . مواھب الج 2/229بدائع الصنائع ، للكاساني  4

 .  5/36كشّاف القناع ، للبھوتي 
  .  37سورة الأحزاب : آیة  5
  .  22سورة النساء : آیة  6
 3/139محتاج ، للخطیب الشربیني . مغني ال 423-3/419. مواھب الجلیل ، للحطّاب  2/229بدائع الصنائع ، للكاساني  7

   .  5/36كشّاف القناع ، للبھوتي 
أما لفظ الاستئجار عند الحنفیة فجوّزوا صحة النكاح بھ بنیة أو قرینة دالة على قصد النكاح ، كأن یُقال : استأجرت دارك  8

 .  9/31بنفسي أو ببنتي عند قصد النكاح . الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، للزحیلي 
 المرجع السابق .   9

إذا كان الزواج بلفظ  ذكره الحنفیة دون المالكیة ، وھو عند المالكیة شرط لصحة العقد كالشھود ، إلاوھو أمر اشترط  10
 الھبة فلا بد من ذِكره . 

  .  369 -2/364. حاشیة ابن عابدین  2/229بدائع الصنائع ، للكاساني  11
  .  2/350الشرح الصغیر ، للدردیر  . 423-3/419مواھب الجلیل ، للحطّاب .  5/409الاستذكار، لابن عبد البرّ  12
  .   20/533مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  13
  . 3/139. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/41المھذّب ، للشیرازي  14
  . 5/36. كشّاف القناع ، للبھوتي  6/532المغني ، لابن قدامة  15
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  الأدلة :
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  استدل القائلون بصحة عقد النكاح بلفظي الإنكاح أوالتزویج وغیرھما بعدّة أدلة ، من أھمھا :  

  
  ، كما یلي :  والتملیك الھبة بلفظ الزواج على یدل ماالقرآن والسّنّة  في ورد -1
¥   ¦  §  ¨  ©  O      ª جاء في القرآن الكریم النكاح بلفظ الھبة ، وذلك في قول االله تعالى :  -أ 

  ¶µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «N 1الآیة   .  
بلفظ التملیك ، حیث قال  -لا یملك مالاً  یُقدِّمھ مھراً  -لأحد الصحابة  rثبت في السنّة تزویج النبي  -ب 

  " .  2القرآن من معك بما ھاكَكتُملّ قد"  : rلھ النبي 
  

  وجھ الدلالة من الآیة والحدیث :  دلّت الآیة والحدیث على ثبوت النكاح بلفظي الھبة والتملیك .
   

، 3rمناقشة وجھ الدلالة : لا یصح الاستدلال بالآیة على ما ذھبتم إلیھ ؛ لأن ذلك من خصوصیات النبي 
إمّا وھم من الرّاوي ، أو أن الرّاوي رواه بالمعنى ، ظنّاً  منھ أن لفظ " ملّكتُ  " وحدیث : " قد ملّكْتُكھا " 

  ".  4مرادف للفظ " زوّجتُ  " . وحتى لو صحّت الروایة فھي مُعارضة بروایة الجمھور : " زوّجتُكھا
  

ى وھم الرّاوي . ودعو 5الرد على المناقشة : القول بالخصوصیة دعوى تحتاج إلى دلیل یُثبتھا ، ولا دلیل
لا دلیل علیھا ، بل یُستفاد من التزویج بلفظي الھبة والتملیك أنھما كانا دارجین ومتعارف على التزویج 

  .  8، فھو حجة 7، ولفظ : " ملكتكھا " ثابت 6بھما
  .  9التملیك سبب لملك الاستمتاع فأُطلق على النكاح  ، والسببیّة طریق من طُرق المجاز -2
العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، فإذا فُھم وقُصِد من تلك الألفاظ النكاح صحّ العبرة في  -3

  .  10بھا الزواج
  .  1فكذلك النكاح 11الطلاق یقع بالتصریح وبالكنایة -4

                                                 
  .  50سورة الأحزاب : جزء من الآیة  1
  .  3553. حدیث رقم  4/143. صحیح مسلم 4742. حدیث رقم 4/1920صحیح البخاري  2
 .  3/118. الحاوي ، للماوردي   2/41المھذب ، للشیرازي   3
 .  3/140. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/118الحاوي ، للماوردي  4
 2/654یق : محمد فضل عبد العزیز المراد، تحقا المَنْبَجيبي محمد علي بن زكری، لأاب في الجمع بین السّنّة والكتاباللّب 5
من غیر وليّ  ولا  rو زواج النبي .  5/408رّ ، لابن عبد البم . الاستذكار1994 -ھـ 1414، 2، دار القلم، دمشق، ط655-

؛ إذ لا دلیل على ولأمتھ rالھبة في التزویج فھو عام لھ  لفظ أما استعمال ،د ولا مھر خاص بھ لثبوتھ بالدلیلشھو
  .  الخصوصیة

   .  2/654اللباب ، للمنبجي  6
 . من الصفحة الحالیّة  1رقم  سبق تخریجھ في ھامش صحیح :  7
ثبت الحدیث بألفاظ ثلاثة : الأول " ملكتكھا " ، والثاني " أنكحتكھا " ، والثالث " زوجناكھا " . وكلھا في البخاري . ولا  8

تعارض بین الروایات ، فالمعنى واحد ، ولفظ " ملكتكھا " على فرض أنھ من روایة الصحابي للحدیث بالمعنى للفظ " 
  نھا تؤدي المعنى ذاتھ عندھم . فالكل حجة .  أنكحتھا أو زوجناكھا " ، فھو یدل على أ

   .   1/277 للآبي الأزھري . جواھر الإكلیل ، 21-4/19البنایة ، للبابرتي  9
درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، لعلي حیدر ، تحقیق وتعریب : فھمي الحسیني .  1/360ل الجرّار ، للشوكاني یالس 10
شرح القواعد الفقھیة ، لأحمد محمد الزرقا ، اعتنى بھا : مصطفى أحمد  لبنان . -، دار الكتب العلمیة ، بیروت  2/199

 م . 1996 -ھـ 1417،  4، دمشق : دار القلم ، بیروت : الدار الشامیة ، ط 1/7الزرقا 
یم ، وكقولك : الكنایة : لفظ أُطلق وأُرید بھ لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى ، كقولك : كثیر الرّماد ، تعني أنھ كر 11

،  1/301طویل النجاد ، أي طویل القامة . الإیضاح في علوم البلاغة ، للخطیب القزویني ، تحقیق : الشیخ بھیج غزاوي 
، دار  1/325، للدكتور سعدي أبو جیب  القاموس الفقھي لغة واصطلاحاً م . 1998 - ھـ 1419دار إحیاء العلوم ، بیروت ، 

 م . 1988 -ھـ 1408،  2سوریة ، ط - الفكر ، دمشق 
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  أدلة أصحاب القول الثاني : 

  دلة ، من أھمّھا :استدل القائلون بالاقتصار على لفظي الإنكاح والتزویج لصحة عقد النكاح بعدة أ
جاء لفظا الإنكاح والتزویج  في القرآن الكریم للدلالة على الزواج ، فیجب الاقتصار علیھما ، ولا   -1

  یصح الزواج بغیرھما . 
مناقشة الدلیل : لا یُسلّم بأن الألفاظ الواردة في القرآن والسنّة لصحة عقد النكاح جاءت بلفظي الإنكاح 

  .  2القرآن والسنّة التزویج بلفظ الھبة والتملیكوالتزویج ، بل جاء في 
  

، وما كان من خصوصیاتھ لم یصح  rالرد على المناقشة : التزویج بلفظ الھبة من خصوصیات النبي 
. وقد سبق  O  ¶µ  ´  ³  ²  ±N 3 أن تشاركھ فیھ أمّتھ ، یؤیده قول االله تعالى في نفس الآیة : 

  الجواب عن ذلك في الصفحة الماضیة .  
  
"  4: " اتقوا االله في النساء ، فإنّكم أخذتموھنّ  بأمانة االله واستحللتم فروجھنّ بكلمة االله rقول النبي  -2

یدل على عدم صحة انعقاد النكاح بلفظ التملیك ؛ لأن المراد بكلمة االله ھي : الإنكاح أو التزویج ، فإنھ لم 
  .  5كر في القرآن سواھما فوجب الوقوف عندھما تعبّداً واحتیاطاًیُذ

وأمتھ ،  r مناقشة الدلیل : لا یُسلّم بذلك ؛ فقد ثبت في القرآن كذلك التزویج بلفظ الھبة ، وھو عام للنبي
بالزواج من غیر ولي ولا شھود ولا مھر ، وثبت في السنة التزویج بلفظ التملیك  rوإنما الخصوصیة لھ 

  .  6ھو من العرف الدارج عندھم وقتئذو
  

  الراجح 
  

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى قول الحنفیة والمالكیة في أن عقد النكاح 
؛ وذلك لقوة ووجاھة أدلتھم وضعف  7یصح بلفظي الإنكاح والتزویج وغیرھما بنیة أو قرینة دالة علیھ

ت في القرآن والسنة التزویج بلفظي الھبة والتملیك ، ویُقاس علیھما ما شابھھما أدلة المخالفین ، فقد ثب
بالشرط المذكور ، وذلك راجع إلى أعراف الناس ولھجاتھم ، فالعبرة بالقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى، 

یكون إلا لا  -سواء في المحكمة الشرعیة أو عن طریق المأذون الشرعي  -مع أن إجراء العقد في أیامنا 
  بلفظ الإنكاح أو التزویج احتیاطاً  .  

وقد نصّت المادة الخامسة عشرة من القانون على أنھ : ( یكون الإیجاب والقبول بالألفاظ الصریحة 
  ، وللعاجز عنھما بإشارتھ المعلومة ) .  8كالإنكاح والتزویج

  
  
  
  
  

  المطلب الرابع : أقل أمد الزواج .
   

                                                                                                                                                         
  .  5/409الاستذكار ، لابن عبد البرّ  1
  سبقت الإشارة إلى ذلك في أدلة أصحاب القول الأول .  2
 . 50سورة الأحزاب : آیة  3
  .  3009. حدیث رقم  4/39صحیح مسلم  4
  .  8/45. الإنصاف ، للمرداوي  6/207نھایة المحتاج ، للرملي  5
 . 2/654اللباب ، للمنبجي  6
إعلام  . 29/12 ، لابن تیمیة  وقد رجح ھذا القول شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم . یُنظر : مجموع الفتاوى 7

  .  2/23،  1/292الموقعین ، لابن القیّم 
   قالت المادة : " كالإنكاح والتزویج " ، فلا یُقتصر علیھما ، ولكن الدارج في كتابة عقود الزواج ھذان اللفظان .  8
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وھو أن نكاح متعة ،  فلا یجوز أن یُحدد بمدة وإلا أصبح ، الدیمومة والاستمرارالأصل في الزواج 
. وزواج  1بعد مدة معینة یتفقان علیھاعلى أن یطلقھا  مبأجر معلویتزوج رجل امرأة بشھادة شاھدین 

: أن أباه ھَنِيُّ سَبْرَةَ الْجُإلى یوم القیامة ، فقد ثبت عن  rالمتعة كان مباحا أول الإسلام ، ثم حرّمھ النبي 
فَقَال : " یا أیھا الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ،  r حدّثھ أنھ كان مع رسول االله

وإن االله قد حرّم ذلك إلى یوم القیامة ، فمن كان عنده منھن شيء فلیُخلِّ سبیلھ ولا تأخذوا مما آتیتموھن 
  " . 2شیئاً

؛ لثبوت نسخھ ، ونسخ نكاح المُتعة  4إلا من لا یُعتد بخلافھم 3المتعة واتفق العلماء على تحریم نكاح
O  Y ینسجم مع حكمة الزواج وھو السكن والاستقرار الأسري والمجتمعي ، وقد قال الحق جل وعلا : 

  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  ZN 5 
  . 6، وكل ما كان خارجاً عن نطاق الشریعة فھو باطل

  
  
  
  

  المطلب الخامس : أقل المھر .
  

  وتحتھ  أربعة فروع : 
  الفرع الأول : تعریف المھر لغة واصطلاحاً . 

  الفرع الثاني : حكم المھر . 
  الفرع الثالث : أقل المھر . 

  ة الصحیحة . الفرع الرابع : أقل ما یجب للمرأة من مھر بناء على الخلو
  
  
  

  الفرع الأول : تعریف المھر لغة واصطلاحاً .  
  

                                                 
 .  3/42. حاشیة الدسوقي  1/212الھدایة ، للمرغیناني  1
  .  3488. حدیث رقم  4/132صحیح مسلم  2
. حاشیة  5/508. الاستذكار ، لابن عبد البر  2/404ني . بدائع الصنائع ، للكاسا 3/237لابن الھمام فتح القدیر ،  3

. وما ورد عن  8/164الانصاف ، للمرداوي  4/45.  زاد المعاد ، لابن القیم  16/249. المجموع ، للنووي  3/42الدسوقي 
امرؤ تائھ ، إن ، فقد أنكر علیھ الصحابة ومنھم علي وقال لھ : " إنك  ابن عباس رضي االله عنھما من القول بجواز المتعة

  أغلب المحدّثین على أنھ رجع عن قولھ ذاك إلى التحریم .   و .  523نھى عن المتعة " . صحیح مسلم ص  rالنبي 
،  تمتع وعلیا وغیره من الصحابة رضي االله عنھم جمیعاً r، ویزعمون أن النبي  -وخاصة الرافضة  -وھم الشیعة  4

ویذكرون أحادیث وآثار عن آل البیت علیھم الصلاة والسلام في جواز نكاح المتعة لا تصح ، بل ھي مكذوبة وموضوعة ، 
والناظر والمتأمل لحقیقة ما ھم علیھ في ذلك لا یشك أنھ من باب نشر الفاحشة والترویج للزنا والعیاذ باالله .  یُنظر : 

، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت .  14/446یق : عبد الرحیم الربّاني الشیرازي وسائل الشیعة ، للحُرّ العاملي ، تحق
، مؤسسة الوفاء ، بیروت ،  318-100/317بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار ، لمحمد باقر المجلسي 

 العلمیة البحوث لإدارات مةالعا الرئاسة عن تصدر دوریة مجلة ،6/190 الإسلامیة البحوث ھـ . مجلة1403،  2ط
والإفتاء  العلمیة للبحوث العامة الرئاسة موقع، عبر  والأمكنة الأعلام بتراجم ملحق معھا -  والإرشاد والدعوة والإفتاء

 http://www.alifta.comوالدعوة  والإرشاد 
 .  21سورة الروم : آیة  5
، 7، ط لبنان -، بیروت  دار القرآن الكریم،  2/559 محمد علي الصابوني:  ختصار وتحقیقا ابن كثیر ،مختصر تفسیر  6

 .  6/137. نیل الأوطار ، للشوكاني   م 1981 -ھـ  1402

http://www.alifta.com
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  : المھر لغةً . لاًأوّ
  

مھر الشيء أي أصبح : ، یقال  ذقوفي أصل استعمالھ یطلق على الحِ، جمع مھور  المھر في اللغة : 
. ففي  1صداقار المرأة أي جعل لھا ھَمَ: یقال ، ویطلق المھر على صداق المرأة ،  حاذقاًوماھراً فیھ 

  إعطاء المھر للمرأة  حكمة وحذق ؛ لأنھ طریق لاكتساب وُدّ المرأة .  
  
  
  
  

  : المھر اصطلاحاً .   ثانیاً
  
، مع تفاوت فیما بینھم في ذكر الشروط والقیود الملحقة ، فقد عرّف  2تقاربت تعاریف الفقھاء للمھر 

الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمیة أو مال یجب في عقد النكاح على  "الحنفیة المھر بأنھ : 
  .  " 3بالعقد

  .  " 4مقابلة الاستمتاع بھافي ما یعطى للزوجة  ": بأنھ وعرّفھ المالكیة 
  ".  5وعرّفھ الشافعیة بأنھ : " ما وجب بنكاح أو وطء أو تفویت بُضع قھراً

العقد أو فُرض بعده بتراضي الطرفین أو وعرّفھ الحنابلة بأنھ : " العِوَض في النكاح ، سواء سُمي في 
  ".  6الحاكم ، أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبھة ووطء المكرھة

  
  مناقشة التعریفات : 

، ولم یشتمل التعریف على حالات  7تعریف الحنفیة غیر جامع ؛ لعدم إدخالھم المنافع والحقوق في المال
. وتعریف المالكیة  جامع لكل ما یعطى للمرأة مالا أو  8وجوب المھر في الوطء بشبھة أو بالعقد الفاسد

إلا أنھ لم یشتمل على حالات وجوب المھر . أما تعریف الشافعیة فجامع لكل ما یعطى للمرأة  9غیر مال
  ولكل حالات وجوب المھر . والحنابلة كذلك ، مع الإطالة وذكر شيء من القیود .  

  
  التعریف المختار للمھر :

  
الذي یجب علـى الـرجل لامـرأتھ بالـعقد علـیھا أو  10الحق الماليحث إلى تعریف المھر بأنھ : " یمیل البا

  .  " 11الدخول بھا
  

  أسباب اختیار التعریف :

                                                 
 .  2/821. الصحاح ، للجوھري  3/550. تاج العروس ، للزبیدي  5/216لسان العرب ، لابن منظور  1
للمھر تسمیات أخرى ، منھم من أوصلھا إلى عشرة ، فیسمّى المھر أیضاً بِـ : الصداق ، الأجر ، الفریضة ، النِحلة ،  2

.  الحاوي ، للماوردي  3/200النكاح ، الطَوْل ، الحِباء ، العُقْر ، العلائق . یُنظر : أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري 
 .  8/168الإنصاف ، للماوردي  . 8/4. المغني ، لابن قدامة  9/393
  .  3/304العنایة ، للبابرتي  3
 .  5/172مواھب الجلیل ، للحطاب .  2/293حاشیة الدسوقي .  2/293الشرح الكبیر ، للدردیر  4
  9/393.  الحاوي ، للماوردي  3/200. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  3/220مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  5
   5/173. مطالب أولي النھى، للرحیباني  3/5. شرح منتھى الإرادات، للبھوتي 5/128كشاف القناع، للبھوتي  6
. حاشیة ابن  6/242، لابن الھمام كان حیازتھا بذاتھا . فتح القدیر ؛ لعدم إمفیة المنافع والحقوق لیست أموالا عند الحن7

  . 4/502عابدین 
  المراجع السابقة .    8
  كتعلیمھا القرآن أو بعض سوره مثلا .   9

.  -وھي مال یدفعھ الزوج إلى زوجتھ المطلقة  -مھر والنفقة ومتعة الطلاق لالحق المالي یشمل جمیع الحقوق المالیة ، كا 10
 .  6/364. نھایة المحتاج ، للرملي  1/222یُنظر : الھدایة ، للمرغیناني 

  .  195الأحوال الشخصیة ، لغندور ص  11
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ویشمل ھذا التعریف جامع ؛ لاشتمالھ على جمیع حالات وجوب المھر بالعقد الصحیح أو بالدخول ،  -1
   . والوطء بشبھة 1الوطء الصحیح والوطء بعقد فاسد

  اقتصر التعریف على ماھیة المھر دون ذكر شروطھ وآثاره مما ھو خارج عن الماھیّة .  -2
  
  

  الفرع الثاني : حكم المھر . 
  
     ، وھو ثابت بالقرآن والسنّة والإجماع .   2المھر حق واجب للزوجة على زوجھا 
  لاً : القرآن  . أوّ
  
  جاء وجوب المھر في جملة من الآیات ، منھا : 
   O  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t   sN 3 :  تعالى االله قول -1

  .   O  A@  ?  >  =     <  ;  :N 4 :  تعالى قول االله -2
  

والأمر للـوجوب مـا لم ، بإعطاء الزوجة مھرھا الدلالة : أمر االله سبحانھ وتعالى في الآیة الأولى وجھ 
. وأمر  5ولا قرینة ھنا فیبقى الأمر على الوجوب ، فیكون إعطاء المھر للزوجة واجباً، تصرفھ قرینة 

للمرأة في مقابل الاستمتاع ، فكان المھر واجباً . ویؤكد  -المھر  -االله تعالى في الآیة الثانیة بإعطاء الأجر
  .      6صوص قطعیة الثبوت قطعیة الدلالةذلك قول االله تعالى " فریضة " ، وھذه ن

  
  ثانیاً : السنة . 

  
ثبت وجوب المھر للزوجة في العدید من الأحادیث ، منھا : حدیث سھل بن سعد رضي االله عنھ قال :    

. فقال : ما لي في النساء من حاجة .  rامرأة فقالت إنھا قد وھبت نفسھا الله ولرسولھ  r" أتت النبي 
: أعطھا ثوباً . قال : لا أجد . قال : أعطھا ولو خاتماً من حدید . فاعتلّ   rوِّجنیھا . قال فقال رجل : ز

  "  . 8. فقال : ما معك من القرآن ؟ . قال : كذا وكذا . قال : فقد زوجتكھا بما معك من القرآن 7لھ
  

ل على یدوھـذا  ، حـدید أن یدفع صداقاً للمرأة ولو كان خاتماً من الرجلَ rأمر الرسول وجھ الدلالة : 
  .     9بذلك r النبي ، لما ألزمھ ولو لم یكن واجباً، وجوب المھر لھا 

  
  ثالثاً : الإجماع . 

  
  .   10في النكاح المھرأجمع المسلمون على وجوب 

  
                                                 

 العقد الفاسد لا یثبت فیھ المھر . 1
  .  3/26. الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  3/304فتح القدیر ، لابن الھمام  2
 .  4سورة النساء : آیة  3
 .  24یة جزء من الآسورة النساء :  4
  .  5/24الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  5
 .  183الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، للأشقر ص  6
وقیل : حزن وتضجر لأجل ذلك .  یُنظر : عمدة  . 9/208أي : اعتذر بعدم وجدانھ . یُنظر : فتح الباري ، لابن حجر  7

  جر . . ولعل المعنى الأول أقرب ، كما دلت علیھ روایة غیره كما قال ابن ح 29/129القاري ، للعیني 
 . 1425. حدیث رقم  2/1040في صحیح  مسلم  هنحوب. و 5029. حدیث رقم  3/1294صحیح البخاري  8
 .  3/169. سبل السلام ، للصنعاني  9/133فتح الباري ، لابن حجر  9

أسنى المطالب ، .   3/26الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي .  5/92مواھب الجلیل ، للحطاب .  1/221الھدایة ، للمرغیناني  10
  .  2/214الدراري المضیة ، للشوكاني .  8/5المغني ، لابن قدامة  . 9/133.  فتح الباري ، لابن حجر  6/489لزكریا الأنصاري 
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  الفرع الثالث : أقل المھر . 
  

  :كما یلي  في الحد الأدنى للمھر على ثلاثة أقوال فقھاءاختلف ال
  

  . 1. وھو مذھب الحنفیة : أقل المھر عشرة دراھم من الفضة أو قیمتھا الأولالقول 
  
  
  

  .   4أو قیمتھن . وھو مذھب المالكیة 3أو ثلاثة دراھم فضة 2: أقل المھر ربع دینار القول الثاني
   

 5الشافعیة وھو قول . بكل ما یسمى مالاً مھما قلَّ قدره ویصحّ: لا حد لأقل المھر،  القول الثالث
   .  6والحنابلة

  
  

  الأدلة :
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  

  استدل القائلون بأن أقل المھر عشرة دراھم من الفضة أو قیمتھا بعدة أدلة من السنة والقیاس ، كما یلي :
  

  أولاً : السّنّة . 
  

قال : " لا تُنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا  rحدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنھما عن رسول االله 
  " .  7یُزوجھنّ إلا الأولیاء ولا مھر دون عشرة دراھم

، فلا یجوز أن یقِل عن ھذا  على تحدید أقل المھر بعشرة دراھمبشكل جلي دل الحدیث :  وجھ الدلالة
  .   8المقدار

  
  :مناقشة الدلیل : یجاب عن الحدیث  من ناحیتین 

فیھ مبشر بن عبید عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ؛ لأن غیر صحیح وإسناده ضعیف  الحدیث:  -أ 
  .  9، وعطاء لم یلق جابراًومبشر والحجاج ضعیفان  ، جابر
الصحیحة الصریحة والتي ستأتي في أدلة أصحاب القول النصوص  : الحدیث لا یقوى على تقیید -ب 

  .  10بقدر معین الدالة على عدم التحدیدالثالث و

                                                 
  .  2/136. تبیین الحقائق ، للزیلعي  3/152البحر الرائق ، لابن نجیم .  3/305فتح القدیر ، لابن الھمام  1
دار النفائس ، 189ص  حامد صادق قنیبي - محمد رواس قلعجي ، ل معجم لغة الفقھاءغراماً .  4.25الدینار الذھبي =  2

  .  م 1988 -ھـ  1408،  2، ط للطباعة والنشر والتوزیع
  .  185غراماً . المرجع السابق . ص  2.812الدرھم الفضي =  3
. الثمر الداني ، للآبي  5/411. الاستذكار ، لابن عبد البر  3/508. التاج والإكلیل ، للموّاق  3/144حاشیة الدسوقي  4

 .  1/437الأزھري 
   . 6/335. نھایة المحتاج ، للرملي  6/490أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  5
 .  2/312. الروض المربع ، للبھوتي  9/450المغني ، لابن قدامة  6
 3/244قال البیھقي عقبھ : حدیث ضعیف بمرّة . سنن الدارقطني .  14132. حدیث رقم  7/133السنن الكبرى ، للبیھقي  7

وذكر الألباني بأنھ  .  وقال الدارقطني عقبھ : مبشر بن عبید متروك الحدیث ، أحادیثھ لا یُتابع علیھا .  11. حدیث رقم 
    .  6/264موضوع . إرواء الغلیل ، للألباني 

     .  3/307فتح القدیر ، لابن الھمام  8
    .  6/264إرواء الغلیل ، للألباني  . 3/30،  1/226، لابن حِبّان  ینالمجروحكتاب  9

  .  3/223، للصنعاني . سبل السلام  9/452. المغني ، لابن قدامة  2/52بدایة المجتھد ، لابن رشد  10
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  : القیاس .  ثانیاً

  
، ، وید السارق تقطع عندھم بعشرة دراھم أو دینار قطع بھ ید السارقتأقل المھر على أقل ما  اسواق

  .   1فیكون أقل المھر عشرة دراھم أو دینار
  

  : مناقشة القیاس : یجاب عن قیاسھم من وجھین 
  .  2تقید المھر بحد أدنى فكان قیاساً فاسداً ي لم: ھذا قیاس في مقابل النصوص المطلقة الت الوجھ الأول

لأن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة والقطع إتلاف عضو دون  ؛ أنھ قیاس مع الفارق الوجھ الثاني : 
  .  3فقیاسھ على الأعواض أولى،  ، وھو عقوبة وحد وھذا عوض استباحة

  
  

  أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدل القائلون بأن أقل المھر ربع دینار أو ثلاثة دراھم فضة أو قیمتھنّ بعدة أدلة من السنّة والقیاس ، 

  كما یلي : 
  
  : السنّة .  لاًأوّ

: ما rرأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة . قال  rحدیث أنس بن مالك رضي االله عنھ أن النبي 
  " .  4: " بارك االله لك ، أولِم ولو بِشاة rھذا ؟ . قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذھب . قال 

وبارك زواج عبد الرحمن رضي االله عنھ بنواة من ذھب كان وزنھا ربع  rأقر النبي  : وجھ الدلالة
ذلك على أن أقل المھر ربع " ، فدل  5دینار ، حیث قال أنس رضي االله عنھ : " حزرناھا ربع دینار

  .  6دینار
ذلك  rأقل المھر في الحدیث السابق ، وغایة ما فیھ مباركة النبي  rمناقشة الدلیل : لم یحدد النبي 
:  r" . ویؤكده قولھ  7في قولھ : " إنّ أعظم النكاح بركة أیسره مؤونة rالزواج الموافق لما أوصى بھ 

  الحدیث بأن النواة ھي حد أدنى للمھر . " أولم ولو بشاة " ، ولا یُفھم من 
  

  : القیاس .   ثانیاً
  

أو ثلاثة السارق تقطع عنـدھم بربـع دینـار أقل ما تقطع بھ ید السارق، وید على قاسوا أقل المھر 
  .8دراھم

  .بمثل ما أجیب عن قیاس أصحاب القول الأول  مناقشة القیاس : یجاب عنھ
  

  أدلة أصحاب القول الثالث : 
  استدل القائلون بأنھ لا حدّ  لأقل المھر بعدة أدلة من القرآن والسنّة والمعقول ، كما یلي : 

  
  لاً: القرآن . أوّ
  

                                                 
 .  3/305فتح القدیر ، لابن الھمام  1
 .  8/5المغني ، لابن قدامة  2
 . 8/5المغني ، لابن قدامة .  3/305فتح القدیر ، لابن الھمام  3
 .  3556. حدیث رقم  4/144. صحیح مسلم  4860. حدیث رقم  5/1979صحیح البخاري   4
 .     1427. حدیث رقم  2/1042. صحیح مسلم  5155. حدیث رقم  3/1325صحیح البخاري  5
 .  5/526الاستذكار ، لابن عبد البر  6
.  3097. حدیث رقم   2/202. وذكره الألباني في مشكاة المصابیح  6566. حدیث رقم  5/254شعب الإیمان ، للبیھقي  7

  .   24573. حدیث رقم 6/82ناؤوط إسناده في تعلیقھ على مسند أحمد دون ذكر الحكم علیھ . وضعّف شعیب الأر
  .  411-5/410الاستذكار ، لابن عبد البر  8
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   .  O  98  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .N 1  : تعالىاالله قال 
، فجاز بكل ما : أوجبت الآیة المال مھراً ویدخل فیھ القلیل والكثیر ، ولأنھ بدل منفعتھا  وجھ الدلالة

  . 2ترضى بھ المرأة من المال
  

  ثانیاً : السنة . 
  

  ثبت في السنّة عدة أحادیث تدل على جواز المھر بالقلیل دون تحدید بقدْر معیّن ، فمن ذلك : 
 rامرأة فقالت إنھا قد وھبت نفسھا الله ولرسولھ  rأتت النبي حدیث سھل بن سعد رضي االله عنھ : "  -1

: أعطھا ثوباً . قال : لا أجد . قال :  rفقال : ما لي في النساء من حاجة . فقال رجل : زوِّجنیھا . قال 
أعطھا ولو خاتماً من حدید . فاعتلّ  لھ. فقال : ما معك من القرآن ؟ . قال : كذا وكذا . قال : فقد 

  " .  3ا بما معك من القرآنزوجتكھ
أشیاء قلیلة المقدار ، ولم یجعل للمھر  rدل الحدیث على وجوب المھر ، وقد طلب النبي :  وجھ الدلالة

  .   r4حدّا أدنى ، مما یدل على أنھ لیس ھناك حد أدنى للمھر ، وإلا لبیّنھ النبي 
  
قال : " من أعطى في صداق امرأة ملءَ كفّیھ  rحدیث جابر بن عبد االله رضي االله عنھما أن النبي  -2

  " .  6أو تمرا فقد استحلّ  5سَوِیقا
، ا درھما أو وھذا لا یساوي دینار، من الطعام  ولو بقلیلصداق المرأة  r: أجاز الرسول  وجھ الدلالة

  . 7مما یدل على عدم وجود حدٍ أدنى في المھر
  .  8مناقشة الدلیل : الحدیث ضعیف

  ، فدل ھذا على أنھ لا حد لأقل المھر .  9نكاح امرأة على نعلین rبي أجاز الن -3
  .  10مناقشة الدلیل : الحدیث ضعیف

  
  ثالثاً : المعقول . 

فجاز ما ، إن المھر حق للمرأة شرعھ االله لھا فیكون للمرأة حق التصرف فیھ كالعوض بدل المنفعة 
  .   11تراضیا علیھ من المال كالأجرة

   
   الراجح

  
یمیل الباحث إلى ترجیح القول الثالث بأنھ لا حد لأقل  عَرْض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ،بعد 

  المھر، وأنھ یصح بكل ما تراضى بھ الزوجان قل أو كثُر ؛ وذلك للأسباب التالیة : 
  

                                                 
 .  24یة جزء من الآسورة النساء :  1
 .  8/5. المغني ، لابن قدامة  9/993. الحاوي ، للماوردي  16/185. المجموع ، للنووي  5/59الأم ، للشافعي  2
  .   88، ص  6خریجھ في ھامش رقم صحیح : سبق ت 3
  . 5/59الأم ، للشافعي  4
  .10/204ان العرب ، لابن منظور سویقاً : طعام یتخذ من مدقوق الحنطة والشعیر . سمي بذلك لانسیاقھ في الحلق . لس 5
، وفي السلسلة الضعیفة  2/211. وضعفھ الألباني في ضعیف سنن أبي داود  2110. حدیث رقم  320سنن أبي داود ص  6

  .   4543. حدیث رقم  10/44
  .  9/983. الحاوي ، للماوردي  16/185المجموع ، للنووي  7
 .  الحالیةمن الصفحة  4ضعیف : سبق تخریجھ في ھامش رقم   8
: " مُنْكَر " وضعّفھ  1/406. قال عنھ ابن حجر في بلوغ المرام  14763. حدیث رقم  7/238للبیھقي السنن الكبرى ،  9

  .  413. حدیث رقم  1/145. وضعیف سنن ابن ماجة  1/129الألباني في : ضعیف سنن الترمذي 
  المراجع السابقة .  10
 .  9/452المغني ، لابن قدامة  11
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ا الحنفیة وضعف أدلة الآخرین ، فالأحادیث التي استدل بھ -إلا الحدیث الثاني  -لصحة ما استدلوا بھ - 1
  ضعیفة ، وحدیث النواة الذي استدل بھ المالكیة في غیر محل النزاع . 

  
الأقیسة التي استدل بھا المخالفون مخالفة للنصوص الصحیحة فلا عبرة بھا مع النص ، بالإضافة إلى  -2

  .  -كما سبق  -أنھا أقیسة مع الفارق 
  
'   )  (  *  +  ,  -.  /      O  كما أنّھ لا حد لأكثر المھر ؛ لقول االله تعالى : -3

  2  1  0N 1   . فكذلك لا حدّ لأقلھ ،  
، فقد قال للذي تزوّج على أربع أواق:  rولكن مع ھذا فالتخفیف في المھور أمر مطلوب حث علیھ النبي 

. ولم یضع القانون حدّاً لأقل  2"على أربع أواق ! كأنما تنحتون الفضة من عُرْضِ ھذا الجبل ..." الحدیث
   المھر .  

  
  

  الفرع الرابع : أقل ما یجب للمرأة من مھر بناء على الخلوة الصحیحة .
  

قد تتحقق الخلوة المستوفیة لشرائطھا بین العاقد والمعقود علیھا قبل لیلة الزفاف ، وقد لا تتحقق إلا لیلة 
ھ بابا واجتمعا في مكان صالح للبناء بھا ، ولفترة إذا أغلق الزوج على زوجتالزفاف ، وعلى كل حال ف

ترتب على ھذه الخلوة كثیراً  فقدواستوفت شرائطھا وانتفت الموانع تمكنھ من ذلك فقد تحققت الخلوة ، 
  . سواء دخل بھا حقیقة أم لا  من آثارھا ،

¯  O قول االله تعالى : ومعلوم أنھ إن طلّق الزوج زوجتھ بعد العقد وقبل الدخول فإن لھا نصف المھر ؛ ل
  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °N 3  .  

  
ولكن لو اختلى الزوج بزوجتھ خلوة صحیحة دون أن یحصل بینھما جماع ، ثم حصل فراق بینھما فما 

  أقل ما یجب للمرأة من مھر في ھذه الحالة ؟ .
  

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین : 
  

القول الأول : یجب للمرأة في حال الخلوة الصحیحة ولو لم یتم الدخول الحقیقي كامل المھر . وھو 
في خلوة الاھتداء إن طالت مدة  والمالكیة 4من الحنفیةمذھب الخلفاء الراشدین وذھب إلیھ جمھور الفقھاء 

  .  6والحنابلة 5الخلوة
  

.  -وحَسْب  -و لم یحصل دخول حقیقي نصف المھر یجب للمرأة في الخلوة الصحیحة ولالقول الثاني : 
 2وروایة ضعیفة عند الحنابلة 1، ومذھب الشافعیة7وھو مذھب المالكیة إن لم تطل مدة الخلوة

  . 3والظاھریة
                                                 

 .  20جزء من الآیة سورة النساء :  1
 .  3551. حدیث رقم  4/142صحیح مسلم  2
 .  237سورة البقرة : جزء من الآیة  3
  . 2/292بدائع الصنائع ، للكاساني  4
كما  -. وخلوة الاھتداء  2/13. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  254. الكافي ، لابن عبد البرّ ص  4/296منح الجلیل ، لعُلیش  5

وعند المالكیة كذلك : الخَلوة یدٌ لمدعي الإصابة منھما في كمال المھر تكون بإرخاء الستور أو إغلاق الباب ونحوه .  -سبق 
  أو وجوب العِدّة ، فإن لم یدعیاھا لم یُكْمَل بالخلوة مھر ، ولا یجب بھا عِدّة .  

  . 7/191المغني ، لابن قدامة  6
  . 2/13الفواكھ الدواني ، للنفراوي  3/507تاج والإكلیل ، للموّاق . ال 254الكافي ، لابن عبد البرّ ص  7
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  الأدلة :
  

  أدلة أصحاب القول الأول :
لسنة والأثر استدل القائلون باستحقاق المرأة لكامل الصداق في حال الخلوة الصحیحة ، بالقرآن وا

  والمعقول كما یلي : 
  : القرآن . لاًأوّ

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,  O :  تعالى بقول االله استدلوا

  <  ;  :  9  8    7  6  5  4  3  2  1  0    /  .-

  >    =N 4  : وبقول االله تعالى . O  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
  ¼N 5  .  

  
  الدلالة :وجھ 

عامّ في إعطاء المعقود علیھا المھر كاملا، إلا ما خصّھ   O  .-  ,  +  *N أوّلاً : قول االله تعالى 
  .6الدلیل

 لم أم بھا دخل سواء ، الخلوة ھو والإفضاء ، الإفضاء بعد المھر من شيء أخذ عن الشرع نھىثانیاً : 
والمراد بالمسیس في الآیة الثانیة الخلوة ؛ إطلاقا لاسم المسَبَّبِ على السّبب ، والمَسُّ مُسَبَّب عن  . 7یدخل

  .  8الخلوة عادة
  

  المناقشة : 
¯  °  ±  O  ³  ² مجمل ، یُفسِّره قول االله تعالى :   O  .-  ,  +  *N أوّلاً : قول االله تعالى : 

  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´N  فیجب لھا قبل الدخول  9قرآن یُبین بعضھ بعضا. وال ،
  الحقیقي نصف المھر وحسب . 

  .   10ثانیاً : لا یُسلم بأن معنى الإفضاء ھو الخلوة ، فمن المفسرین من ذكر أن معنى الإفضاء ھو الجماع
ون ثالثاً : المقصود بالمسیس الوطء ولیس مجرد الخلوة دون جماع ؛ لأنھ عند الجمھور لو خلا بھا د

مسیس كمل لھا المھر ، وكذلك لو وطأھا من غیر خلوة ، ولو مسّھا من غیر خلوة ولا وطء لا تستحق 

                                                                                                                                                         
 .  4/374مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  1
. وقد ذكر المرداوي أن ھذه الروایة أنكرھا الأكثرون ،  8/283. الإنصاف ، للمرداوي  8/63لابن قدامة المغني ،  2

 وحملوھا على وجھ آخر . 
 .  487-482 /9المحلّى ، لابن حزم  3
  .  21-20سورة النساء : آیة  4
  . 237یة جزء من الآسورة البقرة :  5
  .  8/64. المغني ، لابن قدامة  2/142. تبیین الحقائق ، للزیلعي  2/11أحكام القرآن ، للجصاص  6
. إعلام ذوي العقول ،  3/76وھو قول الفرّاء ، وقولھ في اللغة حجة . المراجع السابقة . شرح منتھى الإرادات ، للبھوتي  7

 .  1/4لمحمد عوض 
  .  3/162البحر الرائق ، لابن نجیم  8
  .  9/1292الحاوي ، للماوردي  9

  .  9/1292المرجع السابق  10
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كامل المھر ، فكان حمل المسیس على الوطء الذي یتعلق بھ الحكم أولى من حملھ على غیره ، ومعلوم 
  .  1فلھا نصف المھر –الجماع  -أن الزوجة لو طُلِّقت قبل المسیس 

  
  السنة .ثانیاً : 
  " 2یدخل لم أو بھا دخل ، الصداق وجب فقد إلیھا ونظر ، امرأتھ خمار كشف من" :rبقول النبي  استدلوا

   وجھ الدلالة : الحدیث واضح الدلالة على المطلوب . 
  المناقشة : 

  .  3أوّلاً : الحدیث ضعیف
الجمیع ، وإن جعلھ الحنفیة كنایة في ثانیاً : كشف القناع عن وجھ الزوجة لا یترتب علیھ كمال المھر عند 

  .   4الخلوة ، كان جعلھ كنایة في الوطء أولى
ثالثاً : لو سلمنا بصحة الحدیث فھو عام في الزوجة وغیرھا ، ولم یقل أحد بتمام المھر أو نصفھ لغیر 

  .    5الزوجة بمجرد كشف الخمار أو النظر إلى العورة
  

  ثالثاً : الأثر . 
أغلق بابا أو أرخى سِتراً،  أنّ مَن المھدیون الراشدون الخلفاء قضى" :  أوفى أبي بن ارةزر استدلوا بقول

  " .  6فقد وجب المھر ووجبت العدة
وجھ الدلالة : الأثر واضح في استحقاق المرأة كامل المھر بالخلوة الصحیحة ، دخل بھا أم لم یدخل ، 

: " فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء  rلقول النبي  وقول الخلفاء الراشدین وعملھم حجة یجب العمل بھ ؛
  " .  7الراشدین المھدیین ، عَضُّوا علیھا بالنواجذ

  
  .  8المناقشة : المقصود بالأثر استحقاق دفع المھر للمرأة قبل الطلاق ، سواء حصلت الخلوة أم لا

  الرد على المناقشة : لا یُسلم بذلك ، والأثر واضح الدلالة على المطلوب . 
  

    رابعاً : المعقول .
 على فیجب المھر، مقابل وھو 9المبدل سلمت قد ، الجماع من المانع عدم مع الخلوة من بتمكینھا الزوجة
 ھي تؤاخذ لا حقھ استیفاء في الزوج وتقصیر ، والإجارة البیع في كما المھر، وھو البدل تسلیمھا زوجھا

 حصول من یمنع لا ، الموانع ورفع التخلیة بعد الاستلام في والمشتري المستأجر تقصیر أن كما ، بھ

                                                 
 . 9/1290المرجع السابق  1
 -وھو ابن لھیعة  -غیر محتج بھ . وذكر البیھقي أنھ منقطع ، وبعض رواتھ  14880السنن الكبرى ، للبیھقي . حدیث رقم  2

السلسلة  -وذكر الألباني فیھا .  1019. حدیث رقم  3/86، وفي السلسلة الضعیفة  6/356وضعّفھ الألباني في إرواء الغلیل 
  ضعیف مرفوعا ، صحیح موقوفاً " .  : " وجملة القول أن الحدیث  -الضعیفة 

  .  المراجع السابقة  3
  .  9/1292الحاوي ، للماوردي  4
 .  9/80المحلى ، لابن حزم  5
.  قال البیھقي معلقا على الأثر : " ھذا  7/255. السنن الكبرى ، للبیھقي  10875. أثر رقم  6/288مصنّف عبد الرزاق  6

وصححھ الألباني في إرواء الغلیل  .  9/483وصححھ ابن حزم في المحلى صولا " . مُرْسل وقد رویناه عن عمر وعلي مو
6/356  .  
.  10/114. السنن الكبرى ، للبیھقي  42. حدیث رقم  1/15. سنن ابن ماجة  2676. حدیث رقم  5/44سنن الترمذي  7

.  3/11. والسلسلة الصحیحة  7818. حدیث رقم  1/782. وصححھ الألباني في الجامع الصغیر  20835حدیث رقم 
 .   5/48لأثر ، لابن الأثیر . والنواجذ : أقصى الأسنان . النھایة في غریب ا 937حدیث رقم 

  .  9/1292الحاوي ، للماوردي  8
 .  رْج " ھا ، والمقصود بالمبدل ھنا " الفأي سلمت المرأة نفسھا لزوجھا للدخول ب 9
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وقد قضى عمر وعلي رضي االله عنھما بذلك ، حیث قالا : " ما ذنبھن إن جاء العجز من  . 1التسلیم
  " .  2قِبَلِكُم، لھا الصداق كاملا والعدة كاملة

  
  المناقشة : یُناقش دلیلھم من المعقول بما یلي :

الإجارة ، قیاس مع الفارق ؛ وذلك أن الإجارة مقدرة بالزمان ، فجاز أن تستقر قیاس النكاح على  -1
بالتمكین من المأجور ، أما النكاح فلیس مقدرا بالزمان ، فلم یستقر المھر فیھ بالتمكین إلا بانقضاء زمانھ 

  . 3بالوطء أو الموت
، أما لو  4لم یحصل وطء حقیقيلا یستقیم قیاسھم فیمن سلّمت نفسھا في صوم أو إحرام أو حیض ، و -2

حصل وطء في الحالات السابقة فیكمل المھر لھا ویستقر ، فجاز أن تكون الخلوة الموجبة لكمال المھر 
  .  5في غیر الإحرام ، موجبة لكمالھ في الإحرام كالوطء

أن وأما قضاء عمر وعلي رضي االله عنھما فالجواب عنھ : بأن كلامھما رضي االله عنھما یقتضي  -3
یكون لھا المھر مع العجز ، سواء أكانت خلوة أم لم تكن ، فیكون مرادھما رضي االله عنھما وجوب 

  استحقاق دفعھ لھا قبل الخلوة .  
  

الرد على المناقشة : ھذا تأویل بعید ؛ فحكم عمر وعلي رضي االله عنھما واضح في تتمیم المھر لمن 
  حصل بھا الخلوة ، ولیس قبلھا . 

  
  

  ب القول الثاني :أدلة أصحا
استدل القائلون باستحقاق الزوجة لنصف الصداق بتحقق الخلوة الصحیحة دون دخول حقیقي بالقرآن 

  والسنّة كما یلي :
  
  : من القرآن . لاًأوّ
  .  O  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯N 6 :  تعالى قول االله -1
  

؛ لأن المسیس كنایة لما یُستقبح صریحُھ ، ولیست  7وطءال عن كنایةالوارد في الآیة  المسوجھ الدلالة : 
، وبالتالي فلو حصل  8الخلوة مستقبحة التصریح فیُكنّى عنھا ، والوطءُ مُستقبَح ، فكُنِّي عنھ بالمسیس

  طلاق قبل الوطء ولو بحصول خلوة ، فلا تستحق المطلقة إلا نصف المھر . 
  

ذلك أن المس  ؛ ب عن السبب الذي ھو الخلوةبََّكنّى بالمسَ االله تعالى أنفیحتمل المناقشة : لا یُسلّم بذلك ، 
ب ، یؤیده قول االله سببھ فأطلق اسم السبب على المسب؛ لأنھ  حقیقة وإنما ھو حامل على الوطء ءلیس بوط
حمل المس على الخلوة أولى ثم إنّ .  الخلوة معناه والإفضاء،  O  :  9  8    7  6N 9 تعالى : 

                                                 
  .  2/292. بدائع الصنائع ، للكاساني  3/162. البحر الرائق ، لابن نجیم  6/85العنایة ، للبابرتي  1
. لم أقف على من  14848. أثر رقم  11/50السنن الكبرى ، للبیھقي .  10873. أثر رقم  6/288مصنف عبد الرزاق  2

  تكلم عنھ من العلماء . 
  .  9/1293الحاوي ، للماوردي  3
  ھذا عند الحنفیة ، أما الحنابلة فیقولون باستقرار المھر كاملا في ھذه الحالات .  4
 .  9/1293الحاوي ، للماوردي  5
 .  237یة جزء من الآسورة البقرة :  6
  . 9/1290الحاوي ، للماوردي  7
  المرجع السابق .  8
 . 21یة جزء من الآسورة النساء :  9
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كما في ، ب المسبَّ تخلف عن، والسبب قد ی ب لا یوجد بدون السببلأن المسبَّ ؛ حملھ على الوطءمن 
  .  1البیع بشرط الخیار فالسبب لازم دائماً والمسبب لازم في حال دون حال

  

  . O  :  9  8    7  6N 2 قول االله تعالى :  -2
، فلا یستقر كامل المھر  4، وذھب إلیھ ابن عباس وغیره 3الجماع معناهفي الآیة  الإفضاءوجھ الدلالة : 
  . 5لھا إلا بالجماع

  
  المناقشة : اختلف العلماء في تفسیر الإفضاء ، ھل المراد منھ الوطء أم الخلوة ؟ .

واللفظ یحتمل الأمرین ، وحمْلُھ على ما ذھب إلیھ عمر وعلي رضي االله عنھما من أن المقصود بھ 
  .   6ھ على ما ذھب إلیھ غیرھماالخلوة أولى من حمل

  
  

  : من السّنّة .  ثانیاً
: " أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیّھا فنكاحھا باطل فنكاحھا باطل فنكاحھا باطل ،  rاستدلوا بقول النبي 

  " .  7فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا ، وإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ لھ
، فإن لم یحصل ذلك لم یبق  أصابھا أي فرجھا من استحل بما للمرأة المھر جعل r النبيوجھ الدلالة : 

  لھا إلا نصف الصداق . 
  

  ثالثاً : من القیاس .
إنھ طلاق قبل الإصابة ، فوجب ألا یكمل بھ المھر ، كالطلاق قبل الخلوة ، ولأنھا خلوة خلت عن  -1

  .  8المھر ، كالخلوة إذا كان أحدھما محرما أو صائما صیام الفریضةالإصابة ، فوجب ألا یكمل بھا 
  .  9ما لا یوجب الغُسل ، لا یُوجِب كمال المھر ، كالقُبلة من غیر خلوة -2
  .  10مجرد الخلوة لا توجب المھر ، كالخلوة في غیر النكاح -3
حصان بھ ، والإحلال للزوج للوطء أحكام عدّة تختص بھ من : وجوب الحدّ ، والغُسل ، وثبوت الإ -4

الأول ، ووجوب الكفارة ، ووجوب العدة  وغیرھا من أحكام ، فلما انتفى عن الخلوة جمیع الأحكام 
  . 12، انتفى عنھا ھذان الأمران ؛ اعتباراً بسائر الأحكام11المترتبة على النكاح، سوى تكمیل المھر والعِدّة

  
  المناقشة : ھذه أقیسة في مقابل النص ، وتفسیر الخلیفتین عمر وعلي رضي االله عنھما ، فلا حجة  فیھا .  

  
  الراجح : 

  

                                                 
  .  4/670البنایة ، للعیني  1
 .  21یة جزء من الآسورة النساء :  2
  .  3/225. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  9/974. الحاوي ، للماوردي  15/226المجموع ، للنووي  3
 .  9/974 الحاوي ، للماوردي 4
  .  7/92المفصل في أحكام المرأة ، لعبد الكریم زیدان  5
 .  7/94. المفصل في أحكام المرأة ، لعبد الكریم زیدان  2/110أحكام القرآن ، للجصّاص  6
. وصححھ الألباني في إرواء  1102. حدیث رقم  3/407. سنن الترمذي  2085. حدیث رقم  2/190سنن أبي داود  7

  ، وغیرھما من كتبھ .  6/320. وفي صحیح أبي داود  6/243الغلیل 
  .  9/1292اوردي الحاوي ، للم 8
  المرجع السابق .  9

 .  2/466المرجع السابق  . المھذب ، للشیرازي  10
تثبت العدة بالخلوة عند الحنفیة والمالكیة والحنابلة ، أما الشافعیة فلا تثبت عندھم العدة بمجرد الخلوة . یُنظر : بدائع  11

  .  3/23شرح منتھى الإرادات ، للبھوتي  . 254. الكافي ، لابن عبد البرّ ص 2/292الصنائع ، للكاساني 
  .  9/1293الحاوي ، للماوردي  12
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إلى مذھب جمھور الفقھاء من استحقاق الباحث  بعد عَرْض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل
  الزوجة لكامل الصداق بناء على الخلوة الصحیحة سواء تم الدخول أم لا ؛ وذلك للأسباب التالیة : 

إجماع الصحابة رضي االله عنھم ، فقد قضى بھا الخلفاء الأربعة ولم یُعلم لھم مخالف ، وقد أُمِرنا  -1
  باتباع سنتھم . 

  . بھا البناء قبل الطلاق تم إذا الزوجین على المفسدة وقوع -2
أن الاستمتاع یحصل بھا بالجماع وبغیره ، وما دام أن جنس المقصود من العقد حصل لھ منھا ، ولو  -3

  بغیر جماع ، فقد وجب المھر كاملاً . 
   .بالمھر جبره فوجب لھا وكسر ابتذال ففیھ فیھا زھدًا وردھا بھا الخلوة بعد طلاقھا لأن -4
  
  
  

  المطلب السادس : أقل عدد للإشھاد على عقد الزواج .
  

  وتحتھ فرعان :
  الفرع الأول : تعریف الشھادة لغة واصطلاحاً .

   على عقد النكاح .  ود: أقل عدد للشھ نيالفرع الثا

  
  الفرع الأول : تعریف الشھادة لغة واصطلاحاً .

  
  
  لاً : الشھادة لغةً .أوّ
  

O  5   4 الشھادة مصدر الفعل شھد ، وتأتي بعدة معان ، منھا : العلم والخبر القاطع . قال االله تعالى : 
  :     9   8   7     6N 1  : أي علم بذلك والمراد بالعلم : الخبر القاطع . وتأتي الشھادة بمعنى الحلف ، یُقال ،  

 O  zy   x  w  v  uN تعالى : اشھد بكذا ، أي احلف . وشھد بمعنى حضر . قال االله 
2  .

  .  3والمشاھدة بمعنى : المعاینة والاطلاع . فالشھادة أصل یدل على حضور وعلم وإعلام
  
  

  ثانیاً : الشھادة اصطلاحاً .
  

، وأما  5، كلھا تدور حول معنى الإخبار بحق للغیر على الغیر 4عُرِّفت الشھادة عند الفقھاء بعدّة تعریفات
، ثم أداؤھا في  6الشھادة على عقد النكاح فلیست إخباراً ، وإنما ھي تحمل للشھادة أولا لصحة العقد

  .   7مجلس القضاء عند الحاجة

                                                 
 .  18یة جزء من الآسورة آل عمران :  1
 .  185یة جزء من الآسورة البقرة :  2
 1/324. المصباح المنیر ، للفیومي  240-3/239. لسان العرب ، لابن منظور  3/221معجم مقاییس اللغة ، لابن فارس  3
- 325  .  
. فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ، لأبي یحیى زكریا بن   10/151. الذخیرة ، للقرافي  7/56البحر الرائق ، لابن نجیم  4

 . 7/580ھـ . الروض المربع ، للبھوتي1418تب العلمیة ، بیروت ، ، دار الك 2/384محمد الأنصاري 
بحق للمخبر على آخر . والإقرار : إخبار بحق للآخر على  الشھادة : إخبار بحق للغیر على الغیر . والدعوى : إخبار 5

 .   170النفس . التعریفات ، للجرجاني ص 
  سیأتي الخلاف في ذلك بین الجمھور والمالكیة .  6
  . وھذه الشھادة لیست ملزمة بدون القضاء .  10/188المبدع ، لابن مفلح  7
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وعلاقة المعنى اللغوي بالاصطلاح الشرعي ظاھرة ، فالشھادة من المعاینة والحضور ، والشاھد یحضر 
  .  1عند القاضي لتحمل وأداء الشھادة

  
  
  

   على عقد النكاح .  ود: أقل عدد للشھ انيالفرع الث

، واختلفوا في حكم شھادة  2على عقد النكاح من الرجال ھو رجلان شھوداتفق الفقھاء على أن أقل عدد لل 
  النساء على عقد النكاح منفردات أو مع الرجال وأقل العدد المطلوب لتلك الشھادة على ثلاثة أقوال : 

  
لا تُقبل شھادة النساء وحدھن على عقد النكاح ، وإنما تقبل شھادة المرأتین مع الرجل .  القول الأول :

  .  4، وروایة عند الحنابلة 3وھو مذھب الحنفیة
  

لا تُقبل شھادة النساء وحدھن على عقد النكاح ، ولا تُقبل شھادة المرأتین مع الرجل كذلك ،  القول الثاني :
والحنابلة في المعتمد  6والشافعیة 5و قول جمھور الفقھاء من المالكیةفلا أقل من شھادة رجلین . وھ

  .  7عندھم
  

تُقبل شھادة النساء منفردات على عقد النكاح ، فلا أقل من أربع نسوة ، كما تُقبل شھادة القول الثالث : 
  .  8رجلین أو رجل وامرأتین . وھو مذھب الظاھریة

  
  

  الأدلة : 
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  استدل القائلون بجواز شھادة المرأتین مع الرجل على عقد النكاح بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول :

  
  أوّلاً : القرآن الكریم : 

O  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y جاء في توثیق الدیون والإشھاد علیھا قول االله تعالى : 
   c  bN 9  .  

  
أمر االله تعالى بالإشھاد على كتابة الدیون ، وأقام المرأتین مقام الرجل في الشھادة ، وھذه  وجھ الدلالة :

  .10الشھادة عامّة ، فتقبل شھادة المرأتین مع الرجل في غیر الأموال كالنكاح ، ومن ذلك عقد الزواج
  

                                                 
الفقھاء ، لقاسم بن عبد االله بن أمیر علي القونوي الحنفي ، تحقیق : یحیى أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین  1

  م . 2004 -ھـ 1424، دار الكتب العلمیة ،  1/87مراد 
 .  9/149. المغني ، لابن قدامة  2/333. المھذب ، للشیرازي  6/277بدائع الصنائع ، للكاساني  2
  .  6/428ئع ، للكاساني . بدائع الصنا 6/451فتح القدیر ، لابن الھمام  3
  .  6/505الفروع ، لابن مفلح  4
 .  3/312أسھل المدارك ، للكشناوي  5
 .  8/312. نھایة المحتاج ، للرملي  4/442مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  6
 .  12/79. الإنصاف ، للمرداوي  12/7المغني ، لابن قدامة  7
  .  398-9/396المحلى ، لابن حزم  8
 .  282سورة البقرة : آیة  9

 .1/91م الموقعین ، لابن القیم . إعلا 428-6/424. بدائع الصنائع ، للكاساني  6/451، لابن الھمام فتح القدیر 10
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شھادة الرجال وحدھم، وشھادة المناقشة : ناقش ابن حزم دلیل الحنفیة السابق فبیّن أن الآیة عامة ، تشمل 
النساء مع الرجال ، وشھادة النساء وحدھن ؛ فالآیة ترشد أصحاب الحقوق إلى ما یحفظون بھ حقوقھم 
بأفضل الطرق وأقواھا ، وھو شھادة رجلین وإلا فشھادة رجل وامرأتین ، وھذا لا یعني أن من استوثق 

  .  1ت حقھ أمام القضاءلم یثب -أي بشھادة النساء وحدھن  -بما ھو دون ذلك 
  

  ثانیاً : السنّة : 
استدلوا بحدیث عبد االله بن عمر رضي االله عنھما وفیھ : " ... أما نقصان العقل فشھادة امرأتین تعدل 

  .  2شھادة رجل ، فھذا نقصان العقل ... " الحدیث
، وجاء اللفظ مطلقاً وجھ الدلالة : الحدیث واضح الدلالة في جعل شھادة المرأتین مثل شھادة الرَّجل 

  .  3فیشمل شھادة النساء مع الرجال على عقد النكاح
  

المناقشة : ناقش ابن حزم الحنفیة : بأن استدلالكم بالحدیث على شھادة المرأتین مع الرجل صحیح ، إلا 
النساء أنّ الحدیث حجة علیكم في منعكم شھادة النساء منفردات ؛ لأن الحدیث بیّن النصاب المقبول من 

  .  4في الشھادة وھو شھادة امرأتین مقابل شھادة الرجل ، فلم یُقیِّد قَبول شھادتھن بوجود الرجال
  ثالثاً : الإجماع : 

أجاز عمر وعلي رضي االله عنھما شھادة النساء مع الرجال على النكاح والطلاق ، ولم یُنكر علیھما أحد 
  .  6الجواز منھم على 5من الصحابة ، فكان إجماعاً سكوتیاً

  
المناقشة : رد جمھور الفقھاء على الحنفیة : بأننا لا نُسلِّم بھذا الإجماع ؛ لما روي عن عمر وعلي رضي 

. ولو ثبت ذلك الإجماع فإنھ لا یدل  7االله عنھما أنھما منعا شھادة النساء في النكاح والرجعة على الإطلاق
  .   8ا یفیده جواز شھادة النساء مع الرجالعلى عدم جواز شھادة النساء منفردات ، بل غایة م

  
  رابعاً : المعقول :

جواز شھادة النساء فیما یحضرنھ عادة ، كالرجعة وعقد النكاح أولى من شھادة النساء مع الرجال  -1
  ، فجاز شھادة رجل وامرأتین في النكاح  . 9على المال والتي تكون غالباً  في مجامع الرجال

ال الشخصیة على أحكام المال ، بجامع عدم سقوطھما بالشبھة ، فتقبل فیھا شھادة قیاس أحكام الأحو -2
  .  10المرأتین مع الرجل كما تُقبل في الأموال

مناقشة أدلة المعقول : ناقش ابن حزم ما استدل بھ الحنفیة من أدلة المعقول : بأنّ ھذا كلھ لا یمنع من 
  .  11كما یجوز شھادة رجلین تجوز شھادة أربع نسوةقبول شھادة النساء وحدھن على عقد النكاح ، ف

  
  أدلة أصحاب القول الثاني :

                                                 
. الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، لابن قیم الجوزیة ، عُني بھ ورتّب مادتھ  398-9/396المحلى ، لابن حزم  1

 م . 2002 -ھـ 1423،  1بیروت ، ط - ، المكتب الإسلامي  186وبوّبھا : صالح أحمد الشامي ص 
 .  250. حدیث رقم  1/61صحیح مسلم  2
 .  1/92إعلام الموقعین ، لابن القیم  3
  . بتصرف .   9/397المحلى ، لابن حزم  4
المقصود بالإجماع السكوتي : كون القول من البعض ، مع سكوت الباقین بعد انتشاره ، من غیر أن یَظھر معھم اعتراف  5

  . 3/538أو رضاً بھ . یُنظر : البحر المحیط ، للزركشي 
 .  6/424اساني . بدائع الصنائع ، للك 4/209تبیین الحقائق ، للزیلعي  6
 .  190الطرق الحكمیة ، لابن القیم ص .  4/209تبیین الحقائق ، للزیلعي  7
 المراجع السابقة .  8
 .    1/91. إعلام الموقعین ، لابن القیم  12/7المغني ، لابن قدامة  9

  .  428-6/424. بدائع الصنائع ، للكاساني  7/62البحر الرائق ، لابن نجیم  10
  . بتصرف .   9/397المحلى ، لابن حزم  11
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استدل القائلون بعدم جواز شھادة النساء على عقد النكاح سواء وحدھن أو مع رَجُل بالقرآن والسنّة 
  والمعقول : 

  
  لاً : القرآن الكریم .أوّ

\   O [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q   a  `  _  ^   ] قال االله تعالى : 
k  j  i   h  g  f  e  d  c  b N وقال االله تعالى :  1الآیة . O  `   _     ^  ]  \

  f  e    d   c     b  aN وقال االله تعالى :  2الآیة . O  V  U   T   S  R  Q  P
   [  Z  Y  X  WN 3الآیة  .  

  
طلاق والرجعة والزنا من الذكور، ولم یذكر شھادة وجھ الدلالة: بیّن االله تعالى بأن شھود الوصیة وال

النساء فیھا، فلفظ " ذوا " و " ذوي " یختصان بالمذكر، ونص الحق تبارك وتعالى على شھادة النساء في 
الأموال، فیظھر اقتصار النص على ذلك، فلا تصح شھادة النساء وحدھن أو مع الرجال على عقد 

  .4النكاح
: لا نُسلِّم باختصاص الخطاب في الآیات السابقة بالذكور دون الإناث ؛ فالخطاب  المناقشة : ردَّ ابن حزم

  .  5عام یشمل الذكور والإناث ، وجاء بصیغة المذكر من باب التغلیب عند الاجتماع
  

  ثانیاً : السنّة . 
  من الأحادیث التي استدلوا بھا :

  " .  6قال : " لا نكاح إلا بولي وشاھدي عدْل rحدیث عائشة رضي االله عنھا أن رسول االله  -1
  .  7وجھ الدلالة : دل الحدیث على أن شاھدي عقد الزواج من الرجال ، لأن كلمة " شاھدي " للمذكر

المناقشة : ناقش ابن حزم الحدیث : بأنھ عامّ ولم یحدد جنس الشھود ، وجاء بصیغة المذكر من باب 
  .  8التغلیب عند الاجتماع

والخلیفتین من بعده أن لا تجوز شھادة النساء في  rالھ الزھري : " مضت سنة رسول االله ما ق -2
  " .  9الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق

  وجھ الدلالة : الحدیث واضح في عدم جواز شھادة النساء على عقد النكاح . 

                                                 
 .   106سورة المائدة : جزء من الآیة  1
  .  4سورة النور : جزء من الآیة  2
  .  2سورة الطلاق : جزء من الآیة  3
  .  1/73. إعلام الموقعین، لابن القیم  7/84. الأم، للشافعي  18/125، 6/305الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  4
  .  1/91. إعلام الموقعین ، لابن القیم  9/398المحلى ، لابن حزم  5
حاتم، الدارمي،  يمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبل،  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان 6

م 1993 - 1414،  2ط ، بیروت -مؤسسة الرسالة ، 4075. حدیث رقم  9/386 شعیب الأرنؤوط:  المحقق، البُستي 
على الحدیث : " ولا یصح في ذكر الشاھدین غیر ھذا  . قال ابن حبان والزیلعي تعلیقاً 3/167، للزیلعي نصب الرایة 

، للمناوي فیض القدیر.  " لا یثبت في الشاھدین في النكاح خبر: د قول ابن المنذر رُوھذا یَالخبر " . وقال الأوزاعي : " 
إن الحدیث صحیح بھذه . وقال : " 1865. حدیث رقم 261-6/259ه في إرواء الغلیل وصححھ الألباني لشواھد . 6/438

  ریرة وابن عباس رضي االله عنھما وروي الحدیث كذلك من طریق أبي ھ" . المتابعات والطرق التي أشار إلیھا الدارقطني
 .  4/442بیني . مغني المحتاج ، للخطیب الشر 2/334المھذب ، للشیرازي  7
 .    1/91. إعلام الموقعین ، لابن القیم  9/398المحلى ، لابن حزم  8
. تلخیص الحبیر في تخریج  4/79. نصب الرایة ، للزیلعي  28714. حدیث رقم  5/533المصنّف ، لابن أبي شیبة  9

م. 1989 -ھـ 1419لمیة، بیروت ، ، دار الكتب الع4/207أحادیث الرافعي الكبیر ،  لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
: " وھذا إسناد صحیح ، فھذا ھو الصواب  8/442قال ابن حجر : ولا یصِح عن مالك . وقال الألباني في إرواء الغلیل 

  أنھ من قول الزھري غیر مرفوع " . فھو موقوف على الزھري ولا یصح مرفوعاً . 
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  .  1المناقشة :  لا یصح مرفوعاً وإنما ھو من كلام الزھري
  

  المعقول : ثالثاً : 
الأصل في شھادة النساء المنع ؛ لاختلاط الضبط ، وقُبلت شھادتھن في الأموال ؛ لنص الشارع ، وكثرة 

  .  2جھات المداینات وعموم البلوى بھا ، فیبقى ما سواھا على المنع ؛ قیاسا على الحدود والقصاص
فالأصل في شھادة النساء القَبول إلا ما المناقشة : ناقش ابن حزم دلیل المعقول : بأنھ لا یُسلَّم بذلك ؛ 

  .  3خُصّ  بالدلیل
  

  أدلة أصحاب القول الثالث :
O   Z  Y استدل الظاھریة على جواز شھادة النساء منفردات على عقد النكاح بقول االله تعالى : 

  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]\  [
  nmN 4  .  

یة عامة في جواز شھادة النساء على الدیون المؤجلة وغیرھا مما تجوز فیھ الشھادة وجھ الدلالة : ھذه الآ
 rولم یرِد فیھ نص خاص، وبیّنت الآیة أن شھادة المرأتین في مقابل شھادة رجل واحد ، وقد أكّد النبي 

عن  " ، وھذا النص مطلق 5على ذلك في قولھ : " أما نقصان العقل فشھادة امرأتین تعدل شھادة رجل
  .  6أمر بعینھ ، وبیّن أن شھادة النساء مقبولة على الإطلاق ولو لم یكن ثمّة رجال یشھدون معھنّ 

المناقشة : ناقش الجمھور دلیل ابن حزم : بأن ھذه الآیة خاصة في الشھادة على المال ، والأصل في 
  .  7ما سواھا على أصل المنع شھادة النساء المنع ؛ لاختلال الضبط ، وقبلت في الأموال للضرورة ، فیبقى

  
  الراجح :

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى قول الحنفیة من قَبُول شھادة المرأتین مع 
الرَّجُل على عَقْد النكاح ، لقوّة أدلتھم ووجاھتھا ، مع تفضیل الباحث بأن یكون كلّ الشھود من الرجال 

  عرف السائد في اقتصار الشھادة على الرجال دون النساء .  لتوافر دواعي ذلك ، ولل
  
  
  
  
  

  المطلب السابع : أقل ما یتم بھ الإشھار .
  

  المقصود بإشھار الزواج : إعلانھ للناس وإظھاره . 
 -وأقل ما یتم بھ الإشھار : بشھادة رجلین على عقد النكاح عند جمھور الفقھاء وعند الدخول عند المالكیة 

، أو بالضرب علیھ  8، أو بشھادة رجل وامرأتین أو أربع نسوة -بیانھ في المطلب السابق كما سبق 

                                                 
 المرجع السابق .   1
  .  8- 12/6. المغني ، لابن قدامة  2/334. المھذب ، للشیرازي  7/200. شرح الخرشي  6/451فتح القدیر ، لابن الھمام  2
 .  9/398المحلى ، لابن حزم  3
 .  282سورة البقرة : آیة  4
 .  98ص  8سبق تخریجھ في ھامش رقم صحیح :  5
  .  402-9/400المحلى ، لابن حزم  6
 .  12/6. المغني ، لابن قدامة  6/451فتح القدیر ، لابن الھمام  7
 یُراجع المطلب السابق .  8
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 r" ؛ ولحدیث الربیع بنت معوذ بن عفراء : " جاء النبي  1: " أعلنوا النكاح rبالدف ؛ لقول النبي 
فدخل حین بُني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ... " 

" . ولا حد لأقل الضرب  3: " فصل ما بین الحرام والحلال الدُّف والصّوت r، ولقول النبي  2لحدیثا
  فلا یتوقف على عدد معین أو زمن محدد، ویكون ھذا الأمر في أیّامنا عند العقد وفي الزفاف .  4بالدف

د واجبا ، أما الإشھار وقد سبقت الإشارة إلى وجوب الإشھاد على عقد النكاح ، فكان الإشھار بالإشھا
  .  5بالضرب بالدف أمام الناس فمستحب عند جمھور الفقھاء

  
  
  
  
  
  
 

  المبحث الثالث
  أحكام القِلّة المتعلقة بالدخول 

  وتحتھ ثلاثة مطالب :     
  المطلب الأول : أقل الولیمة في الزواج .     
  المطلب الثاني : أقل ما تقع بھ الخَلوة بین الزوجین .      

  المطلب الثالث : أقل ما یطلق علیھ الدخول الصحیح بالزوجة .
  
  
  

  المطلب الأول : أقل الولیمة في الزواج .
  وتحتھ فر عان : 

  الفرع الأول : تعریف الولیمة لغة واصطلاحاً  . 
  الفرع الثاني : أقل ما تجزئ بھ الولیمة .

  
  

  الفرع الأول : تعریف الولیمة لغة واصطلاحاً  . 
  
  لاً  : الولیمة لغة . أوّ

أصل الولیمة تمام الشيء واجتماعھ، والولیمة : اسم لكل طعام یُتخذ لِجمع، وتطلق في الغالب على ما 
  . 6یكون من طعام في العرس خاصّة؛ لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج، وجمعھا ولائم

  

                                                 
. المعجم الأوسط،  4066. حدیث رقم  9/374. صحیح ابن حبان  2040. حدیث رقم  5/472السنن الصغرى ، للبیھقي  1

. وحسن  1952. حدیث رقم  1/196یاداتھ . وحسنھ الألباني في الجامع الصغیر وز 5145. حدیث رقم  5/222للطبراني 
 .  1/111إسناده كذلك في آداب الزفاف 

  .  4852. حدیث رقم  5/1976صحیح البخاري  2
 .  3/88. وحسّنھ الألباني في صحیح سنن الترمذي  1088. حدیث رقم 3/398سنن الترمذي  3
الضرب بالدف للنساء مشروع ، أمّا ما ھو علیھ الحال في أیامنا في أغلب أعراسنا فبعید كل البعد عن میزان الشرع ،  4

  فھناك العدید من التجاوزات في أعراسنا في جانب الرجال والنساء .  
. المغني ،  4/345الأنصاري . أسنى المطالب ، لزكریا  3/257. مِنَح الجلیل ، لعلیش  3/200تبیین الحقائق ، للزیلعي  5

 .  7/63لابن قدامة 
  .  2/672. المصباح المنیر ، للفیومي  34/62. تاج العروس ، للزبیدي  12/643لسان العرب ، لابن منظور  6
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  ثانیاً : الولیمة اصطلاحاً  . 
، فالولیمة اصطلاحاً  : اسمُ  للطعام في العرس مة عن المعنى اللغوي صطلاحي للولیلا یخرج المعنى الا

    . 1خاصّة
  
  

  الفرع الثاني : أقل ما تجزئ بھ الولیمة . 
  

 4وأحمد في روایة 3، وذھب مالك والمالكیة في قول 2استحباب الولیمة في العرس ذھب جمھور الفقھاء إلى
  إلى وجوبھا .  6وأھل الظاھر 5وقول للشافعي وبعض الشافعیة

، بحسب أعراف الناس كل في بلده ، وعندنا تكون الولیمة  7وتكون الولیمة مع العقد أو قبل العرس أو بعده
  في یوم العرس وقبل الدخول . 

  
: " شرّ الطعام طعام الولیمة یُدعى لھا الأغنیاء  r؛ لقول النبي  8ویجب الإجابة إلیھا عند جمھور الفقھاء

  " . 9، ومن لم یُجب الدعوة فقد عصى االله ورسولھویُترك الفقراء 
  
  بالاستحباب .  - 13واختاره ابن تیمیة - 12والحنابلة في قول 11والشافعیة في قول 10وقال أغلبُ الحنفیة 

من  1، فبأي شيء أولم الزوج حصلت السنة ، ولو بمُدَّین 14ولا حدّ لأقل الولیمة عند فقھاء المذاھب الأربعة
بتمر كذلك على صفیّة رضي االله عنھا  r، وأولم  2على بعض نسائھ rشعیر ؛ كما أولم بذلك النبي 

  " .  6. وفي لفظ : " بِحَیْس 5وسمن 4وأَقط 3قوسُوی

                                                 
. نھایة المحتاج  3/244.  مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/321سوقي .حاشیة الد 5/535الاستذكار ، لابن عبد البرّ  1
    . 3/154سبل السلام ، للصنعاني  . 6/369للرملي  ،
 الكتب تحقیق : السید یوسف أحمد ، دار ، الشیباني ھبیرة بن محمد بن یحیى المظفر أبي للوزیر،  العلماء الأئمة اختلاف 2

. مواھب الجلیل ، للحطّاب 2/223 ق خانیم . الروضة الندیة ، لصدِّ 2002 - ھـ 1423 ، 1لبنان ، ط -  ، بیروت العلمیة
الإنصاف ، .  2/7المغني ، لابن قدامة .  3/224. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  2/237. حاشیة الدسوقي  5/241

     .   235-8/234للمرداوي 
قالوا  . وجمھور المالكیة 3/284. حاشیة الخرشي  2/237. حاشیة الدسوقي  5/532الاستذكار ، لابن عبد البر 3 

 .  2/237. حاشیة الدسوقي 1/285باستحبابھا وضعفوا القول بوجوبھا . ینظر : جامع الأمھات ، لابن الحاجب 
  .  8/360الفروع ، لابن مفلح   4
 أحمد الدین عماد : تحقیق،  الشیرازي الفیروزأبادي یوسف بن علي بن إبراھیم، لأبي اسحاق الشافعي الفقھ في التنبیھ 5

. والراجح عند الشافعیة : القول باستحبابھا . 12/191ھـ . الحاوي، للماوردي1403 بیروت، -الكتب عالم،1/168حیدر
  المراجع السابقة . 

 .  9/450المحلى ، لابن حزم  6
 .   8/234. الإنصاف ، للمرداوي  364 - 6/363. نھایة المحتاج ، للرملي  4/2التاج والإكلیل ، للموّاق  7
المحلى ، لابن حزم .  2/7. المغني ، لابن قدامة  2/64. المھذب ، للشیرازي  194ن الفقھیة ، لابن جُزي ص القوانی 8
  .  5/211. وقال بعض الحنفیة بالوجوب . یُنظر : حاشیة ابن عابدین  9/450

 إجابة حینئذ. الروضة من قال بالوجوب فھو مقید بما لم یكن فیھا شيء من المنكرات وحضرھا الفقراء والأغنیاء وإلا فلا
  .  2/224الندیة ، لصدِّق خان 

  .  3598. حدیث رقم  4/154. صحیح مسلم  4882. حدیث رقم  5/1985صحیح البخاري  9
  .  5/221. حاشیة ابن عابدین  6/13تبیین الحقائق ، للزیلعي  10
 .  12/192. الحاوي ، للماوردي  7/333روضة الطالبین ، للنووي  11
 .  8/318الإنصاف ، للمرداوي  12
 .  32/206مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  13
، دار  3/316مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحُر ، لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المُلقّب بشیخي زاده  14

لبین على حل ألفاظ فتح المعین إعانة الطا.  4/52م .  شرح الزرقاني 1998 -ھـ 1419لبنان ،  - الكتب العلمیة ، بیروت 
ان بن محمد شطا عثم" المشھور بالبكري"  بكر"، لأبي  ھو حاشیة على فتح المعین بشرح قرة العین بمھمات الدین" و

  .8/316الإنصاف، للمرداوي م . 1997 -ھـ 1،1418، طدار الفكر للطباعة والنشر والتوریع، 3/357الدمیاطي الشافعي
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على  rالنبي قد أولم ؛ ف7وقال الشافعیة بأن أقل الولیمة للقادر والمتمكن شاة، ولغیر المتمكن بما قدر علیھ

  "   9أولم ولو بشاةقائلاً :" عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنھ  r، وأوصى 8زینب رضي االله عنھا بشاة
  .  10وصرّح جمع من الحنابلة باستحباب أن لا تنقص الولیمة عن شاة

  
ویرى الباحث أنھ لا حد لأقل الولیمة ؛ فبأي شيء أولم الزوج حصلت بھ السنّة ، سواء أكان من جنس 

اه أم من غیرھا ، وذلك راجع إلى أعراف الناس كل في بلده ، فإن كان الزوج قادرا فأستحبُ أن لا الشی
، وإن زاد فخیر وبركة ، لكن دون إسراف ومغالاة ، وإن كان غیر قادر فلا  11تنقص الولیمة عن شاة

̈    ©  O  ª  ، لقول االله تعالى : 12یتكلف ما لا یطیق ، ویُقدم ما تیسّر ولو من غیر جنس الشیاه  §
  ®¬  «N 13  ولفعل الرسول ،r  سالف الذِّكر في ولیمتھ عند زواجھ من صفیة وغیرھا من نسائھ

  رضي االله عنھن . 
   

: " إن أعظم النكاح بركة  rوالتیسیر عموما في كل أمور الزواج أمر مُرَّغّبٌ فیھ شرعا ؛ لقول النبي 
  " .  14أیسره مُؤنة

  
  
  
  

  ما تقع بھ الخَلوة بین الزوجین . المطلب الثاني : أقل
  

  وتحتھ ثلاثة فروع : 
  الفرع الأول : تعریف الخلوة لغة واصطلاحاً  . 

  : أقل مدة وأقل سنِّ للخلوة الصحیحة بین الزوجین .  الفرع الثاني
  من الخلوة . الأردني : موقف قانون الأحوال الشخصیة  الفرع الثالث

  
  

                                                                                                                                                         
المُدّ : مكیال من المكاییل التي تُقدَّر بھا الأشیاء ، ویُقدر بملء كفي الإنسان المعتدل ، ویعادل حالیاً نصف كیلو غرام وستة  1

  .  216. المصباح المنیر ، للفیومي  544ونصف جرام تقریباً  . مختار الصحاح ، للجوھري 
  .  4877. حدیث رقم  1983/ 5صحیح البخاري  2
  10/204لانسیاقھ في الحلق . لسان العرب، لابن منظور ي بذلكمّسُیتخذ من مدقوق الحنطة والشعیر .  طعام:  السّوَیْق 3
. تاج العروس ، للزبیدي  6/467المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده . یُطبخ بھ وھو معروف لبن مجفف الأَقط : ھو  4
  .   7/257. لسان العرب ، لابن منظور  1/4765
. مختصر الشمائل المحمدیة ، لمحمد  1909. صحیح ابن ماجة ، للألباني  12099. حدیث رقم  3/110مسند أحمد  5

  عمان ، الأردن .  -، المكتبة الإسلامیة  150. حدیث رقم  1/99ناصر الدین الألباني 
  .  -اللبن المجفف  - . والحیس : الخلیط من التمر و السّمن والأقط  3563. حدیث رقم  4/145صحیح مسلم  6
  .  6/363. نھایة المحتاج ، للرملي  3/357إعانة الطالبین ، للدمیاطي  7
  .  4873. حدیث رقم  5/1983صحیح البخاري  8
  .  3556. حدیث رقم  4/144. صحیح مسلم  1943. حدیث رقم  2/722صحیح البخاري  9

  . 8/317للمرداوي . الإنصاف ،  5/232مطالب أولي النھى ، للرحیباني  10
 المراجع السابقة .   11
جریاً على عادة الناس في ولائم الزواج یتكلف كثیر من الناس ما لا یطیقون ، فیستدینون من أجل إرضاء المدعوین ، 12

ومن ثم یمكثون سنوات وھم یسددون دیون الزواج عموما ، وإن كان ھذا الأمر قد خف بنسبة كبیرة،  وأصبح جملة من 
  قصرون أمر الولیمة على أناس معدودین من أھل العریس والعروس وبعض الأصدقاء ، وھذا شيء طیّب . الناس ی

 .  286یة جزء من الآسورة البقرة :  13
. حدیث  6/82. وضعّف شعیب الأرناؤوط إسناده في تعلیقھ على مسند أحمد  24573. حدیث رقم  6/82 مسند أحمد 14

  .   24573رقم
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  الفرع الأول : تعریف الخَلوة لغةً واصطلاحاً  . 
  

  أوّلاً : تعریف الخَلوة لغةً  . 
  

بھ إذا لم یكن فیھ شيء أو أحد ، وخلا خُلوّا وخلاءً وأخلى : الخَلوة لغة من الفعل خلا ، ویُقال : خلا المكان 
O  ´  ³  ² ، ومنھ قول االله تعالى :  1: انفرد بھ ، والخَلوة : مكان الانفراد بالنفس أو بغیرھا وإلیھ معھو

  µN 2 .    
  
  

  ثانیاً  : تعریف الخَلوة اصطلاحاً  :
   

الخَلوة اصطلاحاً  لا تخرج عن المعنى اللغوي وإنما یُضاف إلیھا بعض القیود ، ویُقصد بھا ھنا الخلوة 
 3آثاره عند جمھور الفقھاءالصحیحة التي تكون بین العاقد والمعقود علیھا والتي یترتب علیھا كثیر من 

  .  4خلافا للشافعیة
  

ولا  6ولا شرعاً 5فعَرّف الحنفیة الخَلوة : بأن لا یكون ھناك مانع یمنع الزوج من وطء زوجتھ طبعاً
  .  7حقیقة

  .  8ویقصد المالكیة بالخلوة خلوة الاھتداء ، وھي المعروفة عندھم بإرخاء الستور أو غلق الباب ونحوه
  : لم أقف على تعریف لھا عندھم ، ولعلھم اقتصروا على المعنى اللغوي . وعند الشافعیة

وعرّف الحنابلة الخَلوة : بأنھا التي تكون في البیوت بعیدا عن ممیز وبالغ مطلقا ، إن كان الزوج یطأ 
  .  9مثلھ وكانت الزوجة یوطأ مثلھا ولم تمنعھ من الوطء

  
  التعریف المختار للخلوة : 

  
یبة عن أعین الناس ، في مكان ساتر، یمكنھما الوطء وإن في غَالزوج بزوجتھ حاً  : انفراد الخَلوة اصطلا

  .  10لم یفعلاه ، ویترتب على انفرادھما حكم شرعي یؤثر فیھما أو في أحدھما
ً  للخلوة الصحیحة ، منھا المعتبر ومنھا غیر المعتبر ، فھي لیست مجمعاً  وقد وضع الفقھاء شروطا

  علیھا، وھذه الشروط ھي : 
  

، وأن تكون المدة كافیة  2، وأن یكون الزوجان بالغین أو مطیقین للوطء 1أن تحصل الخلوة بعد العقد
مناسب لحصول الوطء أو إمكانیتھ ، بحیث  ، وأن تكون في مكان 3لحصول الوطء أو إمكانیة حصولھ

                                                 
   1/8373.  تاج العروس ، للزبیدي  14/237لسان العرب ، لابن منظور  . 5/296المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده  1
 .   14سورة البقرة : جزء من الآیة  2
عبد االله  ي، أب بن أحمد بن محمد علیش ، لمحمد ح الجلیل شرح مختصر خلیلنَمِ.  2/292بدائع الصنائع ، للكاساني  3

 .  7/191المغني ، لابن قدامة  م .1989 -ھـ 1409،  بیروت - دار الفكر ،  4/296 المالكي
  .  4/374مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  4
  بوجود شخص ثالث مع الزوجین .  5
  كأن یكون أحد الزوجین أو كلاھما محرما أو صائما في رمضان ، أو كانت المرأة حائضا أو نفساء .  6
. المبسوط ، للسرخسي  4/488العنایة ، للبابرتي بوجود عیب في أحد الزوجین أو كلیھما یمنع من حصول الوطء .  7
 .  3/162. البحر الرائق ، لابن نجیم  5/271
،  2/284. بلغة السالك لأقرب المسالك ، لأحمد الصاوي ، تحقیق : محمد عبد السلام شاھین   2/301حاشیة الدسوقي  8

 م . 1995 -ھـ 1415تب العلمیة ، بیروت ، دار الك
 .  5/153الفروع ، لابن مفلح  9

، لمحمد عوض محمد عبد الغني إعلام ذوي العقول بأن الخلوة بالمعقود علیھا دخول  .  1/136التعریفات ، للجرجاني  10
   www.saaid.net :السكندري ، من موقع  صید الفوائد 

http://www.saaid.net
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، وأن تنتفي الموانع التي تمنع كُلاّ من الزوجین من الوصول إلى  4یأمنان فیھ من اطلاع غیرھما علیھما
  .5الآخر

  
وھذه الشروط لیس مجمعا علیھا ، ومنھا المعتبر ومنھا غیر المعتبر ، وأمیل إلى اعتبار الشروط السابقة 

خیر المتعلق بانتفاء الموانع ؛ وذلك لتحقق تسلیم المرأة نفسھا لزوجھا ، وھو سبب كلھا سوى الشرط الأ
  .   6استحقاق الزوجة كامل المھر

  
وقد تتحقق الخلوة قبل لیلة الزفاف ، مما ینبغي أن یحتاط الأھل لذلك ؛ لما قد یترتب علیھا من الدخول  

أمور ، مما یتسبب في كثیر من المشكلات ، ولأجل  ومن ثم الحمل وقد یموت العاقد أو یُطلِّق ونحوھا من
ذلك ینبغي مراعاة عرف الناس السائد في زماننا من عدم تمكین العاقد من المعقود علیھا إلا لیلة الزفاف، 

  وھو عرف معتبر لما فیھ من مصلحة جمیع الأطراف .
   
  
  

  الفرع الثاني : أقل مدة وأقل سنِّ للخلوة الصحیحة بین الزوجین .
  

، وھي تختلف من بوقت یصلح لدخول الزوج بزوجتھ  یُقدّر تحقق وقوع الخلوة الصحیحة بین الزوجین
  زوج لآخر ، فیرجع تقدیرھا عموما إلى العرف ، فلا حدّ لأقلھا . 

 -فإن كانت الخلوة لمدة أقصر من زمن وطء الزوج لزوجتھ ، كأن یختلي بھا للحظة یسیرة من الزمن
  . 7، فإن ھذه الخلوة لا اعتبار لھا في عقد النكاح -مثلا كدقیقتین أو ثلاث 

    
وبالنسبة لأقل سن للزوج والزوجة لإمكانیة اعتبار الخلوة الصحیحة فیما لو تحققت بینھما قبل یوم الدخول 

  .     8الحقیقي ، فقد حدد الفقھاء سن العاشرة للفتى ، وسن التاسعة للفتاة كحد أدنى
  
  
  

  قف قانون الأحوال الشخصیة الأردني من الخلوة .الفرع الثالث : مو
   

من ثبوت كامل المھر بحصول  -خلافا للشافعیة  -قانون الأحوال الشخصیة بمذھب جمھور الفقھاء أخذ 
  الخلوة ، ومن وجوب العدّة ، وإثبات النسب إذا ولدت لستة أشھر من تاریخ الخلوة الصحیحة . 

  
إذا سُمّي مھر في العقد الصحیح لزم أداؤه كاملا بوفاة أحد الزوجین أو ) على أنھ : (  48فنصّت المادة ( 

بالطلاق بعد الخلوة الصحیحة ، أمّا إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحیحة لزم نصف المھر 
) على أن : ( مُدّة عِدّة المتزوجة بعقد صحیح والمفترِقة عن زوجھا بعد  135المسمى ) . ونصّت المادة ( 

خلوة بطلاق أو فسخ ، ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غیر حامل وغیر بالغة سن ِّ الإیاس ، وإذا ادّعت قبل ال
) على أنھ : ( إذا ولد لستة  148مرور ثلاثة أشھر انقضاء عِدّتھا فلا یُقبل منھا ذلك ) . ونصّت المادة ( 

  ج ) . أشھر فأكثر من تاریخ الدّخول أو الخلوة الصحیحة یثبت نسبھ للزو
  

                                                                                                                                                         
 .  7/193. المغني ، لابن قدامة  2/293بدائع الصنائع ، للكاساني  1
  .  2/674المراجع السابقة . بلغة السالك ، للصاوي  2
 . 2/674بلغة السالك ، للصاوي  3
 . 5/153. الفروع ، لابن مفلح  2/293. بدائع الصنائع ، للكاساني  5/150المبسوط ، للسرخسي  4
 .  5/152. كشّاف القناع ، للبھوتي  2/674. بُلغة السالك ، للصّاوي  2/293الصنائع ، للكاساني بدائع  5
 .  5/152كشّاف القناع ، للبھوتي  6
  .  2/674بُلغة السالك ، للصاوي  7
  . 7/193. المغني ، لابن قدامة  2/674. بُلغة السالك ، للصاوي  2/292الصنائع ، للكاساني  بدائع 8
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  المطلب الثالث : أقل ما یطلق علیھ الدخول الصحیح بالزوجة .              
  

، ولیس مجرد  1المقصود بھذا المطلب أقل ما یُطلق علیھ الدخول الحقیقي بالزوجة من حیث التقاء الختانین
  الخلوة دون دخول . 

الزوج أو قدرھا من مقطوعھ ولو كان حراما وأقل ما یتم بھ الدخول الحقیقي بالزوجة تغییب حشفة ذكر 
، سواء أكانت طاھرة أم حائضاً أم نفساء أم مُحرِمة أم صائمة.  وقد سبقت  2في قُبُل الزوجة أو دُبرھا

"، والمراد بھ  3الإشارة في المبحث السابق إلى حدیث رفاعة وفیھ " حتى یذوق عسیلتك وتذوقین عسیلتھ
  .  الجماع ، وأقلھ بتغییب الحشفة

ویترتب على الدخول الحقیقي بتغییب الحشفة أو قدرھا من مقطوعھ كافة آثار الوطء ، من ثبوت كامل 
  .  4المھر ، ووجوب العِدّة ، وثبوت النّسب ، وغیرھا

  المبحث الرابع
  وأحكام القِلّة فیھ مسكن الزوجیة 

  
  وتحتھ ثلاثة مطالب :

  مواصفاتھ .المطلب الأول : تعریف مسكن الزوجیة ، وأھم 
  المطلب الثاني : أقل ما یجب توفره في مسكن الزوجیة . 

  المطلب الثالث :  رأي قانون الأحوال الشخصیة الأردني في مواصفات مسكن الزوجیة . 
  
  

  تمھید :  
  

الأصل في الزواج السكینة والاستقرار ، ویجب على الزوجین أن یحققا ھذا الأمر امتثالا لأمر االله عز 
، وإن مما یجب على  الزوج توفیره لزوجتھ المسكن المناسب ، بملك أو إجارة  rوجلّ وأمر رسولھ 

وتأخذ راحتھا فیھ،  ، بحیث یتحقق فیھ السكن والاستقرار وأن تأمن فیھ على نفسھا وعرضھا ، 5ونحوھما
فبیتھا ھو مملكتھا ، ولا ینبغي أن یشاركھا فیھ أحد غیرھا ، فمن حقھا أن تستقل بھ وحدھا دون أن یكون 

  معھا زوجة أخرى ، أو أبناء لزوجھا ، أو أبواه أو أحدھما ، أو أخ ونحوھم ، إلا إن قبلت بذلك . 
ك درءاً  لكثیر من المشكلات التي تنجم عن وأنصح أن یكون سكن الزوجة مستقلا عن أھل الزوج ؛ وذل

كون السكن مشتركا ، وقد لا یكون للزوجین إلا غرفة واحدة ، ویشتركون مع باقي العائلة في المطبخ 
والحمام ومكان الجلوس ونحو ذلك ، مما قد یسبب الضیق والحرج للزوجة ؛ لأنھا لا تأخذ راحتھا جیداً ، 

سترة ، ومما قد یحدث من خلوة أخ الزوج بالزوجة ، فیجب الأخذ وخاصة أمام إخوة الزوج فتبقى مت
: " إیاكم  rفي عدم الدخول على النساء ، والخلوة بھن ، فقد قال رسول االله  rبوصیة رسول االله 

                                                 
سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى معنى الختان ، وخلاصتھ : موطن القطع في كل من الذكر والأنثى . والمقصود  1

 بالتقاء الختانین : تغییب حشفة ذَكر الزوج في فرج زوجتھ . 
یل . ن 10/129. الإنصاف ، للمرداوي  7/611. المغني ، لابن قدامة  3/182أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  2

 .7/27الأوطار ، للشوكاني 
 . 3600، 3599. حدیث رقم  4/154. صحیح مسلم  4964. حدیث رقم  5/2016صحیح البخاري  3
.            3/182. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  10/804. الحاوي ، للماوردي  2/133المجموع ، للنووي  4

 .   13/206. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  10/117،  7/611المغني ، لابن قدامة 
. المغني ، 2/162ب ، للشیرازي . المھذ 222. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص 335-3/334فتح القدیر ، لابن الھمام  5

  .  7/569لابن قدامة 
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: " الحمو  r؟ . قال  1والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : یا رسول االله ، أفرأیت الحمو
  " .    2الموت

  
  كون تجھیز بیت الزوجیة بحسب إمكانیة الزوج یساراً وإعساراً ، والناس متفاوتون في ذلك .وی
  
  
  
  
  

  المطلب الأول : تعریف مسكن الزوجیة ، وأھم مواصفاتھ .
  

  وتحتھ فرعان : 
  الفرع الأول : تعریف مسكن الزوجیة .

  الفرع الثاني : أھم مواصفات مسكن الزوجیة . 
  
  
  
  

  تعریف مسكن الزوجیة .الفرع الأول : 
  

     .   3المقصود بالمسكن : المنزل أو البیت الذي یعیش فیھ الإنسان
   

 ما فیھ لیس بالزوجة مختصآمن  معین منفرد محلوبالتالي ، یُعرِّف الفقھاء مسكن الزوجیة بأنھ : 
  .4ومرافق یخصھ غلق لھ ، الدار أھل من أحد ھفی یشاركھا

  
  
  
  

  الفرع الثاني : أھم مواصفات مسكن الزوجیة . 
  
  : 5ذكر الفقھاء أوصافا یجب تحققھا في مسكن الزوجیة كي یكون شرعیا ، من أھمھا 
  

                                                 
. تاج العروس ،  14/197لسان العرب ، لابن منظور خیھ وعمھ وابن عمھ ونحوھم . بیھ وأالحمو : قریب الزوج ، كأ 1

 .   1/103للزبیدي 
  .  5803. حدیث رقم  7/7 . صحیح مسلم 4934. حدیث رقم  5/2005صحیح البخاري  2
O  f  e  d  c  :اللغة : مأخوذ من الفعل سَكَنَ ، ومعناه : استقر وثبت وھدأ بعد تحرُّك ، ومنھ قول االله تعالى المسكن في 3

  ih  gN   ومن الألفاظ المرادفة للمسكن : البیت،  ما یستقر فیھ الإنسان ] . فالمسكن : 13.[ سورة الأنعام : آیة .
: ھو سكن اصطلاحاً عن المعنى اللغوي ، فالملا یختلف المعنى الفقھي للمسكن والمنزل، والدار ، والشّقّة ، والمشترك . و
مختار الصحاح ، للرازي  . 13/211لسان العرب ، لابن منظور . یُنظر :  المنزل أو البیت الذي یعیش فیھ الإنسان

لمجلس الأعلى للشؤون موسوعة جمال عبد الناصر في الفقھ الإسلامي ، إصدار ا.  1/323، للجوھري  الصحاح . 307ص
  ھـ .   1392، القاھرة ،  9/5الإسلامیة 

. ویسمى مسكن الزوجیة في بعض القوانین بـ  508-2/507. الشرح الصغیر ، للدردیر  663-2/662حاشیة ابن عابدین  4
  " بیت الطاعة " . 

سلام ، لمحمد مصطفى شلبي ص للوقوف على بعض تعریفات المعاصرین لمسكن الزوجیة ، یُنظر : أحكام الأسرة في الإ
، دار  190م . الزواج في الشریعة الإسلامیة ، لعلي حسب االله ص1983،  4لبنان ، ط -، الدار الجامعیة ، بیروت  455

 مصر .    -الفكر 
  .  27- 7/26. المغني ، لابن قدامة  6/375. نھایة المحتاج ، للرملي  2/343. حاشیة الدسوقي  4/23بدائع الصنائع  5
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!  "  #  $  %  O ؛ لقول االله تعالى :  1أن تُراعى فیھ حالة الزوج المالیة یساراً وإعساراً -1
  &N 2   .  

  
فیھ أحد من أھل زوجھا أو أبنائھا أو ضرائرھا إلا بالموافقة  أن یكون خاصا بالزوجة لا یشاركھا -2

  .  3والتراضي
  
، بحیث یتوفر فیھ لوازم النوم  4أن یكون مؤثثا بما تعارف علیھ الناس ، مما لا غنى عنھ ، كل بحسْبھ -3

  والطبخ والغسل والنشر والإضاءة ودورة المیاه ونحو ذلك مما بھ قوام الحیاة الزوجیة .  
  
  أن یكون مسكنا مأمونا ، بحیث تأمن فیھ على نفسھا وعرضھا .  -4
  

  المطلب الثاني : أقل ما یجب توفره في مسكن الزوجیة .
  
لم یحدد الشرع وصفا محددا یجب توفره في بیت الزوجیة الشرعي ، وإنما اعتبر الشارع الحكیم حال  

، وقال سبحانھ  O  &  %  $  #  "  !N 5 الزوج یساراً وإعساراً وتوسّطاً ، قال االله تعالى : 

  .  OS  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H  G  F N 6 وتعالى : 
  

وقد ذكر الفقھاء أموراً یجب أن یوفرھا الزوج لزوجتھ في بیت الزوجیة ، كالمشط وطشت الغسیل 
ت الأكل والشرب ، والصندوق أو ما یقوم مقامھ لحفظ الملابس ، وفراش النوم ولحاف ووسادة ، وأدوا

  . 7وأدوات الإنارة ، ومكان لقضاء الحاجة ، ونحوھا مما لا غنى عنھ
  

ومن الفقھاء من قرر أن الحد الأدنى لمسكن الزوجیة حُجرة واحدة مستقلة بمرافقھا ، وبشرط عدم 
  مشاركة أحد لھا فیھا من ضرة أو أھل للزوج إلا بموافقتھا .   

  
العرف ، وھذا یختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة ، وبحسْب  والصواب في ذلك أنھ راجع إلى

  استطاعة الزوج وسعتھ .
  

وأرى أنھ في أیامنا لا أقل من أن یُسكن الزوج زوجتھ في غرفة للنوم ، وأخرى للجلوس واستقبال 
خ والغسل الناس، وغرفة للطبخ ، ووجوب توفیر بیت للخلاء ، مع توفیر الماء والكھرباء وأدوات الطب

  ونحوھا من أساسیات البیت اللازمة . 
                                                 

. المغني ، لابن قدامة  7/186. نھایة المحتاج ، للرملي  509-2/508. حاشیة الدسوقي  663-2/662حاشیة ابن عابدین  1
7/569  .  
 .  6سورة الطلاق : آیة  2
.المغني ، 2/162.المھذب ، للشیرازي  222. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص 335-3/334فتح القدیر ، لابن الھمام  3

  . 7/569قدامة لابن 
وھذا عند جمھور الفقھاء سوى المالكیة . المراجع السابقة . أما المالكیة فیرون أن تجھیز البیت على الزوجة ولیس على  4

  .   222. القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص 2/737الزوج . الشرح الصغیر ، للدردیر 
  
 
  . 6جزء من الآیة  سورة الطلاق : 5
  .  7سورة الطلاق : جزء من الآیة  6
. المغني ، 2/162. المھذب ، للشیرازي  222. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص 335-3/334فتح القدیر ، لابن الھمام  7

  . 7/569لابن قدامة 
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  المطلب الثالث :  رأي قانون الأحوال الشخصیة الأردني في مواصفات مسكن الزوجیة . 
  

لم یحدد قانون الأحوال الشخصیة مواصفات معینة في مسكن الزوجیة ، وإنما نص على توفیر اللوازم 
) على أنھ :   36حالة الزوج وطاقتھ ، فقد نصت المادة ( الشرعیة التي تحتاجھا الزوجة ، وذلك حسب 

  ( یھیئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعیة حسب حالھ وفي محل إقامتھ وعملھ ) . 
  

) على أنھ :        38وأكد القانون على حق الزوجة في الاستقلال بمسكن الزوجیة ، فقد نصت المادة ( 
وأقاربھ أو ولده الممیز معھ بدون رضاء زوجتھ في المسكن الذي ھیّأه لھا ،  ( لیس للزوج أن یُسكن أھلھ

ویُستثنى من ذلك أبواه الفقیران العاجزان إذا لم یُمكنھ الإنفاق علیھما استقلالا ، وتعیّن وجودھما عنده 
غیرھا أو دون أن یَحُوْل ذلك من المعاشرة الزوجیة ، كما أنھ لیس للزوجة أن تُسكن معھا أولادھا من 

  أقاربھا بدون رضاء زوجھا ) . 
  

) على أنھ : (على من لھ أكثر من زوجة أن یَعدل ویُساوي بینھن في المعاملة ،  40ونصت المادة ( 
  ولیس لھ إسكانھن في دار واحدة إلا برضاھنّ  ) . 

  
  
  

  المبحث الخامس
   أحكام الأقل في العلاقة الزوجیة

  
  : وتحتھ أحد عشر مطلباً

  المطلب الأول : أقل ما یكون من النساء على ذمة الرجل من الحرائر والإماء . 
  المطلب الثاني : أقل ما یبیتھ الزوج عند البكر والثیب . 

  المطلب الثالث : أقل ما یجزئ الزوج والزوجة من غسل الجنابة . 
  المطلب الرابع : أقل عدد مرّات الجماع الواجبة على الزوج في إعفاف زوجتھ .  

  أقل العدل المطلوب من الزوج تجاه زوجتھ أو زوجاتھ . المطلب الخامس :
  أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الحیض والنفاس والصیام والإحرام . المطلب السادس :

  . وجتھ في نھار رمضان وحال الإحرامكفارة جماعھ لز في المطلب السابع : أقل ما یجزئ الزوج
  : أقل ما یباح فیھ للزوج من الكذب على زوجتھ .  المطلب الثامن

  أقل مدة تصبر فیھا المرأة على غیاب زوجھا . المطلب التاسع : 
  : أقل مدة إیلاء الزوج من زوجتھ .  المطلب العاشر

  المظاھر قبل معاشرتھ لزوجتھ.  : أقل ما یجب على الزوجالمطلب الحادي عشر 
   
  
  

  المطلب الأول : أقل ما یكون من النساء على ذمة الرجل من الحرائر والإماء .
  

O  h    g   f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [    Z أمر االله جل وعلا بالزواج فقال سبحانھ : 
  ml  k  j  iN1 والزواج أمر تتوق إلیھ النفوس ؛ لما فیھ من العِفة والسّكن ونحوھا من مصالح عِدّة .  

                                                 
 .  3یة جزء من الآسورة النساء :  1
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وأقل ما یتحصل بھ ذلك للرجل من النساء الحرائر امرأة واحدة ، ومن الإماء لا حد لذلك ، وقد یكتفي 

عنده زوجة الرجل بزوجتھ ویستغني عن الإماء ، وقد یكون عنده زوجة وأَمَةٌ واحدة ، وقد لا یكون 
وعنده أمَة ، وقد تكون ھذه الأمة زوجة لھ في حال عدم تمكنھ من الزواج من حُرّة ، وقد لا یكون عنده 

  زوجة أو أمَة . 
  

وقد كان أمرُ الإماء منتشراً في السابق ؛ بسبب المعارك والحروب ، وقد حث الإسلام على إعتاق العبید 
  ما الآن فھذا الأمر غیر موجود . والإماء في كثیر من أحكامھ وتشریعاتھ ، أ

  
  

  المطلب الثاني : أقل ما یبیتھ الزوج عند البكر والثیب .
  
، وقد یتزوج من أكثر من واحدة ، وقد یَكُنَّ كلّھنّ أبكاراً ، وقد  2أو ثیب 1قد یتزوج الرجل من امرأة بكر 

  یَكُنَّ ثیّبات ، وقد یكون منھن أبكار وثیّبات . 
من واحدة ، فالمبیت كلھ لھا ، أما إن كان متزوجا وأراد أن یتزوج بأخرى ، فكیف فإن كان متزوجاً 

  سیكون أمر المبیت بالنسبة لھما ؟ .
  یختلف ھذا الأمر بحسب الزوجة الثانیة التي یرید زواجھا ھل ھي بكر أم ثیِّب ؟ . 

ون حَیف أو ظلم ، وإن كانت فإن كانت بِكراً ، فمن السنة أن یبیت عندھا سبعا ثم یقسم بینھما بالعدل د
،  rثیِّبا یبیت عندھا ثلاثا ثم یقسم بینھما بالعدل كذلك . وقد جاء ذلك في حدیث أم سلمة زوج النبي 

لما تزوجھا وأصبحت عنده قال لھا : " لیس بك على أھلك ھَوان ، إن شِئتِ  rوفیھ: " أن رسول االله 
  على اختیارھا .   r. وقد أقرھا النبي  3" . قالت : ثلِّثسبّعْتُ عندك، وإن شِئْتِ ثَلّثتُُ ثم دّرْتُ 

    
وسواء أكانت الثانیة بكرا أم ثیِّبا ، وانتھت فترة مبیتھ عندھا ، فیجب على الزوج أن یبیت عند كل واحدة 
منھما بالتساوي، بحسب ما یتم الاتفاق علیھ ، فإن بات عند الأولى لیلة بات عند الثانیة لیلة ، وإن بات 

ند إحداھما لیلتین بات عند الأخرى لیلتین وھكذا ، وھذا الأمر ینطبق على الزوجتین والثلاث والأربع ع
  اللواتي یكن على ذمة الزوج في وقت واحد . 

  
  وعلى كل حال فأقل المبیت عند كل من البكر أو الثیب لیلة واحدة . 

وینبغي أن یعلم الأزواج أن العدل في المبیت بین الزوجات واجب ، وعدمھ ظلم وجور وحرام یأثم 
  . 4أن من لم یعدل بین زوجاتھ جاء یوم القیامة وأحد شقَّیھ مائل rفاعلھ، وقد أخبر النبي 

  
  
  

  المطلب الثالث : أقل ما یجزئ الزوج والزوجة من غسل الجنابة .  
    
زوجتھ فإنھ یجب علیھما الغُسل ، وأقل ما یجب على الزوج في ھذا الغُسل أن یغسل بعد جماع الزوج ل 

جمیع أعضاء جسده ، وإلا فتكون طھارتھ ناقصة ، ومن السنة أن یغسل فرجھ أولاً ، ومن ثم یتوضأ ، 
وبعد ذلك یغسل رأسھ ، ومن ثَمّ یبدأ بالشق الأیمن من جسده ثم الأیسر ، ثم یفیض الماء على سائر 

  جسده. 
                                                 

 .  1/50. الصحاح ، للجوھري  12/551یدي البِكْر : المرأة العذراء ، والجمع أبكار . تاج العروس ، للزب 1
. تاج 1/248الثیِّب : المرأة التي تزوجت وفارقت زوجھا بأي وجھ كان بعد أن مسّھا . لسان العرب ، لابن منظور  2

  .  2/114العروس ، للزبیدي 
  .  3695. حدیث رقم  4/173صحیح مسلم  3
وصححھ الألباني في صحیح  . 1969. حدیث رقم 1/633. سنن ابن ماجة  8890حدیث رقم  . 5/280سنن النسائي  4

  .  1949حدیث رقم .  2/199ي صحیح الترغیب والترھیبوف.  9/14النسائي
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وبالنسبة للزوجة كذلك فإنھ یجب علیھا أن تغسل جمیع جسدھا في غسل الجنابة ، وإن كانت ذات 

: یا  r، لا تُلزَم بِفك ضفائرھا ؛ لما جاء في حدیث أم سلمة رضي االله عنھا أنھا قالت للنبي  1ضفائر
: " لا ، إنما یكفیك أن تَحثَي  r. قال رسول االله إني امرأةٌ  أشُدّ ضَفْر رأسي ، أفَأنقُضُھ لغُسل الجنابة ؟ 

  . 3، ثم تُفیضین علیك الماء فتطھرین" 2على رأسك ثلاث حثیات
  

ففي فك الزوجة لضفائرھا كلما أجنبت شيء من الحَرَج والمشقة بالنسبة لھا، والحرج في شریعتنا 
̈   O ، وقال االله تعالى :  O  ¢¡  �   ~  }   |   {  zN 4 مرفوع، قال الحق تبارك وتعالى :   §

  ¯   ®  ¬  «   ª  ©N 
، بخلاف الغُسل من  6، والمشقة تجلب التیسیر كما یقول الفقھاء5

الحیض فإنھ في الغالب یكون مرّة واحدة كل شھر ، فتُلزم المرأة بفك ضفائرھا إن كان لھا ضفائر ، 
  ولیس في ذلك حرج أو مشقّة علیھا .  

  ت الجماع الواجبة على الزوج في إعفاف زوجتھ .اعدد مرّ المطلب الرابع : أقل
  

؛ 9والحنابلة 8والمالكیة 7إعفاف الزوج لزوجتھ واجب ، وقد ذھب إلى الوجوب جمھور الفقھاء من الحنفیة
لأبي الدرداء : " فصُم وأفطر ، وصَلِّ  r" ، ولقول النبي  10: " وإن لزوجك علیك حقّاً rلقول النبي 

  " .  11ونَمْ، وائْتِ  أھلَك
قولھ :      rإلى الاستحباب ، والزوج مأجور على وطء زوجتھ ، فقد ثبت عن النبي  12وذھب الشافعیة 

أحدكم صدقة . قالوا یا رسول االله أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ فیھا أجر ؟. قال : " أرأیتم  13" وفي بُضْعِ
  " .  14لو وضعھا في حرام أكان علیھ فیھا وِزر؟ فكذلك إذا وضعھا في الحلال كان لھ أجر

ولم یأت في الشرع تحدید عدد معین لمرات إتیان الزوج لزوجتھ في الیوم أو الأسبوع أو الشھر أو العام 
صحتھ وظرفھ أو العمر ، فلا حد لأقلھ ، ویختلف ھذا الأمر من زوج لآخر، وحسْب قدرة الزوج وحالھ و

  ونحوھا من أمور مؤثرة في ذلك ، والزوجة كذلك . 
والمطلوب أن یُعِف الزوج زوجتھ بِقدْر ما یُحصنھا ویحفظھا من الوقوع في الفاحشة والرذیلة ، فالشھوة 

  موجودة لدى الطرفین . 
  

                                                 
. تاج العروس ، للزبیدي  4/489الضفائر : جمع ضفیرة ، وھي الخصلة من الشّعَر . لسان العرب ، لابن منظور  1

12/398  .  
. تاج العروس ،  13/125ثلاث غُرَفٍ أو حفْنات بالید براحة الكفِّ والأصابع مضمومة . لسان العرب ، لابن منظور أي  2

  .  37/401للزبیدي 
  .  770. حدیث رقم  1/178صحیح مسلم  3
 .  78سورة الحج : جزء من الآیة  4
 .  185سورة البقرة : جزء من الآیة  5
 .   1/59بكي . الأشباه والنظائر ، للسُّ 1/75نُجیم الأشباه والنظائر ، لابن  6
 .  2/331. بدائع الصنائع ، للكاساني   2/518فتح القدیر ، لابن الھُمام  7
  .  2/46الفواكھ الدواني ، للنفراوي  8
 .  5/192كشّاف القناع ، للبھوتي  9

  .  2800م . حدیث رق 3/166. صحیح مسلم  1873. حدیث رقم  2/696صحیح البخاري  10
  .  1867. حدیث رقم  2/694صحیح البخاري  11
لسلیمان . حاشیة البجیرمي على الخطیب،  12/212، للماوردي . الحاوي  3/251للخطیب الشربیني  مغني المحتاج ، 12

  م . 1996 -ھـ 1417،  1بیروت ، ط -، دار الكتب العلمیة  3/395بن محمد بن عمر البجیرمي 
. تاج العروس ، للزبیدي  8/12ھنا : كنایة عن الجماع . لسان العرب ،لابن منظور بھ صود فَرْجھ ، والمقل : بُضع الرج 13

20/331  . 
 .  2376. حدیث رقم  3/82صحیح مسلم  14
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؛ بناء على  1وقد ذكر بعض الفقھاء أن أقل ما یجب على الزوج أن یأتي زوجتھ في كل أربع لیال مرّة
 2أنھ لو كان عنده أربع زوجات فإنھ سیبیت عند كل واحدة لیلة ، ومنھم من أوجبھ لیلة من كل ثلاث لیال

 4، وبعضھم أوجبھ مرّة في الطُّھر ؛ لأنھ یُحبِّلھا O  lk  j  i   hN 3 ؛ أخذا من قول االله تعالى : 
، وقال بعضھم  6؛ لأنھا أقصى مدة للإیلاء 5، وبعضھم ذكر أن أقل ذلك أن یأتیھا كل أربعة أشھر مرّة

  .  7بأن أقل الواجب مرّة في العمر
والصحیح في المسألة أنھ لا حدّ لأقل ذلك ، وإنما یكون بقدْر حاجة الزوجة وكفایتھا بالمعروف ، وبقدرة 

، وھي أمور نسبیة تختلف من زوج لآخر ، ومن زوجة لأخرى ، من غیر تحدید بمرّة  8الزوج وظروفھ
من كل ثلاث أو أربع لیال ، أو مرّة في الأسبوع أو الشھر أو الأربعة أشھر ، لعدم دلالة نصوص الكتاب 

مثلما  والسنة على التحدید ، وإنما یجب على الزوج أن یطأ زوجتھ بالمعروف ، بقدْر حاجتھا وقُدرتھ ،
O  k   j  i  h یُطعمھا ویُنفق علیھا بالمعروف بحسْب حاجتھا وقدرتھ أیضا ، قال االله تعالى : 

   mlN9 وقال النبي ،r 10لھند زوجة أبي سفیان رضي االله عنھما :"خُذي ما یكفیك وولدك بالمعروف 
 "  
  " .   11علیك حقاً: " وإن لزوجك  rوالمھم في الأمر إحصان الزوجة وإعفافھا ؛ لقول النبي  
  
  
  

  المطلب الخامس : أقل العدل المطلوب من الزوج تجاه زوجتھ أو زوجاتھ .
  
الزواج أمانة ومسؤولیة ، ویجب على الزوج أن یكون أھلا لھذه الأمانة والمسؤولیة ، وأن یتقي االله في  

زوجتھ أو زوجاتھ ، ولا یظلم ، فبالعدل قامت السماوات السبع والأرضون ، وقد أمر االله بالعدل ، فقال 
ھ بین الناس محرَّما ، ، وحرّم الظلم على نفسھ وجعل O  O   N  M  L  KN 12 سبحانھ وتعالى : 

                                                 
. وھو مذھب المالكیة على   2/399وھي روایة الحسن عن أبي حنیفة ، و قول الطحاوي من الحنفیة . حاشیة ابن عابدین  1

.  4/416. الذخیرة ، للقرافي  216الشافعیة . القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص والمستحب عند الحنابلة روایة عند و الراجح
في الوسیط . 3/229، لزكریا الأنصاري  . أسنى المطالب 8/353. الإنصاف ، للمرداوي  5/192كشّاف القناع ، للبھوتي 

، دار 5/285حامد ، تحقیق : أحمد محمود إبراھیم، محمد محمد تامر محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبي، لالمذھب 
  .  3/395ھـ . حاشیة البجیرمي على الخطیب 1417السلام،القاھرة،

 ، دار الفكر ، بیروت .  4/56لمحمد البناني حاشیة البُناني على الزرقاني ،   2
 .  11سورة النساء : جزء من الآیة  3
  .  4/56اني حاشیة البُناني على الزرق 4
وھو المنصوص علیھ عند الحنفیة والشافعیة دیانة لا قضاءً  ، أما قضاءً  : فلا حق للزوجة في الوطء إلا مرّة واحدة في  5

 10/240المغني ، لابن قدامة  .  43-4/42یُنظر : فتح القدیر ، لابن الھمام وھو مذھب الحنابلة . العمر ، یستقر بھا المھر . 
روضة المحبین ونزھة المشتاقین ، لمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبي عبد االله ص .  15/319للنووي المجموع ، . 

  م .  1992 -ھـ 1412، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  216
.  2/426. الشرح الكبیر ، للدردیر  3/59اللُّباب ، للمنبجي الإیلاء :حلف الزوج على ترك وطء زوجتھ مدة معینة .  6

  .   7/315. المغني ، لابن قدامة  2/105المھذب ، للشیرازي 
عند الحنفیة والشافعیة قضاءً ، ففیما لو لم یتم الجماع بینھما ورُفِع الأمر للقضاء ، فإن القاضي وھو المنصوص علیھ  7

.  15/319. المجموع ، للنووي  43-4/42. یُنظر : فتح القدیر ، لابن الھمام ة في عمره یُلزمھ بمعاشرتھا ولو لمرّة واحد
 .  216روضة المحبین ، لابن القیم ص 

. 28/383،384وقد رجح ھذا القول شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم . یُنظر : مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  8
  .  217، 215، لابن القیّم ص . روضة المحبین  32/271.  29/173

 .  228سورة البقرة : جزء من الآیة  9
 . واللفظ للبخاري .  4574. حدیث رقم  5/129. صحیح مسلم  5049. حدیث رقم  5/2052صحیح البخاري  10
  .    112، ص  4صحیح : سبقت الإشارة إلیھ في ھامش رقم  11
  .  90سورة النحل : جزء من الآیة  12
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فیما یرویھ عن ربّھ جل وعلا : " یا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلتھ  rفقد ثبت عن النبي 
، فیجب على الزوج العدل مع زوجتھ أو زوجاتھ ، وأن لا یحیف أو یظلم ،  " 1بینكم مُحرّما فلا تظالموا

  .  2فإنھ إن فعل ذلك جاء یوم القیامة وأحد شقیھ مائل
  
وأقل ما یجب أن یعدل فیھ الزوج مع زوجتھ أو زوجاتھ ، المبیت والنفقة ، وقد سبقت الإشارة في  

المطلب الثاني إلى أقل المبیت عند الزوجات ، والعدل في النفقة یكون بحسب حاجة الزوجة والأبناء ، 
  فلا یُشترط فیھا المماثلة والمساواة ، وإنما الواجب الكفایة . 

  
میل القلبي لواحدة أكثر من الأخرى أو الأخریات ، فلا یعني ھذا ظلم الأخریات أو التقصیر في وأما ال 

یحب زوجتھ عائشة أكثر من باقي نسائھ ، وكان یقول : " اللھم ھذا  rحقھن ، وقد كان نبینا محمد 
  " .  3قَسْمي فیما أملك فلا تؤاخذني فیما تملك ولا أملك

  
  

  والنفاس والصیام والإحرام: أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الحیض المطلب السادس
  وتحتھ ثلاثة فروع :

  الفرع الأول : أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الحیض والنفاس . 
  الفرع الثاني : أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الصیام . 
   الفرع الثالث : أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الإحرام .

   . الفرع الأول : أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الحیض والنفاس
  

  وتحتھ أربع مسائل : 
  المسألة الأولى : أقل الحیض . 

  المسألة الثانیة : أقل الطھر بین الحیضتین . 
  المسألة الثالثة : أقل النفاس . 

  المسألة الرابعة : أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الحیض والنفاس . 
   
  
  

 المسألة الأولى : أقل الحیض .
  
  

  .  أوّلاً : تعریف الحیض لغةً
  

وَ سَال . وحاضت المرأة تحیضُ حَیْضاً  الحیض في اللغة مصدر حاضَ ، یُقال : حاض السّیل إذا فاض
  .  4ومحیضاً

  
  

  ثانیاً : تعریف الحیض اصطلاحاً . 
  

للحیض بأنّھ : الدم الخارج من  مبتعریفات متقاربة في المعنى ، وخلاصة تعریفھ عرّف الفقھاء الحیضَ
  .  1أقصى رحم المرأة البالغة ، لا داء بھا ولا حبَل ولا إیاس

                                                 
 .   6737. حدیث رقم  8/16صحیح مسلم  1
  .  111، ص  2صحیح : سبقت الإشارة إلیھ في ھامش  2
.  7/81. ضعفھ الألباني في إرواء الغلیل  6/280. السنن الصغرى ، للبیھقي  2136. حدیث رقم  2/208سنن أبي داود  3

 . وفي غیرھما من كتبھ .  467. حدیث رقم  1/210وفي ضعیف أبي داود 
 .  1/127. التعریفات ، للجرجاني  1/4610. تاج العروس ، للزبیدي  143-7/142سان العرب ، لابن منظور ل 4
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  اختلف الفقھاء في أقل الحیض على ثلاثة أقوال : وقد 

  
  .  2القول الأول : أقل الحیض ثلاثة أیام ولیالیھا . وھو مذھب الحنفیة

  
القول الثاني : لا حد لأقل الحیض بالنسبة للعبادات ، فأقلّھ دفقة ، أو دفعة في لحظة ، وأما بالنسبة للعِدّة 

  .  4، ورجّحھ ابن تیمیة 3والاستبراء ، فأقلّھ یوم أو بعض یوم . وھو قول المالكیة
  

 5ذھب الشافعیةالقول الثالث : أقل الحیض یوم ولیلة ، وھو أربع وعشرون ساعة متواصلة . وھو م
  .  6والحنابلة

  
  
  
  
  
  

  الأدلة : 
  

  أدلة القول الأول : 
استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن أقل الحیض ثلاثة أیام ولیالیھا ، بما روي من حدیث أبي أمامة 

قال : " أقل الحیض للجاریة البكر والثیِّب ثلاثة أیام ، وأكثره عشرة  rوغیره رضي االله عنھم  أن النبي 
  " .  7أیام

  
  وجھ الدلالة : الحدیث واضح الدلالة على أن أقل الحیض ثلاثة أیام . 

  
  .  8المناقشة : الحدیث ضعیف ، لا یصح الاستدلال بھ

  
  أدلة القول الثاني : 

 حدّ لأقل الحیض ، بالاستقراء والواقع ، فقد وُجِدت حالات استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنھ لا
  قدیماً وحدیثاً كان أقل الحیض فیھا دفقة واحدة . 

  
  أدلة القول الثالث : 

  استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن أقل الحیض یوم ولیلة ، بما یلي : 
  

                                                                                                                                                         
. كشّاف القناع ،  1/323. نھایة المحتاج ، للرملي  1/207. الشرح الصغیر ، للدردیر  1/111فتح القدیر ، لابن الھمام  1

  .  1/196للبھوتي 
 .  1/39. بدائع الصنائع ، للكاساني  1/11فتح القدیر ، لابن الھمام  2
  .  209-1/208. الشرح الصغیر ، للدردیر  169-1/168حاشیة الدسوقي  3
. واختار ھذا  2/191. وذھب إلیھ ابن حزم أیضاً . یُنظر : المحلى ، لابن حزم  19/237مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  4

. رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء ،  1/143فقھ السنّة ، لسید سابق  القول من المعاصرین وسید سابق ابن عثیمین . یُنظر:
 .   7للشیخ محمد بن صالح العثیمین ص 

  .  1/109. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/360المجموع ، للنووي  5
 .  1/203. كشّاف القناع ، للبھوتي  1/308المغني ، لابن قدامة  6
روي الحدیث من طریق عائشة ، وأبي أمامة ، ومعاذ بن جبل ، وأبي سعید الخدري ، وأنس بن مالك ، وواثلة بن الأسقع،  7

ً  ، وكلھا طرق ضعیفة . یُنظر : المعجم الأوسط ، للطبراني  . سنن  599حدیث رقم  1/189رضي االله عنھم جمیعا
.  3/600. وضعّفھ الألباني في السلسلة الضعیفة  1/191لعي . نصب الرایة ، للزی 24. حدیث رقم  1/210الدارقطني 
  .  1414حدیث رقم 

 المراجع السابقة .  8
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إلى العُرف والعادة ، وقد وُجِد فعلاً من خلال الاستقراء : فما لا ضابط لھ لغةً ولا شرعاً ، یُرجع فیھ  -1
  .  1التتبع والاستقراء أن من النساء مَن تحیض یوماً ولیلة  ، فدل على أن أقل الحیض یومٌ ولیلة

  
  المناقشة : ھذه حالات نادرة ، والعبرة للشائع الغالب ، لا للقلیل النادر . 

  
  . "  2ولیلة، وما زاد على خمسة عشر استحاضةقول علي رضي االله عنھ : " أقل الحیض یومٌ  -2
  
  " .  3قول عطاء : " رأیت من النساء من تحیض یوماً ، وتحیض خمسة عشر -3
  

  المناقشة : قول علي رضي االله عنھ وإن كان ثابتاً ، فقد ورد عن غیره من الصحابة خلافھ . 
  
  

  الراجح 
  

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى أنھ لا حد لأقل الحیض ، وأن ذلك راجع 
  ، وھو یختلف من امرأة إلى أخرى . والعادة إلى الوجود والواقع 

  المسالة الثانیة : أقل الطُّھر بین الحیضتین . 
  

  ثلاثة أقوال :  اختلف الفقھاء في أقل مدة الطھر الفاصلة بین الحیضتین على
  

القول الأول : أقل مدّة الطھر الفاصلة بین الحیضتین خمسة عشر یوماً بلیالیھا . وھو قول جمھور الفقھاء 
  .  6والشافعیة 5والمالكیة 4من الحنفیة

  
  .  7القول الثاني : أقل الطھر الفاصل بین الحیضتین ثلاثة عشر یوماً . وھو قول الحنابلة

  
،  9، ومذھب ابن حزم 8حدّ لأقل مدّة الطھر الفاصلة بین الحیضتین . وھو قول لأحمدالقول الثالث : لا 

  .  10وقول ابن تیمیة
  
  

  الأدلّة : 
  

  أدلة القول الأول : 
  

                                                 
  .  1/461الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، للزحیلي  1
قال ابن حجر : " ھذا اللفظ لم أجده عند علي ، لكنھ یخرج من قصّة علي و شُریح " . یُنظر : فتح الباري ، لابن حجر   2
. وھذه القصة ، ھي ما ذكره البخاري في صحیحھ تعلیقاً عن علي و  1/182. تلخیص الحبیر ، لابن حجر  1/505-506

شریح أنھما جوّزا ثلاث حیض في شھر واحد . قال البخاري : " ویُذكر عن علي و شُریح : إن امرأة جاءت ببیّنة من بطانة 
. والمقصود بـ : " من بطانة أھلھا  1/123" . صحیح البخاري أھلھا ممن یرضى دینھ أنھا حاضت ثلاثاً في شھر ، صُدّقت 

. وذكر ابن حجر أن عبد الرزاق  1/425" : من خواصّ أھلھا یشھدن بإمكان ما ادّعت . یُنظر : فتح الباري ، لابن حجر 
  والدارمي وصلاه . 

 .  1/123صحیح البخاري  3
  .  1/40ني . بدائع الصنائع ، للكاسا 3/148المبسوط ، للسرخسي  4
 .  1/209. الشرح الصغیر ، للدردیر  1/273الذخیرة ، للقرافي  5
 .  1/327. نھایة المحتاج ، للرملي  1/380المجموع ، للنووي  6
  .  1/203. كشّاف القناع ، للبھوتي  1/351المغني ، لابن قدامة  7
  .  1/351المغني ، لابن قدامة  8
 .  2/200المحلّى ، لابن حزم  9

  .  4/400الفتاوى الكبرى ، لابن تیمیة  10
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  استدل أصحاب القول الأول القائلون بان اقل مدّة الطھر خمسة عشر یوماً بلیالیھا ، بما یلي : 
  
  . 1خمسة عشر یوماًإجماع الصحابة على أنّ أقل الطھر  -1
  

  .  2المناقشة : لا یُسلم بھذا الإجماع
  
الشھر غالباً لا یخلو من حیض وطُھر ، فإذا كان أكثر الحیض خمسة عشر یوماً ، لَزِم أن یكون أقل  -2

  .  3الطھر خمسة عشر یوماً
  

المناقشة : من خلال التتبع والاستقراء ، غالب الحیض ستّة أیام أو سبعة ، وباقي الشھر طُھر ، وفي 
حالات قد لا تحیض المرأة أصلاً ، وقد تحیض في السنة مرّة واحدة ، وقد تحیض في العمر مرّة ، فلا 

  .  4الطھر لأقلحدّ 
  

  أدلة القول الثاني : 
  

ئلون بأن أقل الطھر الفاصل بین الحیضتین ثلاثة عشر یوماً ، بما روي استدل أصحاب القول الثاني القا
عن علي رضي االله عنھ : بأن امرأة جاءتھ وقد طلقھا زوجھا ، فزعمت أنھا حاضت في شھر ثلاث 
حیض ، فقال علي لشُریح : قل فیھا . فقال شریح : إن جاءت ببیّنة من بطانة أھلھا ممن یُرجى دینھ 

  .  5بذلك ، وإلا فھي كاذبة ، فقال علي : قالون . أي : جید بالرومیةوأمانتھ ، فشھدت 
  

وجھ الدلالة : لا یقول علي رضي االله بھذا إلا توقیفاً ، وھو قول صحابي اشتھر ، ولم یُعلم خلافھ ، وھذا 
یدل على أن وجود ثلاث حیض في شھر واحد دلیل على أن اقل الطھر ثلاثة عشر یوماً ، بناء على أن 

  .  6ل الحیض یوم ولیلةاق
  

الواقع یشھد لحالات عدّة بأنھ لا حدّ لأقل الطھر ، وما حصل في زمن علي رضي االله عنھ المناقشة : 
  نادرٌ ، والعبرة بالغالب لا بالنادر . 

  
  

  أدلة القول الثالث : 
  

  تین ، بما یلي : استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنھ لا حدّ لأقل مدّة الطھر الفاصلة بین الحیض
  
  لم یأت في تقدیر أقل مدّة الطھر دلیل صحیح یُعتمد علیھ .  -1
  
  یُرجع في تحدید أقل الطھر إلى الوجود والواقع ، والواقع یؤكد أنھ لا حدّ لأقلھ .  -2
  
  

  الراجح 
  

                                                 
 .  1/380. المجموع ، للنووي  1/209. الشرح الصغیر ، للدردیر  3/148المبسوط ، للسرخسي  1
  .  10/272. المحلّى ، لابن حزم  1/203. كشّاف القناع ، للبھوتي  1/351المغني ، لابن قدامة  2
 .  1/380. المجموع ، للنووي  1/209لدردیر . الشرح الصغیر ، ل 3/148المبسوط ، للسرخسي  3
  .  1/109. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  1/382المجموع ، للنووي  4
ص  4. ویُنظر ھامش رقم  10/272. المحلّى ، لابن حزم  1/203. كشّاف القناع ، للبھوتي  1/351المغني ، لابن قدامة  5

115  . 
  .  1/203اف القناع ، للبھوتي . كش 1/351المغني ، لابن قدامة  6
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بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى أنھ لا حدّ لأقل مدّة الطھر الفاصلة بین 
  الحیضتین ؛ لعدم وجود دلیل صحیح یُرجع إلیھ ، والواقع یؤید أنھ لا حدّ لأقل مدّة الطھر . 

  
  

  أقل النفاس . المسألة الثالثة : 
  
  

  أوّلاً : تعریف النفاس لغةً .
  

   .  1مأخوذ من النَّفْس بمعنى الدّم ، فإذا ولدت المرأة فھي نُفَساء ونَفْساء ونَفَساءأصل النفاس 
  
  

  ثانیاً : تعریف النفاس اصطلاحاً . 
  
بأنھ : دم یُرخیھ الرّحم بسبب  ت متقاربة ، وخلاصة تعریفھم للنفاسالفقھاء النفاس بتعریفاعرّف  

  . 2الولادة
  
  
  

  ي أقل مدّة النفاس على خمسة أقوال : وقد اختلف الفقھاء ف
  

 5والشافعیة 4والمالكیة 3القول الأول : لا حدّ لأقل النفاس . وھو مذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة
  .  6والحنابلة

  
  .  7القول الثاني : اقل النفاس عشرون یوماً . وھو قول الحسن البصري

  
  .  8لحظة . وھو قول الشافعيالقول الثالث : أقل النفاس دَفعة أو دفقة أو 

  
  .   9القول الرابع : أقل النفاس أربعة أیام . وھو قول لبعض الشافعیة

  
  .   10القول الخامس : أقل النفاس یومٌ . روایة عن أحمد

  
  

                                                 
  .  1/311. التعریفات ، للجرجاني  1/4168. تاج العروس ، للزبیدي  6/233لسان العرب ، لابن منظور  1
. الفواكھ الدواني ،  1/375التاج والإكلیل ، للموّاق .  1/41بدائع الصنائع ، للكاساني .  1/230البحر الرائق ، لابن نجیم  2

  .  1/146. كشّاف القناع ، للبھوتي  1/114. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  1/348للنفراوي 
لا حد لأقل النفاس عند الحنفیة فیما یتعلق بالصلاة .  1/41بدائع الصنائع ، للكاساني .  1/230البحر الرائق ، لابن نجیم  3
الصیام ، وأما ما یتعلق بانقضاء العّدة ، فأقل ذلك عند أبي حنیفة خمسة وعشرون یوماً ، وأقلھ عند أبي یوسف أحد عشر و

  .  3/385یوماً ، وأقلّھ عند محمد ساعة . یُنظر : المراجع السابقة . المبسوط ، للسرخسي 
 .  1/210حاشیة الخرشي .  1/393. الذخیرة ، للقرافي  1/354الاستذكار ، لابن عبد البر  4
  .  1/119. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/150المجموع ، للنووي  5
 .  1/281. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  1/392المغني ، لابن قدامة  6
كان إمام  . والحسن البصري ھو : الحسن بن یسار ، أبو سعید البصري ، تابعي جلیل ، 1/354الاستذكار ، لابن عبد البر  7

. الأعلام ،  4/572أھل البصرة في زمانھ ، وھو أحد الفقھاء النجباء الفصحاء النّسّاك . سیر أعلام النبلاء ، للذھبي 
  .  2/226للزركلي 

  .   1/119. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  525،  2/523المجموع ، للنووي  8
  .  1/174روضة الطالبین ، للنووي  9

 .  1/219كشّاف القناع ، للبھوتي  10
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  الأدلة : 
  

  أدلة القول الأول : 
الشرع ، فیُرجَع فیھ إلى استدل جمھور الفقھاء على أنھ لا حدّ لأقل النفاس ، لأنھ لم یرِد تحدیده في 

  .  1الوجود الفعلي ، والواقع یشھد أنھ لا حدّ لأقلّھ
  

  أدلة القول الثاني : 
  

  لم أقف على دلیل لمن قال بأن أقل النفاس عشرون یوماً . 
  

  أدلة القول الثالث : 
نفسن للحظة أو  استدل الشافعي على أنّ أقل النفاس دفعة أو دفقة بواقع الحال ، حیث وُجِدت حالات لنساء

  .  2دفقة ثم طھرن ، ولا أقل من ذلك ، فدل على أن أقل النفاس دفعة أو دفقة
  

  أدلة القول الرابع : 
  

  لم أقف على دلیل لمن قال بأن أقل النفاس أربعة أیّام . 
  

  أدلة القول الخامس : 
  

  لم أقف على دلیل لمن قال بأن أقل النفاس یوم . 
  

  الراجح 
  

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ، یمیل الباحث إلى أنھ لا حدّ لأقل النفاس ، فمتى رأت الطھر ولو بعد 
الولادة بلحظات أو ساعات ، أو انقطع الدم عنھا تغتسل ، وتأخذ حكم الطاھرات ، فلیس في الكتاب 

ل الوجود والواقع ، وقد دل والسنّة دلیل على التحدید ، وإنما سبیل التحدید التتبع والاستقراء ، من خلا
 ذلك على أنھ لا حدّ لأقلھ ، وھو یختلف من امرأة لأخرى ، وقد تلد المرأة دون نفاس . 

  
  

  المسألة الرابعة : أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الحیض والنفاس . 
  

  تمھید 
  

یُباح للزوج من زوجتھ حال الطھر من الحیض أو النفاس كل شيء ، إلا النكاح في الدبر ؛ لأنھ موطن 
، وموطن  O  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²N 3 للأذى ولیس بموطن للحرث ، وقد قال االله تعالى : 

                                                 
. الشرح الممتع ،  2/150. المجموع ، للنووي  1/354. الاستذكار ، لابن عبد البر  1/230البحر الرائق ، لابن نجیم  1

  .  1/281لابن عثیمین 
  .  1/888. الحاوي ، للماوردي  2/523المجموع ، للنووي  2
 .  223سورة البقرة : جزء من الآیة  3
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، أي من  O  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢N 1 الحرث ھو الفرج ، ولیس الدّبر ، وقال االله تعالى : 
  ".2مَنْ فَعل ذلك في قولھ : " ملعون من أتى امرأة في دبرھا rموطن الحرث وھوالقُبُل، وقد لعن النبي ُّ 

  

O  q   p یجوز للزوج نكاح زوجتھ في فَرْجِھا ؛ لقول االله تعالى : وفي فترة الحیض أو النِّفاس، لا 
¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |   {z  y  x  w  v  u  t  sr     «  ª  ©¨  §

     °   ¯  ®  ¬N 3  ولقول النبي ،r 4:     " اصنعوا كل شيء إلا النكاح  . "  
  

فیحرم على الزوج جماع زوجتھ حال الحیض أو النِّفاس ، وقد اختلف الفقھاء في الحد المسموح للزوج 
لركبة ، أم یجوز لھ قربانھ من زوجتھ حال الحیض أو النفاس ، ھل یقتصر على ما فوق السُّرّة ودون ا

  ذلك سوى الجماع ؟ على قولین :
  

القول الأول : یجوز للزوج من زوجتھ حال الحیض أو النفاس الاستمتاع بزوجتھ بما فوق السُّرة ودون 
  . 7والشافعیة 6والمالكیة 5الرُّكْبة ، أما فیما بینھما فھو حرام . وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة

یجوز للزوج أن یستمتع بزوجتھ حال الحیض أو النفاس بكل شيء حتى بما دون السُّرة القول الثاني : 
، ورجّحھ 9،ومحمد بن الحسن من الحنفیة 8وفوق الرُّكبة عدا النكاح في الفَرْج . وھو مذھب الحنابلة

رجحھ ، و 12، وأحد القولین أو الوجھین للشافعیة 11، واختاره أصبغ من المالكیة 10الطحاوي من الحنفیة
  .  14، وذھب إلیھ كثیر من السلف 13النووي

  
  الأدلة :

  
  أدلة القول الأول :

  
استدل أصحاب القول الأول القائلون بحرمة استمتاع الزوج بزوجتھ حال الحیض أو النفاس بما دون 

  السُّرة وبما فوق الركبة ، بما یلي : 
  

                                                 
 .  222سورة البقرة : جزء من الآیة  1
. صححھ الألباني في  9015. حدیث رقم  5/323. سنن النسائي الكبرى  2164. حدیث رقم  2/215سنن أبي داود  2

 .  6/375. وفي صحیح أبي داود  10829. حدیث رقم  1/1083الجامع الصغیر وزیاداتھ 
  .  222سورة البقرة : آیة  3
  .  720حدیث رقم  . 1/169صحیح مسلم  4
 .  1/48اللباب ، للمنبجي . 1/207البحر الرائق ، لابن نُجیم  . 1/57تبیین الحقائق ، للزیلعي  5
  .  320-1/319الاستذكار ، لابن عبد البرِّ  6
أجاز الحنفیة والشافعیة الاستمتاع بما بین السرة والركبة من وراء حائل وقد .  1/110مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  7

البحر ، ومنعھ المالكیة . وأجاز المالكیة والشافعیة النظر إلى ما تحت الإزار والاستمتاع بالسرّة والركبة ، ومنعھ الحنفیة . 
. الثمر الداني ، للآبي  1/354للنفراوي  . الفواكھ الدواني ، 1/292. حاشیة ابن عابدین 1/208الرائق ، لابن نُجیم 

 .  1/384المغني ، لابن قدامة .  3/289. حاشیة البجیرمي  2/366المجموع ، للنووي  1/664الأزھري 
 .  1/306المغني ، لابن قدامة  8
  .  1/208البحر الرائق ، لابن نجیم .  1/57تبیین الحقائق ، للزیلعي  9

 . 1/73. اختلاف الأئمة ، لابن ھبیرة  1/96فلاح حاشیة الطحاوي على مراقي ال 10
 المراجع السابقة .  11
 .  1/110. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  9/804الحاوي ، للماوردي  12
 .  1/136. روضة الطالبین ، للنووي  2/363المجموع ، للنووي  13
  .  1/278. نیل الأوطار ، للشوكاني  1/404فتح الباري ، لابن حجر .  3/170التمھید ، لابن عبد البر   14
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،  1أن یُباشرھا rضاً ، فأراد رسول االله حدیث عائشة رضي االله عنھا : " كانت إحدانا إذا كانت حائ -1
  " .  4حیضتھا ، ثم یُباشرھا 3في فور 2أمرھا أن تأتزر بإزار

  
یترك بعض المباح  rذلك لیس لأنھ محَرّما ، وإنما لكونھ مستقذراً ، وقد كان  rالمناقشة : فعل النبي 

  .  5تقذرا كتركھ أكل الضب
  
كان یُباشر المرأة من نسائھ وھي حائض ، إذا كان  rحدیث میمونة رضي االله عنھا : " أن النبي  -2

  .  6علیھا إزار إلى أنصاف الفخذین أو الركبتین ، تحتجز بھ
  

لنسائھ حال الحیض فیما فوق الإزار محمول على الاستحباب ؛ جمعاً بین  rالمناقشة : مباشرة النبي 
  .  7rقولھ وفعلھ 

  
: " لتَشُد علیھا  rفقال : ما یحل لي من امرأتي وھي حائض ؟ . فقال النبي  rأن رجلا سأل النبي  -3

  " .  8إزارھا ، ثم شأنك بأعلاھا
  

  .  9المناقشة : ھذا فیمن لا یملك نفسھ ، لقوة شھوتھ أو لقلة دینھ
  
  . 10یوشك أن یقع فیھسدا للذریعة ، وخشیة من الوقوع في المحظور ؛ لأن من حام حول الحمى  -4
  

  أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز استمتاع الزوج بزوجتھ حال الحیض أو النفاس بما دون 

  السُّرة وبما فوق الرُّكبة ، بما یلي : 
  

  .  O   {z  y  x  wN 11 قول االله تعالى :  -1
  

الحیض كالمقیل والمبیت ، فتخصیصھ موضع الدم بالاعتزال وجھ الدلالة من الآیة : المحیض اسم لمكان 
  .  12دلیل على إباحتھ فیما سواه

  
                                                 

 .  1/350نیل الأوطار ، للشوكاني المقصود بالمباشرة : التقاء البشرتین ، لا الجماع .  1
 والإزار : ثوب یحیط بالنصف الأسفل من البدن . تاج العروس ، للزبیديأي أن تستر ما بین سُرّتھا وركبتھا بالإزار .  2

 .  1/16. المعجم الوسیط ، لإبراھیم مصطفى ورفاقھ  10/43
 .  3/203. شرح النووي على مسلم  1/404قوّة حیضتھا واشتدادھا . فتح الباري ، لابن حجر فور حیضتھا :  3
  .  705. حدیث رقم  1/166. صحیح مسلم  296. حدیث رقم  1/115صحیح البخاري 4
 . 1/417الشرح الممتع ، لابن عُثیمین  .  1/217المبدع ، لابن مفلح  5
. وصححھ الألباني في صحیح  267. حدیث رقم  1/109. سنن أبي داود  280. حدیث رقم  1/126سنن النسائي الكبرى  6

 .  2/24أبي داود 
  .  2/363المجموع ، للنووي  7
: لا أعلم أحدا روى ھذا مسندا بھذا اللفظ،  5/260. قال ابن عبد البرّ في التمھید  75. حدیث رقم1/137الموطّأ، لمالك  8

. قال البیھقي معلقا علیھ : ھذا مرسَل . سنن 13859. حدیث رقم 7/191ومعناه صحیح ثابت . السنن الكبرى، للبیھقي
. حدیث  1/121. وفي مشكاة المصابیح  1/290. وصححھ الألباني في صحیح أبي داود 1032. حدیث رقم1/258الدارمي

  .  555رقم 
   .  1/417الشرح الممتع ، لابن عثیمین  9

. حدیث رقم  5/50. صحیح مسلم  52. حدیث رقم  1/28وھو جزء من حدیث شریف في الصحیحین . صحیح البخاري  10
4178  . 

 .  222سورة البقرة : جزء من الآیة  11
، لابن . الشرح الممتع  1/46. الروض المُرْبِع ، للبھوتي  1/384. المغني ، لابن قدامة  1/248الإنصاف ، للمرداوي  12

 .  1/271عثیمین 
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  .  1المناقشة : الآیة عامة خصصتھا أحادیث ما فوق الإزار
  
  " .  3" وفي لفظ : " إلا الجماع 2: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح rقول النبي  -2
  

  كل شيء من الحائض سوى الجماع . وجھ الدلالة : الحدیث واضح الدلالة بتحلیل 
  

المناقشة : ھذا الحدیث عام ، وأحادیث ما فوق الإزار تخصص عموم ھذا الحدیث ، ثم إن الأخذ بھا 
  . 4أحوط

ثم إن ھذا الحدیث مبیح للاستمتاع بما بین السرّة والركبة ، وھناك أحادیث مانعة ، وإذا تعارض المانع 
  .  5مع المبیح ، قُدِّم المانع

   
  .  6إذا أراد من زوجتھ الحائض شیئاً  ، ألقى على فرجھا ثوباً  rكان النبي  -3
  
من المسجد . فقالت عائشة : إني حائض .  7لعائشة رضي االله عنھا : " ناولیني الخُمْرة rقول النبي  -4

  " . 8: إن حیضتك لیست في یدك rفقال النبي 
لفَرْج وحسب ، أما سواه من الأعضاء فتبقى على وجھ الدلالة : دل الحدیث على أن موضع الحیض ا

  .   9أصلھا في الطھارة ، فلا حكم للحیض في غیر محلھ
  
  .  10وطء مُنِع للأذى ، فاختص بمحلّھ كالدُّبُر -5

  مع عائشة من أمرھا بالاتزار .  rالمناقشة : یُعارض بفعل النبي 
  

  الراجح 
  

ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى ترجیح القول الثاني بجواز استمتاع بعد النظر في أقوال الفقھاء وأدلتھم 
، وخاصة لمن یمسك نفسھ 11الزوج بزوجتھ الحائض بكل شيء سوى الجماع ، لصحة الأدلة وقوة دلالتھا

، ونحوھا من أسباب یأمن الزوج معھا  12عن الوقوع في المحظور؛ لقوة دین أو وَرَع ، أو لضعف شھوة

                                                 
 .  1/321الاستذكار ، لابن عبد البر  1
 .  118، ص 5في ھامش رقم  : سبق تخریجھ صحیح 2
. وصححھ الألباني في صحیح ابن ماجة  644. حدیث رقم  1/211. سنن ابن ماجة  5/346السنن الكبرى ، للنسائي  3
 .  527. حدیث رقم  1/106
  .  1/64الإقناع ، للحجاوي  4
 .  1/136. شرح القواعد الفقھیة ، للزرقا  1/209الأشباه والنظائر ، للسیوطي  5
. وفي آداب  272. حدیث رقم  1/34. وصححھ الألباني في صحیح أبي داود  272م . حدیث رق 1/111سنن أبي داود  6

 .   1/53الزفاف 
أو خوصة بقدْر ما یسجد المصلي . من الخمْر بمعنى التغطیة ، فإنھا تغطي محل  لخالخُمرة : سجادة صغیرة من سعف الن 7

. شرح النووي  1/430السجود أو وجھ المصلي بالإضافة إلى الكفین من حرّ  الأرض وبردھا . فتح الباري ، لابن حجر 
، مكتبة الإمام  2/539اوي . التیسیر بشرج الجامع الصغیر ، للحافظ زین الدین عبد الرءوف المن 3/209على مسلم 

   .   3م ، ط 1988 - ھـ  1408الشافعي ، الریاض ، 
  .  715.  حدیث رقم  1/168صحیح مسلم  8
   .  3/173. التمھید ، لابن عبد البر  1/321الاستذكار ، لابن عبد البرِّ  9

 .  1/217المبدع ، لابن مفلح  10
فالمحرّم بعینھ ھو موضع الأذى وحسب ، كما یشھد لھ ظاھر القرآن وإجماع معاني الآثار ، درءاً للتعارض . وتُحمل  11

. وھو ما رجحھ ابن عبد البر . التمھید  3/87أدلة المانعین على الاحتیاط وسد الذریعة . الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي 
3/174  .  

. نیل الأوطار ،  1/417. الشرح الممتع ، لابن عُثیمین  1/765لحاوي ، للماوردي . ا 2/364المجموع ، للنووي  12
   .  1/348للشوكاني 
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ظور، أما إن كان الزوج لا یأمن على نفسھ من الوقوع في المحظور فالأصل الحظر من الوقوع في المح
  ، احتیاطا وسدا للذریعة ، بما یتوافق مع القول الأول .   1والمنع

  
  
  

  الفرع الثاني : أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الصیام . 
  
المقصود بالصیام في ھذا الفرع صیام الفرض ، كصیام رمضان والقضاء منھ ، وصیام النذر،  

والكفارات ، وأما صیام النافلة أو التطوع فالأمر فیھ أسھل ، حتى أنھ لا یجوز للمرأة أن تصوم صیام 
ھا شاھد إلا : " لا یَحِل للمرأة أن تصوم وزوج rتطوع وزوجھا حاضر إلا بإذنھ ؛ لما ثبت عن النبي 

"؛ لأن مصلحة الزوج مقدمة على صیام التطوع ، فقد یرید منھا قضاء وطره ، فبصیامھا یحصل  2بإذنھ 
شيء من الحَرَج ، فقد یمتنع عنھا مما قد یسبب نُفرة أو إشكالا بینھما ، وقد یُجبرھا على الإفطار؛ كي 

ذ حاجتھ منھا بما دون الجماع ، فالأصل أن ینال أربھ منھا ، مما قد یُحزنھا ، وقد یوافق على ذلك فیأخ
  رفعا لمثل ھذا الحَرَج كلھ .  rتمتثل النسوة لوصیة رسول االله 

  
  ففي صیام رمضان ھل یجوز للزوج الاستمتاع بزوجتھ ؟ . 
الأصل في ذلك الإباحة ، فیجوز للزوج الذي یَضْمن ضَبط نفسھ عن الجماع أو نزول المني من  

یُقبِّل ویُباشر وھو صائم ، ولكنھ كان أملك لإربھ  rتقبیل ونحوه ، وقد كان النبي  الاستمتاع بزوجتھ من
r3  أما من لا یضمن ذلك ، ویخشى على نفسھ من وقاع زوجتھ فالأصل في حقھ عدم فعل ذلك ، من ،

كبیرة باب الاحتیاط ، وسدا لذریعة الوقاع في نھار رمضان ؛ لما یترتب على ذلك من الإثم الشدید ؛ لأنھ 
من الكبائر، بالإضافة لما یُلزم بھ الزوج والزوجة إن كانت مطاوعة لزوجھا من صیام شھرین متتابعین، 

  كما سیأتي في المطلب القادم .  
فالحكم یختلف من شخص لآخر بحسْب حالتھ ، وقد ورد عن ابن عباس رضي االله عنھما أن رجلاً    

بنیت بھا في رمضان ، فھل لي بأبي أنت وأمي إلى قُبلتھا من قال لھ : إني تزوجت ابنة عم لي جمیلة ، ف
سبیل ؟ . فقال لھ ابن عباس : ھل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبِّل ، قال : فبأبي أنت وأمِّي ھل إلى 
مباشرتھا من سبیل ؟ قال : ھل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : فباشرھا ، قال : فھل لي أن أضرب بیدي 

  . 4ھا من سبیل ؟ قال : وھل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : اضربعلى فرج
     

ومما سبق یتبین أنھ لا حد لأقل ما یجوز للزوج أن یستمتع بھ من زوجتھ أثناء الصیام ، فقد یكون بكلمة 
  أو بعبارة ، أو بقبلة ، ونحوھا .   

  
  
  

  الفرع الثالث : أقل ما یجوز للزوج من زوجتھ حال الإحرام .
  

                                                 
وطء زوجتھ الحائض ، إن لم تندفع شھوتھ بدون الوطء في  -شدید الشھوة  -رخّص الحنابلة للزوج إن كان شدید الشَّبَق  1

  1/227كشّاف القناع ، للبھوتي  ظر :زوجة أخرى غیر حائض . یُند الفرْج ، ویخاف أن تتشقق أُنثییھ إن لم یطأھا ، ولا یج
 .  4899. حدیث رقم  5/1994صحیح البخاري  2
. والمقصود بالإرب : بكسر  2632. حدیث رقم  3/135. صحیح مسلم  1826. حدیث رقم  2/680صحیح البخاري  3

وروي بفتح الھمزة والراء أي : حاجتھ ، وھي شھوتھ عند  الھمزة وسكون الراء ، أي : عضوه الذي یستمتع بھ وھو الفرْج .
  .  1/404. فتح الباري ، لابن حجر  3/204الجماع . شرح النووي على مسلم 

. قال ابن حزم معلقا علیھ : وھذه أصح طریق عن ابن عباس . وأورده ابن  212. حدیث رقم  6/211المحلى ، لابن حزم  4
بلفظ : " فرخص لھ في القُبلة  9524. أثر رقم  3/63. وابن أبي شیبة في المصنف  4/52بطال في شرح البخاري 

  .  1/220الألباني في السلسلة الصحیحة  والمباشرة ووضع الید ما لم یَعْدُه إلى غیره " . وصححھ
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إذا تلبس الزوجان بالنسك حجا كان أو عمرة ، فإنھ یُحظر علیھما جملة من الأمور ، من ضمنھا الجماع 
!  "   #$  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    .  /  O ومقدماتھ ؛ لقول االله تعالى : 

  10N 
، فما دام الزوجان  2. والمقصود بالرفث في الآیة الكریمة ، الجماع ومقدماتھ والكلام بذلك 1

  مُحْرِمَیْن یَحْرُم علیھما المساس بشھوة ، والكلام العاطفي المثیر للشھوة ونحو ذلك ، حتى یتم التحلل . 
  

وعلى ھذا فلا بأس من أن یُمسك الرجل بید زوجتھ ویمسھا خلال الإحرام حتى لا تضیع ، أو من أجل 
  من أمور دون قصد الشھوة .  مساعدتھا للقیام بالمناسك ، أو لعلاجھا ونحو ذلك

  
  
  

المطلب السابع : أقل ما یجزئ الزوج في كفارة جماعھ لزوجتھ في نھار رمضان وحال 
  الإحرام .

  
  وتحتھ فرعان : 

  وجتھ في نھار رمضان .في كفارة جماعھ لز الفرع الأول : أقل ما یجزئ الزوج
  وجتھ حال الإحرام . في كفارة جماعھ لز ل ما یجزئ الزوجأقالفرع الثاني : 

  
  

  الفرع الأول : أقل ما یجزئ الزوج في كفارة جماعھ لزوجتھ في نھار رمضان .
    

سبقت الإشارة إلى أنھ لا یجوز للرجل أن یجامع زوجتھ في نھار رمضان ، وأن ذلك كبیرة من الكبائر، 
رمضان ، فما ھي كفارة مع الإثم الشدید . فإن حصل ھذا الأمر من الزوج الصائم مع زوجتھ في نھار 

  ھذا الفعل الشنیع ؟ . 
أول ما یجب فعلھ للتكفیر عن ھذا الذنب العظیم ، إن كانت الزوجة موافقة لزوجھا على ذلك : التوبة 
النصوح بشروطھا من الإقلاع عن الذنب ، والندم الشدید على فعلھ ، وعزم القلب على عدم العودة إلیھ 

یُمسكا بقیة یومھما ، وأن یقضیا یوما آخر مكانھ بعد رمضان ؛ لقول النبي  أبدا ، وكثرة الاستغفار ، وأن
r وأن یعتق الزوج رقبة ، فإن لم یَجِد  فیصوم شھرین متتابعین ، فإن  3للأعرابي : " صُم یوماً مكانھ "

رسول قائلا لھ : ھلكت یا  rلم یستطع فیطعم ستین مسكینا ، لما جاء في قصة الأعرابي الذي جاء للنبي 
االله . قال : " وما أھلكك ؟ " . قال : وقعت على امرأتي في رمضان . قال : " ھل تجد ما تعتق رقبة ". 
قال : لا . قال : " فھل تستطیع أن تصوم شھرین متتابعین " . قال : لا . قال : " فھل تجد ما تطعم ستین 

فیھ تمر . فقال : " تصدّق بھذا " . قال : أفقر منا !  4بِعَرَق rمسكینا " . قال : لا . ثم جلس . فأُتي النبي 
حتى بدت أنیابھ . ثم قال : " اذھب فأطعمھ  rأھل بیت أحوج إلیھ منا . فضحك النبي  5فما بین لابتیھا

  " .  6أھلك
  

  ولكن ماذا بالنسبة للزوجة ؟ ھل تلزمھا الكفارة السابقة الذِّكْر في حق زوجھا أم لا ؟ . 
                                                 

 .  197سورة البقرة : جزء من الآیة  1
   24/21أضواء البیان ، للشنقیطي  . 1/544. تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  2/407الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  2
 .  4/93ده في إرواء الغلیل . صححھ الألباني بمجموع طرقھ وشواھ 1671. حدیث رقم  1/534سنن ابن ماجة  3
، وھي ستّون مُدّاً لستین مسكیناً ، لكل مسكین مُد  : مكتل یسع خمسة عشر صاعاً -بفتح العین والراء في الأشھر  -العَرَق  4

   7/226. شرح النووي على مسلم  4/169. فتح الباري ، لابن حجر  7/174التمھید ، لابن عبد البرّ
واللابة ھي الحرّة ، واللابتان ھما حرّتا المدینة . والحَرّة : ھي الأرض الملبّسة حجارة سوداء ،  لابتیھا : مثنى لابة ، 5

.  6/312. التمھید ، لابن عبد البرّ 1/947وللمدینة لابتان  "حرتان" شرقیة وغربیة ، وھي بینھما . تاج العروس ، للزبیدي 
  .  7/226شرح النووي على مسلم  1/184فتح الباري ، لابن حجر 

  . واللفظ لمسلم .  2651. حدیث رقم  3/138. صحیح مسلم  6331. حدیث رقم  6/2467صحیح البخاري  6
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: " إن االله وضع عن أمتي الخطأ  rة مكرھة على الجماع ، فلا تُلزم بھا ؛ لقول النبي إن كانت الزوج
" ، وإنما یجب علیھا الإمساك بقیة الیوم ، وأن تقضي یوما آخر مكانھ بعد  1والنسیان وما استكرھوا علیھ

  رمضان ، مع الاستغفار .
ذكره  في حقّ  المكرھة ، ذھب جمھور  أما إن كانت موافقة لزوجھا على ذلك ، فبالإضافة إلى ما سبق

إلى وجوب الكفارة علیھا كزوجھا ، ولم یوجبھا  5وقول للشافعي 4والحنابلة 3والمالكیة 2الفقھاء من الحنفیة
  .  8وروایة عن أحمد 7والظاھریة 6الشافعیة في الأصح

  
ث الأعرابي ، وعلى فعلى قول الجمھور فإن أقل ما یجب على كل من الزوجین الكفارة الواردة في حدی

قول الشافعیة في الأصح ومن معھم فإن أقل ما یجب على الزوج الكفارة الواردة في حدیث الأعرابي ، 
  وأما الزوجة ، فإن أقل الواجب علیھا التوبة والاستغفار وقضاء یوم مكانھ وحسْب . 

  
  الطرفین ، وللمطاوَعة .   ولعل العمل بمذھب الجمھور أحوط ؛ لحصول الجنایة على الصیام بالإفساد من

  
  

  الفرع الثاني : أقل ما یجزئ الزوج في كفارة جماعھ لزوجتھ حال الإحرام . 
  

یجب على المُحْرِم أن یُعظِّم شعائر االله ، ومن ذلك ترك جمیع محذورات الإحرام ، ومنھا قربان النساء ، 
ذلك ، ویتفاوت المطلوب منھ بحسب حالتھ ولو فعل المُحْرِم ذلك فھو آثم ، ویجب علیھ أن یكفر عن فعلھ 

حاجّاً أو معتمراً ، وحسب زمن فعلھ ذاك في الحج ھل ھو قبل الوقوف بعرفة أم بعده ؟ . وھل ھو قبل 
  التحلل الأصغر أم بعده ؟ .

  فما أقل ما یجب من كفارة على المعتمر إن جامع زوجتھ قبل التحلل من العمرة ؟ .
إن جامع قبل أن یطوف أربعة  9ھا ، فإن عمرتھما تفسد عند الحنفیةإن كانت الزوجة مطاوعة لزوج

أشواط ، وعلیھما قضاؤھا وذبح شاة ، وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط فلا تفسد ، ولا یلزمھ 
  قضاؤھا ، وعلیھ شاة . 

  
إن جامع قبل تمام السعي ، وعلیھ لإفسادھا بدَنة ، ولا تفسد بعد تمام السعي وقبل  10وتفسد عند المالكیة

  الحلق أو التقصیر . 
  

 13إن جامع قبل التحلل أو الفراغ منھا ، وعلیھ لإفسادھا عند الشافعیة 12والحنابلة 11وتفسد عند الشافعیة
العمرة أقل رتبة من الحج ، فخفت جنایتھا، علیھ شاة ؛ لأن  1بدنة، كالحج ؛ لتغلیظ الجنایة ، وعند الحنابلة

  فوجبت شاة . 

                                                 
الألباني في . وصححھ  11236. حدیث رقم  6/84. السنن الكبرى ، للبیھقي  2043. حدیث رقم  1/659سنن ابن ماجة  1

  .  1662. حدیث رقم  1/1662. وفي صحیح ابن ماجة  8/289الإرواء 
 .  1/328، للزیلعي  تبیین الحقائق 2
  . 2/517. الذخیرة ، للقرافي  2/436. التاج والإكلیل ، للموّاق  1/342الكافي ، لابن عبد البرّ  3
 . 3/223. الإنصاف ، للمرداوي  1/313الإقناع ، للحجاوي  4
 . 3/919. الحاوي ، للماوردي  1/190المھذب ، للشیرازي  5
 .  1/444. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/919الحاوي ، للماوردي  6
  . 4/327 المحلى ، لابن حزم 7
  . 3/61المغني ، لابن قدامة  8
  .  1/241فتح القدیر ، لابن الھُمام  9

 على شرح كفایة الطالب الرباني ، لعلي الصعیدي العدوي المالكي ، تحقیق : یوسف الشیخ محمد البقاعي حاشیة العدوي 10
  .  10-3/9المنتقى ، للباجي  ھـ .1412، دار الفكر ، بیروت ،  1/692

 .  1/522. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  382 -7/381المجموع ، للنووي  11
 .  2/51 للرحیباني. مطالب أولي النھى ،  3/486المغني ، لابن قدامة  12
 .  1/522. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  382 -7/381المجموع ، للنووي  13
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ویمیل الباحث إلى أنھ إن كان ھذا الأمر قبل تمام السعي ، فإن أقل ما یجب على الزوجین في ذلك : 
التوبة والاستغفار ، وأن یتمما العمرة ، ویقضیا عمرة جدیدة مكانھا ، ویجب على كل منھما ذبیحة توزع 

، وأما إن وقع الجماع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصیر، فالعمرة لم تفسد، على فقراء الحرم 
مع وجوب التوبة والاستغفار ، ویجب على كل منھما شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم ، أو 

قع إطعام ستة مساكین ، أو صیام ثلاثة أیام على كل منھما ؛ لقول ابن عباس رضي االله عنھما فیمن و
  " .   2على امرأتھ في العمرة قبل التقصیر :" علیھ فدیة من صیام أو صدقة أو نُسُك

  
  وأما إن جامع الحاج زوجتھ في الحج ، فما أقل ما یجب علیھ من كفارة ؟ .  

  
  الكلام عن ھذا الأمر في ثلاث مسائل : 

  
   الوقوف بعرفة .المسألة الأولى : أقل ما یجب من كفارة على الحاج إن جامع زوجتھ قبل 

  
أجمع الفقھاء على أن من جامع زوجتھ قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجُّھ وحج زوجتھ وتمما المناسك 

 O   ¦¥  ¤  £  ¢N ؛ لقول االله تعالى : 3كلھا
، وعلیھما قضاء الحج في أقرب فرصة ،  إلا أنھم  4

إلى أن  7والحنابلة 6والشافعیة 5اختلفوا في الذبح الواجب على الزوج ، فذھب جمھور الفقھاء من المالكیة
على الزوج بالإضافة إلى ما سبق جمل أو ناقة توزع على فقراء الحرم ، مستدلین بفتوى جماعة من 

  . 8ف لھم مُخالِفالصحابة في ذلك ، ولم یُعرَ
فأوجبوا علیھ شاة أو سُبع بَدَنة ، مستدلین بما ورد أن رجلا جامع امرأتھ وھما محرِمان ،  9أما الحنفیة

. وبما روي من الآثار عن الصحابة رضي االله  10، فقال : اقضیا نسككما واھدیا ھدیا  rفسألا رسول االله
  .    11عنھم أنھ یجب علیھ شاة

   
  

  : أقل ما یجب من كفارة على الحاج إن جامع زوجتھ قبل التحلل الأصغر . المسألة الثانیة
  

في الحج تحللان ، تحلل أصغر وتحلل أكبر ، والتحلل الأصغر یحصل بفعل اثنین من ثلاثة أمور من 
، فإن فعل الحاج  12مناسك الحج وھي : رمي جمرة العقبة ، وحلق الشعر أو تقصیره ، ونحر الھدي

                                                                                                                                                         
   . 2/51 للرحیباني. مطالب أولي النھى ،  3/486المغني ، لابن قدامة  1
 : صحیح موقوفا .  4/233. وقال الألباني في إرواء الغلیل  5/172سنن البیھقي  2
.  1/522. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني   4/258. الاستذكار ، لابن عبد البر  2/238القدیر ، لابن الھُمام  فتح 3

  .  42. مراتب الإجماع ، لابن حزم ص  3/334.  المغني ، لابن قدامة  52الإجماع ، لابن المنذر ص 
 .  196سورة البقرة : جزء من الآیة  4
  . 3/3المنتقى ، للباجي  5
  . 7/381المجموع ، للنووي  6
 . 3/334المغني ، لابن قدامة  7
 .  3/334. المغني ، لابن قدامة  7/381. المجموع ، للنووي  3/3المنتقى ، للباجي   8
  .  2/238فتح القدیر ، لابن الھمام  9

. حدیث رقم  2/41. قال عنھ البیھقي : منقطع .الدرایة ، لابن حجر  9559. حدیث رقم  5/166السنن الكبرى، للبیھقي  10
  . والحدیث مرسل وھو حجة عند الحنفیة .1/102. وذكر لھ شواھد أخرى تعضده . شرح الكنز ، للعیني 505

  .  2/216 . بدائع الصنائع ، للكاساني 1/13الاختیار ، لابن مودود   11
وھذا عند الشافعیة والحنابلة ، أما عند الحنفیة فیحصل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصیر ویجب عند  12

الاختیار ،  الحنفیة على القارن والمتمتع الذبح بین الرمي والحلق أو التقصیر ؛ لأن الترتیب بین ھذه النسك واجب عندھم .
    . 3/483. المغني ، لابن قدامة  3/299ھایة المحتاج ، للرملي . ن 1/153لابن مودود 
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، والطِّیْب  1لثلاثة حل لھ كل شيء كان ممنوعا منھ وقت الإحرام عدا الجماع بالإجماعاثنین من ھذه ا
  . فإن فعل الثالث یكون قد تحلل التحلل الأكبر، وحل لھ الجماع أیضاً.  3والصید عند المالكیة 2عند البعض

  
  ر ؟ .فما ھو أقل الواجب على الحاج إن جامع زوجتھ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغ

  
  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین : 

  
القول الأول : فسد حجھ ، ویجب علیھ تتمیم المناسك ، ووجوب القضاء ، وذبح جمل أو ناقة . وھو قول 

  .  6والحنابلة 5والشافعیة 4جمھور الفقھاء من المالكیة
  

  .  7الحنفیةالقول الثاني : لم یفسد حجھ ، وعلیھ جمل أو ناقة . وھو مذھب 
  

  الأدلة :
  

  أدلة القول الأول : 
  

  استدل جمھور الفقھاء على فساد حج من جامع زوجتھ قبل التحلل الأصغر بما یلي : 
ما ورد من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده : " أن رجلا أتى عبد االله بن عمرو ، فسألھ عن  -1

، فقال : اذھب إلى ذلك واسألھ ، قال شعیب : فلم یعرفھ مُحرِم وقع بامرأتھ ، فأشار إلى عبد االله بن عمر 
الرجل ، فذھبت معھ ، فسأل ابن عمر ، فقال : بطل حجك ، فقال الرجل : أفأقعد ؟ قال : لا ، بل تخرج 
مع الناس، وتصنع ما یصنعون ، فإذا أدركت قابلا فحُج ، واٌھدِ ، فرجع إلى عبد االله بن عمرو ، فأخبره، 

إلى ابن عباس فاسألھ ، قال شعیب : فذھبت معھ ، فسألھ ، فقال لھ مثل ما قال ابن عمر، ثم قال : اذھب 
  " .  8فرجع إلى عبد االله بن عمرو ، فأخبره ، ثم قال : ما تقول أنت ؟ قال : أقول مثل ما قالا

  
فة وبعده، وجھ الدلالة : قال ھؤلاء الصحابة رضي االله عنھم بذلك من غیر تفریق بین ما قبل الوقوف بعر

  . 9ویدل على ذلك أنھم لم یستفصلوا من السائل، فیكون الحكم واحد من حیث الفساد ووجوب بدنة
  
  .  10ھذا جماع صادف إحراما تامّا ، فأفسده كالجماع قبل الوقوف بعرفة -2
   

  " .  11: " الحج عرفة rالمناقشة : ھذا قیاس مع الفارق ؛ لقول النبي 
  
  

  أدلة القول الثاني : 
                                                 

  3/483. المغني ، لابن قدامة  3/299. نھایة المحتاج ، للرملي  2/45. حاشیة الدسوقي  1/153الاختیار ، لابن مودود  1
. حاشیة ابن عابدین  1/153ورد ھذا في بعض كتب الحنفیة وعند المالكیة وھو ضعیف . یُنظر : الاختیار ، لابن مودود  2
  .  4/358. الاستذكار ، لابن عبد البر  2/182
  .  1/92. القوانین الفقھیة ، لابن جزي  4/358الاستذكار ، لابن عبد البر  3
 .  2/68. الشرح الكبیر ، للدردیر  3/167الإكلیل ، للموّاق . التاج و 486- 1/485حاشیة العدوي  4
  .  3/340. نھایة المحتاج ، للرملي  7/384المجموع ، للنووي  5
  .   3/350. الإنصاف ، للمرداوي  3/423المغني ، لابن قدامة  6
  .  241- 2/240الھدایة ، للمرغیناني  7
. وصحح إسناده البیھقي ، والنووي في  10065. أثر رقم  5/167یھقي . وسنن الب 209. أثر رقم  3/50سنن الدارقطني  8

  .   5/417، والشنقیطي في أضواء البیان  7/387المجموع 
 .  334،  3/309. المغني ، لابن قدامة  2/456. نھایة المحتاج ، للرملي  2/68الشرح الكبیر ، للدردیر  9

 المراجع السابقة .  10
حدیث  2/1003. سنن ابن ماجة  4011. حدیث رقم  2/424. سنن النسائي   889حدیث رقم .  3/237سنن الترمذي  11

 . 1064. حدیث رقم  4/256. وصححھ الألباني في إرواء الغلیل  3015رقم 
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  استدل الحنفیة على عدم فساد حج من جامع قبل التحلل الأصغر بما یلي : 

  
  " .  1حدیث : " الحج عرفة  -1
  

وجھ الدلالة : باتفاق العلماء أنھ لیس المراد بھ التمام من حیث أداء الأفعال ؛ لما یبقى على الحاج بعض 
  .  2عده ، مھما صنع المُحرِمالأركان ، وإنما المراد بھ الإتمام من حیث إنھ یَأمن الفساد ب

  
: " الحج عرفة " ، یعني معظم الحج وأنھ ركن متأكد فیھ ، ولا  rالمناقشة : المقصود من كلام النبي 

  .  3یلزم من أمن الفوات أمن الفساد ، بدلیل العمرة
  
في حدیث عروة بن مضرِّس الطائي رضي االله عنھ : " من أدرك معنا ھذه الصلاة  rبقول النبي  -2

  " .  4وأتى عرفات قبل ذلك لیلا أو نھارا فقد تم حجّھ وقضى تفثھ
  

  وجھ الدلالة : تماما كما سبق في حدیث " الحج عرفة " . 
  

  الراجح 
  

إلى قول الحنفیة ، من أنھ إن جامع الحاج بعد النظر في أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث 
زوجتھ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر لم یفسد حجّھ وعلیھ جمل أو ناقة ؛ لقوة الأدلة ووجاھة 

  الاستدلال بھا . 
  

المسألة الثالثة : أقل ما یجب من كفارة على الحاج إن جامع زوجتھ بعد التحلل الأصغر ، وقبل التحلل 
  یحصل بطواف الإفاضة .   الأكبر الذي

  
: " من أدرك معنا ھذه  r؛ لقول النبي  5لا یفسد الحج في ھذه الحالة باتفاق فقھاء المذاھب الأربعة 

" ، ولما ورد عن ابن عباس رضي  6الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك لیلا أو نھارا فقد تم حجھ وقضى تفثھ
بالبیت یوم النحر فقال : " ینحران جزوراً بینھما، االله عنھما : أن رجلا أصاب من أھلھ قبل أن یطوف 

  .   8"، ولم یُعلم لھ مخالف من الصحابة رضي االله عنھم 7ولیس علیھما الحج من قابل
  

  ؛ لخفة الجنایة.  11والحنابلة 10والشافعیة 9وأقل ما یجب في ھذه الحالة شاة عند جمھور الفقھاء من الحنفیة
  : أقل ما یجب علیھ بدنة ؛ لِعِظم الجنایة على الإحرام . 2والحنابلة 1یة، وھو قول عند الشافع12وقال مالك

.  
                                                 

 من الصفحة الحالیة  .  4صحیح : سبقت الإشارة إلیھ في ھامش رقم  1
 .  241-2/240ام .  فتح القدیر ، لابن الھم 4/53المبسوط ، للسرخسي  2
  .  3/334المغني ، لابن قدامة  3
. وقال الترمذي : حسن صحیح . وصححھ الطحاوي  5/263، وسنن النسائي  891، وسنن الترمذي  190سنن أبي داود  4

، وابن القیم  6/240، وابن الملقن في البدر المنیر   8/97. وصححھ النووي في المجموع  2/208في شرح معاني الآثار 
  .  4/234ء الغلیل . ووافقھم الألباني في إروا 4/252في إعلام الموقعین 

  . 3/425. المغني ، لابن قدامة 7/393. المجموع، للنووي 3/167. التاج والإكلیل، للموّاق 3/18البحر الرائق، لابن نجیم 5
 من الصفحة السابقة .   8صحیح . سبق تخریجھ في ھامش رقم  6
 : صحیح موقوف  1044في إرواء الغلیل. وقال الألباني 10083. أثر رقم5/171، وسنن البیھقي2/272سنن الدارقطني 7
  .  3/425المغني ، لابن قدامة  8
 .  2/241الھدایة ، للمرغیناني  9

  .  7/393المجموع ، للنووي  10
  .  1/179. الروض المربع ، للبھوتي  2/350مطالب أولي النھى ، للرحیباني  11
 .  10-3/9المنتقى ، للباجي  . 4/264الاستذكار ، لابن عبد البر  12
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  المطلب الثامن : أقل ما یباح فیھ للزوج من الكذب على زوجتھ .
  

أنھ  rالأصل في المسلم أن یكون صادقا ، وأن یبتعد عن الكذب ، فھو خلق ذمیم ، فقد ثبت عن النبي 
قال : " علیكم بالصِّدق فإن الصدق یھدي إلى البِرّ ، وإن البِرّ یھدي إلى الجنة ، وما یزال الرجل یَصْدُق 
ویتحرى الصدق حتى یُكتب عند االله صِدِّیقا ، وإیّاكم والكذب ، فإن الكذب یھدي إلى الفجور ، وإن 

  " .  3حتى یُكتب عند االله كذابا الفجور یھدي إلى النار ، وما یزال الرجل یكذب  ویتحرى الكذب
  

رخَّص بھ في ثلاث حالات ، كما جاء في الحدیث الذي  rوالأصل في الكذب التحریم ، إلا أن النبي 
یُرخّص في شيء من الكذب إلا في  rترویھ أم كلثوم بنت عقبة ، حیث قالت : ما سمعت رسول االله 

یقول : " لا أعُدّه كاذبا الرجل یصلح بین الناس یقول القول ولا یرید بھ إلا  rثلاث ، كان رسول االله 
  " .   4الإصلاح ، والرجل یقول في الحرب ، والرجل یحِّدث امرأتھ والمرأة تحدّث زوجھا 

  
ولا یُفھم من الحدیث جواز كذب الزوج على زوجتھ من كل وجھ ، وإنما المقصود من الكذب على 

ببا في تطییب خاطرھا ، مما یزید من المودة والمحبة بینھما ، كأن یقول لھا : أنت الزوجة ما یكون س
  ، وھذا الكذب لا حدّ لأقلھ .  5أجمل امرأة في العالَم ، ونحو ذلك

  
  أما الكذب علیھا بما یؤدي إلى أكل الحقوق وتضییع الواجبات ، فیبقى على أصلھ من التحریم . 

  
  

  بر فیھا المرأة على غیاب زوجھا .المطلب التاسع : أقل مدة تص
  

من حق الزوجة على زوجھا أن یبیت عندھا ، وفي ذلك إیناسٌ لھا ، وقیام بحقھا في المعاشرة ، وقد 
یضطر الزوج للسفر بعیداً عن بلده وزوجتھ ؛ لسبب أو لآخر ، فتبقى الزوجة وحدھا ، فما ھي أقل مدة 

  تصبر فیھا الزوجة على غیاب زوجھا ؟ .
  

ھذا الأمر یختلف من امرأة لأخرى ، ومن الصعب ضبطھ ، فلا حد لأقلھ ، فمن النسوة من ترفض سفره 
أساساً إلا أن تكون معھ ، ومنھن من لا تصبر على غیاب زوجھا لیوم واحد ، ومنھن من تتحمل أیاماً ، 

  ومنھن من تتحمل عدة أشھر ، وھكذا .  
  

ر ، وكذلك على الزوجات أن یُقدِّرن ظروف أزواجھن ، وأن یتم فینبغي على الأزواج أن یراعوا ھذا الأم
التفاھم بین الأزواج والزوجات على ھذا الأمر وغیره من الأمور ، مما یحقق الحیاة الكریمة لھم 

  ولأبنائھم .
  
  
  
  

  المطلب العاشر : أقل مدة إیلاء الزوج من زوجتھ .
                                                                                                                                                         

  .  4/549. الحاوي ، للماوردي  414،  7/408المجموع ، للنووي  1
 .  3/355. الإنصاف ، للمرداوي  3/519المغني ، لابن قدامة  2
  . واللفظ لمسلم .  6805. حدیث رقم  8/29.  صحیح مسلم  5743. حدیث رقم  5/2261صحیح البخاري  3
 .  10/421.  صححھ الألباني في صحیح أبي داود  4932. حدیث رقم  4/433سنن أبي داود  4
 .  1/1790. شرح ریاض الصالحین ، لابن عُثیمین  13/119شرح السنّة ، للبغوي  5
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ومن ھذه المعاشرة حق الزوجة في الجماع ، بِقَدْر من حق الزوجة على زوجھا أن یُعاشرھا بالمعروف ، 

كفایتھا وما یعفھا ، وبِحَسْب طاقة الزوج وقدرتھ ، وقد یحصل إشكال أو سوء فھم بین الزوجین ، وبغض 
النظر عن المُخطئ ، یَحلِف بعض الأزواج على عدم قربان زوجتھ مطلقاً أو یحددھا لفترة معینة ، وقد 

   O  >  =  <  ;  :  9  87  6    5  4  3  2  1N 1 ، قال االله تعالى : سمى القرآن ذلك إیلاءً 
  

  أوّلاً  : الإیلاء لغة . 
  

.  2الإیلاء في اللغة : مصدر من الفعل آلى ، بمعنى حلف ، فیكون معنى الإیلاء : الحلف والیمین والقَسَم
 r، أي لا یحلِف ، وجاء في الحدیث : " أن النبي  O   L  K  J  I  HN 3 ومنھ قول االله تعالى : 

  " ، أي حلف لا یَدْخُل علیھن .  4آلى من نسائھ شھراً
  

  ثانیاً  : الإیلاء اصطلاحا ً . 
  

  .  5عرّف الفقھاء الإیلاء بأنھ : حلف الزوج على ترك وطء زوجتھ مدة معینة
  

:  ;  >  =  <  ?  @  O 9  87  6    5  4  3  2  1    A ومن خلال قول االله تعالى : 
  F  E  D  C  BN 6  یتبین أن أقصى مدة للإیلاء ھي أربعة أشھر ، لا یجوز للزوج أن یتعداھا دون

O  @  ?  >  =  <  ;  :  9 الفيء والرجوع لمعاشرة زوجتھ ، أو أن یطلقھا ؛ لقول االله تعالى : 
  F  E  D  C  B   AN 7  .  

  
وأما أقل مدة للإیلاء ، فلا حد لأقلھا ، فقد تكون لساعة  ، وقد تكون لیوم ، وقد تكون لأسبوع ، وقد 
تكون لشھر وھكذا ، والأمر یختلف من حالة لأخرى ، ومن زوج لآخر ، وقد یكون إیلاء الزوج من 

رھا في قول زوجتھ بقصد معالجة نشوزھا ، وھو مرحلة من ضمن مراحل معالجة الناشز التي جاء ذك
O  D  C  B  A  @?     >  =  <  ;  :   9  8 االله تعالى : 

   GF  EN 8  وقد ھجر النبي ،r ً9نساءه شھرا .  

 O  (     'N 10 أما إن كان قصد الزوج من الإیلاء المضارة بالزوجة ، فلا یجوز ؛ لقول االله تعالى : 
  " .    1: " لا ضرر ولا ضرار rولقول النبي 

                                                 
  .  226سورة البقرة : آیة  1
  .  1/20. الصحاح في اللغة ، للجوھري  14/40لسان العرب ، لابن منظور  2
 .  22سورة النور : آیة  3
   .  1811. حدیث رقم  2/675صحیح البخاري  4
. القوانین الفقھیة ، لابن  2/426. الشرح الكبیر ، للدردیر  3/161. بدائع الصنائع ، للكاساني  3/59اللُّباب ، للمنبجي  5

ة . المغني ، لابن قدام 344- 3/343. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/105. المھذب ، للشیرازي  241جُزي ص 
 .  5/406. كشاف القناع ، للبھوتي  7/315
 .  227-226سورة البقرة : آیة  6
 .   227، وآیة  226سورة البقرة : جزء من آیة  7
 .  34سورة النساء : آیة  8
 .  2573. حدیث رقم  3/125صحیح مسلم  9

 .  6سورة الطلاق : آیة  10
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  المطلب الحادي عشر : أقل ما یجب على الزوج المظاھر قبل معاشرتھ لزوجتھ .
  

قد تصدر من الزوج عبارات خطیرة ، بحیث لا یجوز لھ قربان زوجتھ إلا بعد أن یقوم بإخراج كفارة لما 
  قال ، ومن ذلك : أن یُظاھر من زوجتھ ، فما المقصود بالظھار لغة واصطلاحاً  ؟ . 

  
  ار لغة .أوّلاً  : الظھ

  
الظھر من كل شيء خلاف البطن ، وظاھر الرجل من امرأتھ ظھاراً ومظاھرة إذا قال لھا : أنت علي  

  .  2كظھر أمي
   
  

  ثانیاً : الظھار اصطلاحاً . 
   

تقاربت تعریفات الفقھاء للظھار ، وخلاصة تعریفاتھم : أن یُشبِّھ الزوج زوجتھ أو عضواً منھا بمن تحرم 
  .  3منھاعلیھ أو بعضو 

  
وكان الظھار معروفاً في الجاھلیة ، كنایة عن تحریم قربان الزوج لزوجتھ ، وقد أبطل الإسلام ذلك ،  

O  CB      A  @  ?  >  =<  ;  :   9  8  7     6  5 وجاء فیھ قول الحق جل وعلا : 
  N   M  L    K  JI  H  G  F  E  DN 4  .  

  
ما بحقیقة الظھار ، ویقصده ، فإن أقل ما یجب على الزوج فعلھ قبل فإن قال الزوج لزوجتھ ذلك ، عال 

O  Q  P أن یجامع زوجتھ ، أن یُكفِّر عما قال على الترتیب المنصوص علیھ في قول االله تعالى : 
  k  j     i  h  g  f  e  d  c  ba    `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R

 s  rq  p  o  n  m    l    £¢  ¡  �  ~}  |   {  z  yx   w  v  u    t
  ¦  ¥  ¤N 5   .  

                                                                                                                                                         
. وھو  268. حدیث رقم  1/90. المعجم الأوسط ، للطبراني  12224. حدیث رقم  6/156السنن الكبرى ، للبیھقي  1

صحیح بطرقھ وشواھده ، حیث روي عن عدد كبیر من الصحابة ، وبطُرق عدّة ، وقد صححھ جماعة من الحفّاظ . 
. وفي غیرھما  3/408ھ كذلك في إرواء الغلیل . وصحح 250. حدیث رقم  1/498وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة 

 من كتبھ . 
  1/440الصحاح ، للجوھري  . 1/558. القاموس المحیط ، للفیروزآبادي 4/520لسان العرب ، لابن منظور  2
الكبیر ، . الشرح  4/111. التاج والإكلیل ، للموّاق  3/233. بدائع الصنائع ، للكاساني  3/225فتح القدیر ، لابن الھُمام  3

  .  5/425. كشّاف القناع ، للبھوتي  353- 3/352. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/439للدردیر 
 .  2سورة المجادلة : آیة  4
  . 4-3سورة المجادلة : آیة  5
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  المبحث السادس
   الحمل وأحكام القلة فیھ

  وتحتھ ستّة مطالب : 
 المطلب الأول : تعریف الحمل لغة واصطلاحاً .  
  المطلب الثاني : أقل مدة الحمل .  
  من أقل مدة الحمل . الأردني موقف قانون الأحوال الشخصیةالمطلب الثالث :      

  المطلب الرابع : أقل عمر للجنین یجوز فیھ إجھاضھ .  
  المطلب الخامس : أقل عمر وأقل أوصاف السقط الذي یغسل ویكفن ویُصلى علیھ . 

  المطلب السادس : أقل دیة الجنین . 
  
  
  

  المطلب الأول : تعریف الحمل لغة واصطلاحاً .
  

  لاً : تعریف الحمل لغة . أوّ
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. یُقال : حمَلت المرأة والشجر حَمْلا ، ومنھ قول االله تعالى :  1الحَمْل : ما كان في بطن أو على رأس شجرة
 O  Q  P  ON 2  3. والمراد بالحمل لغة ھنا : حَمْل المرأة ، ویُقال للمرأة الحامل أیضاً : حُبلى  .  
  

  .  ثانیاً : تعریف الحمل اصطلاحاً 
  

  .  4یُطلق الحمل في اصطلاح الفقھاء على ما في بطن المرأة من الأولاد
  
  
  

  المطلب الثاني : أقل مدة الحمل .
  

، والأصل أن الولد للفراش ؛  O   h  gN 5 أمر االله عز وجل بنسبة الولد لأبیھ في قولھ تعالى : 
"، وقد یأتي المولود لأقل من تسعة أشھر ، فما ھي أقل  6:" الولد للفراش ، وللعاھر الحجر rلقول النبي 

  مدة للحمل؟.
  

، وأنھ لا یثبت النَّسَب إذا جاء المولود لأقل من ھذه المدة ،  7اتفق الفقھاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشھر
  واستدلوا على ذلك بما یلي : 

  

O  }   |  {  z ى : ، مع قول االله تعال  O  0/  .  -  ,N 8 قول االله تعالى :  -1
  �~N 9   .  

وجھ الدلالة : دلّت الآیتان بإشارتھما على أن أقل الحمل ستّة أشھر ، حیث أفادت الآیة الأولى أن مدة 
الحمل والإرضاع ثلاثون شھراً ، وبیّنت الآیة الثانیة أن مدة الإرضاع حولان ، أي أربعة وعشرون 

  .  10شھراً، فبقي للحمل ستة أشھر
  
  .  11الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشھر -2
  
الأثر : حیث رُفِع إلى أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أن امرأة وَلَدت لستة أشھر ، فھَمّ  -3

O   |  {  z عمرُ بِرَجمھا ، فقال لھ علي رضي االله عنھ : لیس لك ذلك . قال االله تعالى : 

                                                 
 .  1/147. الصحاح ، للجوھري  1/1276القاموس المحیط ، للفیروزآبادي  1
 .  189سورة الأعراف : جزء من الآیة  2
 .  1/147الصحاح ، للجوھري  3
. الروض المرْبِع ،  3/387. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  4/474. حاشیة الدسوقي  2/604حاشیة ابن عابدین  4

 .  1/321للبھوتي 
 .  5سورة الأحزاب : جزء من الآیة  5
 .  3686. حدیث رقم  4/171. صحیح مسلم  6368. حدیث رقم  6/2481صحیح البخاري  6
. المغني ، لابن  5/72. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني1/458. بلغة السالك، للصاوي  6/44المبسوط ، للسرخسي  7

 .   9/116قدامة 
   .  15سورة الأحقاف : جزء من الآیة  8
  .   233سورة البقرة : جزء من الآیة  9

  .  13/339.  الشرح الممتع ، لابن عثیمین  4/158. تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  6/50المبسوط ، للسرخسي  10
. تفسیر القرآن  95. الإجماع ، لابن المنذر ص  7/493. الاستذكار ، لابن عبد البر  3/179الاختیار ، لابن مودود  11

 .   10/131. المحلى ، لابن حزم  4/158لابن كثیر  العظیم ،
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  �~  }N 1  ، : وقال االله تعالى O  0/  .  -  ,N 2   ، ًفحولان وستة أشھر ثلاثون شھرا ،
  .  3لا رجْم علیھا ، فخلّى عمر رضي االله عنھ سبیلھا ، وولدت مرة أخرى لذلك الحدّ 

  
وقول علي رضي االله عنھ ، وموافقة عمر رضي االله عنھ لھ ، وعِلمُ الصحابة بذلك ، یُعدّ إجماعاً سكوتیاً 

  منھم على ھذا الحُكم  . 
  
  . 5، ویُؤكد الطب الحدیث على ذلك 4الواقع : فقد وقعت وِلادات لستة أشھر قدیما وحدیثا -4
  
  
  

  ردني من أقل مدة الحمل .المطلب الثالث : موقف قانون الأحوال الشخصیة الأ
  

أخذ قانون الأحوال الشخصیة بإجماع الصحابة على أن أقل مدة الحمل ستة شھور ، فقد نصت المادة رقم 
) على أنّ : ( وَلَد الزوجة من زواج صحیح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحیحة إذا وُلِد لستة  148( 

ا وُلِد بعد فراق لا یثبت نسبھ إلا أشھر فأكثر من تاریخ الدخول أو الخلوة الصحیحة یثبت نسبھ للزوج ، وإذ
  إذا جاءت بھ خلال سنة من تاریخ الفراق ) .  

  
  المطلب الرابع : أقل عمر للجنین یجوز فیھ إجھاضھ .

  
؛ مستدلین بما ثبت  6ذھب أغلب الفقھاء إلى أن نفخ الروح في الجنین یكون بعد تمام مائة وعشرین یوماً 

أنھ قال : " إن أحدَكم یُجمع خَلْقھ في بطن أمھ أربعین  rن النبي من حدیث ابن مسعود رضي االله عنھ ع
یوماً نُطفة ، ثم یكون علقة مثل ذلك ، ثم یكون مضغة مثل ذلك ، ثم یُرسَل المَلَك فیَنْفُخ فیھ الرُّوح ، ویُؤمَر 

  " .  7بأربع كلمات : بكتب رِزقھ وأجلھ وعملھ وشقي أو سعید
  

إلى أن بث الروح في الجنین یكون  1وجماعة من علماء الأجِنّة 8وحدیثاً  وذھب جماعة من العلماء قدیما
بعد تمام الیوم الثاني والأربعین من عُمر الجنین ؛ مستدلین بما ثبت من حدیث حُذیفة بن أَسید رضي االله 

                                                 
 .  233سورة البقرة : جزء من الآیة  1
  .  15سورة الأحقاف : جزء من الآیة  2
. وقد قوى ابن عبد  13447. أثر رقم  7/351. مصنف عبد الرزاق  15326. أثر رقم  7/442السنن الكبرى ، للبیھقي  3

. وصحح إسناده كذلك حبیب الرحمن الأعظمي ، محقق مصنف عبد الرزاق  24/74البر إسناده في كتابھ الاستذكار 
. وقد وردت القصة أیضاً  عن ابن عباس في زمن عثمان رضي االله عنھم . المراجع السابقة . وقال ابن كثیر عن  7/350

ان ، وجماعة من الصحابة استنباط علي رضي االله عنھ في ھذه المسألة : " وھو استنباط قوي صحیح ، ووافقھ علیھ عثم
  .  4/158رضي االله عنھم " . تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین ، ل تاریخ الخلفاءومن أشھر ھؤلاء : الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان . یُنظر :  4
. المغني ، لابن م  2004- ھـ1425 ، 1، ط البازمكتبة نزار مصطفى ، 215ص  حمدي الدمرداش  :المحقق، السیوطي 

  .  2/334. السیل الجرار ، للشوكاني  1/232قدامة 
م . 2000-ھـ 1420،  1، طبیروت  -، دار النفائس  375ص الموسوعة الطبیة الفقھیة ، للدكتور أحمد محمد كنعان  5

  ھـ .1407،  3بیروت ، ط - ، مؤسسة الرسالة  3/364الطب النبوي والعلم الحدیث ، للطبیب الدكتور محمد ناظم النسیمي 
.  وقد ذكر  2/524. فیض القدیر ، للمناوي  484،  11/481. فتح الباري ، لابن حجر  16/191شرح مسلم ، للنووي  6

  النووي وابن حجر أن العلماء اتفقوا على أن نفخ الروح في الجنین لا یكون إلا بعد أربعة أشھر . 
. واللفظ للبخاري . والروایات  6893. حدیث رقم  8/44. صحیح مسلم  7016. حدیث رقم  6/2713صحیح البخاري  7

الأخرى عند البخاري تخلو من لفظ " نطفة " . ولم تشتمل علیھا روایة مسلم كذلك . ولم تشتمل علیھا أي روایة صحیحة في 
  غیر الصحیحین . 

المجید الشیخ عبد  عن بعض شُرّاح الحدیث . ومن العلماء المعاصرین : 11/485اري وھو ما قالھ ابن حجر في فتح الب 8
الزنداني ، و الدكتور عبد االله المِصلح ، الأمین العام للھیئة العالمیة للإعجاز العلمي بالقرآن والسنّة ، والدكتور عبد الجواد 

  الصاوي ، باحث بالھیئة المذكورة آنفا . 
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صوّرھا وخلق أنھ قال : " إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة ، بعث االله إلیھا مَلَكاً ، ف rعنھ عن النبي 
سمعھا وبصرھا وجِلدھا ولَحمھا وعِظامھا ، ثم قال : یا ربّ أذكر أم أُنثى ؟ فیقضِي ربّك ما شاء ویكتُب 

  " .  2المَلَك
  
لحدیث ابن  4بین الحدیثین السابقین ، بأن زیادة  لفظ " في ذلك " في روایة مسلم 3وقد جمع بعض الفقھاء 

مضغة " ، ھي زیادة صحیحة ، تعتبر من أصل متن الحدیث ، وتفید مسعود قبل لفظ " علقة " وقبل لفظ " 
بأن كل أطوار الجنین تُجمَع خلال الأربعین یوماً الأولى ؛ لأن ھذا اللفظ  " في ذلك " یعود إلى الوقت ، 
أي الأربعین یوما ، كما أن لفظ " مثل ذلك " الواردة في الحدیث تدل على أن أطوار الجنین من النطفة 

قة والمضغة تتم في الأربعین یوماً الأولى كذلك ، إضافة لما تُفیده كلمة " یُجمع " الواردة في والعل
O  w  v  u   t ، وھو ما ینطبق تماما مع الوصف القرآني الوارد في قول االله تعالى :  5الحدیث

  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x
ªN 6  ، وھذا ما یؤكده علم الأجنة حدیثاً ، من أن أطوار الجنین كلّھا تتم في الأربعین یوماً الأولى ،

  فلا تعارض حینئذٍ بین الحدیثین . 
  

وأما نفخ الروح فیكون بتمام مرحلة التخلق ؛ وذلك بانتھاء الأسبوع الثامن من عمر الجنین ، والفقھاء 
لروح بعد اكتمال طور المضغة ، وبما أن نص روایة مسلم ، وحدیث مُجمِعون على أن الجنین تُنفخ فیھ ا

حذیفة ، وما أثبتھ علم الأجنّة من أن المضغة تكون في الأربعین یوماً الأولى ،  فیكون نفخ الروح بعدھا ، 
د والأقرب أنھ بعد تمام الأسبوع الثامن ؛ لاكتمال أجھزة الجنین الأساسیة ، وأما الجزم بأن نفخ الروح بع

الأربعة أشھر فبعید ، و مبناه على فھم لحدیث ظني الدلالة ، فیھ زیادة لا تتوافق مع باقي روایات البخاري 
  وروایة مسلم وروایات غیر الصحیحین الصحیحة لحدیث ابن مسعود . 

  
وبھذا یُحمَل فَھْم حدیث ابن مسعود وَفق روایة مسلم وحدیث حذیفة ؛ درءاً للتعارض الظاھري بین 

  حادیث ، والعمل بھا جمیعا ، وَفق التفصیل السابق .   الأ
  

إذا تم لھ أربعة أشھر من غیر ضرورة شرعیة ، واختلفوا  8على تحریم إجھاض الجنین 7وقد اتفق الفقھاء
  فیما دون ذلك على ثلاثة أقوال :  

  

                                                                                                                                                         
م ، من خلال  2006 -ھـ  1427لعالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنّة بدولة الكویت لعام كما أكده المؤتمر ا 1

بحوث الإعجاز الطبیة وأثرھا في بعض القضایا الفقھیة ، للدكتور عبد االله المِصلح والدكتور عبد الجواد الصاوي ، عَبْر 
  والسنّة .  الموقع الرسمي للھیئة العالمیة للإعجاز العلمي بالقرآن

  .  6896. حدیث رقم  8/45صحیح مسلم  2
في كتابھ " جامع العلوم والحِكم " . یُنظر : جامع العلوم والحِكم ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  كابن رجب 3

 ھـ . 1408،  1، دار المعرفة ، بیروت ، ط 55الحنبلي ص 
في بطن أُمّھ أربعین یوما ، ثم یكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم یكون في ذلك  النص عند مُسلم : " إن أحدَكم یُجمع خلْقُھ 4

 6893. حدیث رقم  8/44مُضغة مثل ذلك ، ثم یُرْسَل المَلَك فینفخ فیھ الروح ..." الحدیث . صحیح مُسلم 
ن عن إعجاز القرآن " ، ص وھو ما توصّل إلیھ وحققھ ابن الزملكاني من علماء القرن السابع الھجري في كتابھ " البرھا 5

 ، نقلا عن الموقع الرسمي للھیئة العالمیة للإعجاز العلمي بالقرآن والسنّة .   275
 .  14سورة المؤمنون : آیة  6
. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص  3/86. حاشیة الدسوقي  1/602 حاشیة ابن عابدین.  2/495فتح القدیر ، لابن الھُمام  7

الإنصاف ، للمرداوي  7/815. المغني ، لابن قدامة  3/303.  حاشیة البجیرمي  8/416. نھایة المحتاج ، للرملي  141
 .  34/102. مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  30-11/29. المحلى ، لابن حزم  1/186
.  2/250. حاشیة البجیرمي  8/389 و من غیرھا . البحر الرائق ، لابن نُجیمالمرأة جنینھا بفعل منھا أالإجھاض : إسقاط  8

 ومن الألفاظ المرادفة للإجھاض : الإسقاط ، والإلقاء ، والطرح ، و الإملاص .     
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 1وھو مذھب الحنابلة القول الأول : جواز إجھاض الجنین في مرحلة النطفة ، والتحریم في بقیة الأطوار .
  .   3وقول اللخمي من المالكیة 2والشافعیة

  
وبعض  5وبعض الشافعیة 4القول الثاني : جواز الإجھاض فیما دون الأربعة أشھر . وھو مذھب الحنفیة

  .  6الحنابلة
  

وھو  القول الثالث : التحریم في جمیع أطوار الجنین ولو دون الأربعین ، حتى لو كان عمره یوما واحدا .
، واختاره 11، والظاھریة 10، وبعض الحنابلة 9، وبعض الشافعیة 8، وبعض الحنفیة 7مذھب أكثر المالكیة

  . 12ابن تیمیة
  
  
  
  
  

  الأدلة 
  

  أدلة القول الأول : 
استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز إجھاض الجنین في مرحلة النطفة ، والتحریم في بقیة الأطوار 

  بما یلي :
  

  أولاً  : من القرآن . 
  

\  [  ^  _          `   O  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  a قول االله تعالى : 
  s  r  q  pN 13  .  

  

یدل على أن التخلُّق لا یكون إلا في   O  s  r  q  pN وجھ الدلالة من الآیة : قول االله تعالى 
  .  1لا تخلُّق فیھا ، ومن ثم فلا حرمة لھا ، فیجوز إسقاطھا مرحلة المضغة، أما مرحلة النطفة

                                                 
 .  6/24. كشاف القناع ، للبھوتي  10/69. الإنصاف ، للمرداوي  7/802قدامة  المغني ، لابن 1
أجازوا الإجھاض مع الكراھة إن تم ذلك في فترة الأربعین یوما ، من الیوم الأربعین إلى الیوم الخامس والأربعین من بدء  2

. حاشیة البجیرمي على  8/239الحمل ، وأن یكون ذلك برضا الزوجین ، ودون حدوث ضرر . نھایة المحتاج ، للرملي 
  .  16/190. شرح مسلم ، للنووي  4/40الخطیب 

. وھناك قول عند المالكیة بإباحة الإجھاض مع  5/133. جواھر الإكلیل ، للآبي الأزھري  2/225حاشیة الخُرشي  3
 . 212الكراھة خلال الأربعین یوما الأولى من الحمل . القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص 

  .   522 /2حاشیة ابن عابدین .  7/326بدائع الصنائع ، للكاساني .  2/495فتح القدیر ، لابن الھمام  4
 .  12/386. الحاوي ، للماوردي  8/239وھو ما رجحھ الرملي في نھایة المحتاج  5
   .  6/24. كشاف القناع ، للبھوتي  1/386. الإنصاف ، للمرداوي  7/816المغني ، لابن قدامة  6
  .  2/129. أسھل المدارك ، للكشناوي  212الفقھیة ، لابن جُزي ص القوانین .  4/269حاشیة الدسوقي  7
  2/380وذھب علي بن موسى إلى القول بالكراھة مطلقاً  .حاشیة ابن عابدین .  3/400ابن الھمام لقدیر، فتح ا 8
. یاء الكتب العربیة ، دار إح 2/53الي إحیاء علوم الدین ، لمحمد الغزظر : وھم : الغزالي وابن العماد وابن حجر . یُن 9

  .  8/240الھیتمي . تحفة المحتاج ، لابن حجر  9/386فتح الباري ، لابن حجر 
 .  6/24كشّاف القناع ، للبھوتي  10
 .  11/38المحلى ، لابن حزم  11
  .   34/160مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  12
  
  

 .  5سورة الحج : جزء من الآیة رقم  13
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المناقشة : ردَّ القائلون بالتحریم في جمیع الأطوار بأن الآیة لا تقطع بعدم وجود التخلیق قبل المضغة ، 

، كحدیث حذیفة  2وإنما دلت الآیة على التخلیق الظاھر ، وأما التخلیق الخفي ، فدلت علیھ نصوص أخرى
الغفاري : " إذا مرّ بالنطفة اثنتان وأربعون لیلة بعث االله إلیھا ملَكا فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا 

  " .  3وجلدھا ولحمھا وعظامھا ، ثم قال : یا رب أذكر أم أنثى ؟ فیقضي ربك ما شاء...
  

  ثانیاً  : من السنة .
  

  من الأحادیث التي استدلوا بھا : 
مضت الأربعون  إن النطفة تكون في الرحم أربعین یوماً على حالھا لا تغـیّر، فإذا: "  r قول النبي -1

  " .  4، ثم مضغة كذلك ... صارت علقة
  

وجھ الاستدلال : أشار الحدیث إلى أن النطفة تبقى على حالھا لا تتغیر ولا تنعقد ولا تتصور ، وما لا ینعقد 
  .  5فیجوز إسقاطھ

  
المناقشة : ردَّ القائلون بالجواز فیما دون الأربعة أشھر و القائلون بالتحریم في جمیع الأطوار على ھذا 

  الحدیث من ثلاثة أوجھ : 
  .  6الحدیث بھذا اللفظ ضعیف -أ 
  .  7لو صح الحدیث فلا دلیل فیھ على التفریق بین ما انعقد وما لم ینعقد -ب
" ،  8رضي االله عنھ : " إن أحدكم یُجمع خلقُھ في بطن أُمّھ أربعین یوماًیُرد علیھ بحدیث ابن مسعود  -ج

ففیھ دلالة واضحة على أن االله عز وجل یجمع خلقھ في ھذه الأربعین جمعاً خفیاً ، حتى یتزاید شیئا فشیئاً 
المرحلة ، فیظھر لِلحِس ظھوراً لا خفاء فیھ ، والروح لم تتعلق بھ بعد ، فیجب احترام ذلك الجمع في تلك 

  .   9ولا یجوز إسقاطھ
  
  " .  10حدیث جابر رضي االله عنھ : " كنّا نعزل والقرآن یَنْزِل -2
  

على جواز العزل ، والعزل إتلاف للنطفة ، وھذا یدل على أن  rوجھ الاستدلال : ھذا إقرار من النبي 
  .  11النطفة لا حُرمة لھا ؛ لعدم انعقادھا ، فیجوز إسقاطھا

  
دَّ القائلون بالتحریم في جمیع الأطوار بأن العزل یختلف عن الإسقاط ، وذلك أنھ في حالة المناقشة : ر

العزل لا یكون ھناك امتزاج بین ماء الرجل والمرأة ، ولا حُرمة لماء الرّجُل حینئذ ، أما حال الامتزاج 
  .   12فتتكون النطفة المحترمة ، فلا یجوز إسقاطھا

  
                                                                                                                                                         

. أسنى المطالب ، لزكریا  4/268. حاشیة الدسوقي  3/1261. أحكام القرآن ، لابن العربي  5/378حاشیة ابن عابدین  1
 .  7/802. المغني ، لابن قدامة  4/91الأنصاري 

  .   11/640. المحلى ، لابن حزم  2/129أسھل المدارك ، للكشناوي  2
 . 134ص  5صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  3
  . قال شعیب الأرنؤوط : " إسناده ضعیف ومنقطع " .   3553. حدیث رقم  1/374مسند أحمد  4
  .  7/802. المغني ، لابن قدامة  8/239. نھایة المحتاج ، للرملي  4/268. حاشیة الدسوقي  5/378حاشیة ابن عابدین  5
 .  ةجع السابقاالمر 6
  .  7/802المغني ، لابن قدامة  7
 .  134صفحة  2في ھامش رقم  تخریجھصحیح : سبق  8
  www.fiqhacademy.org.saمن خلال الموقع الرسمي   1415/ 6مجلة مجمع الفقھ الإسلامي  9

  .  3632. حدیث رقم  4/160. صحیح مسلم  4911. حدیث رقم  5/1998صحیح البخاري  10
 1/267. مطالب أولى النھى، للرحیباني  7/186. تحفة المحتاج،لابن حجر الھیتمي267-2/266الشرح الكبیر، للدردیر 11
  .  2/51. إحیاء علوم الدین ، للغزالي  9/386فتح الباري ، لابن حجر  12
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  .  1ثالثاً  : البراءة الأصلیة
  

فالأصل في الإجھاض الحِل حتى یرِد التحریم ، ولم یرِد دلیل على تحریم الإجھاض حال كونھا نطفة 
  .  2بخلاف بقیة الأطوار

  
، یدل على أن للجنین حُرمة  3المناقشة : ردَّ القائلون بالتحریم : بأن إجماع العلماء على تأخیر رجم الزانیة

  .  4علقةولو كان في بدایاتھ من النطفة أو ال
  
  

  أدلة القول الثاني : 
  

  استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز الإجھاض قبل نفخ الروح مُطْلَقا بما یلي : 
  
 .   5ما لم یتخلق الجنین وتنفخ فیھ الروح ، فلیس بآدمي ، فلا حُرمة لھ ، فیجوز إجھاضھ -1
  
قبل نفخ الروح فیھ من ھذا القبیل ، وما كان كذلك فلا كل ما لا روح فیھ لا یُبعث یوم القیامة ، والجنین  -2

  .  6اعتبار لوجوده ، ولا حُرمة لھ فیجوز إسقاطھ
  
صحیح أن الجنین قبل نفخ الروح فیھ حیاة ، إلا أنھا امتداد لحیاة الحیوان المنوي ، بخلاف الحیاة بعد  -3

O  m  l  k  j  i   h  g  f  e ، وقد قال االله تعالى :  7نفخ الروح التي یجب الحفاظ علیھا
  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n

  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �N  8 .  
  

وجھ الاستدلال من الآیة : المراد بقول االله تعالى : " ثم أنشأناه خلقا آخر " ، أي بنفخ الروح فیھ ، فیصیر 
صورة ، كما كان علیھ خَلْق آدم أبا البشریة علیھ الصلاة والسلام من إنسانا ، وقد كان قبل ذلك مجرد 

  .  9تصویره ثم نفخ الروح فیھ
  

المناقشة : ردَّ القائلون بالتحریم في جمیع الأطوار على أدلة المجیزین السابقة بأن الإجھاض اعتداء على 
وھو اعتداء بغیر حق ، والاعتداء  ، وبعثھ یوم القیامة ،  10ما مصیره اكتمال الآدمیة وحلول الروح فیھ

                                                 
 ، لأبي شرح تنقیح الفصوللعقل في عدم الأحكام . المقصود بالبراءة الأصلیة عند علماء أصول الفقھ : استصحاب حكم ا 1

، 2/193 طھ عبد الرؤوف سعد  :لمحقق، ا العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي
 .  4/325. البحر المحیط ، للزركشي  م 1973 -ھـ  1393، 1، ط شركة الطباعة الفنیة المتحدة

  .  1/121دقائق أولي النُّھى ، للبھوتي  2
  .   12/327المغني ، لابن قدامة  3
  . 9/386فتح الباري ، لابن حجر  . 2/129. أسھل المدارك ، للكشناوي  2/495فتح القدیر ، لابن الھُمام  4
 .  1/497الإنصاف ، للمرداوي .  12/386الحاوي ، للماوردي  . 4/335 حاشیة ابن عابدین 5
 .  1/281الفروع ، لابن مفلح .  12/386. الحاوي ، للماوردي  4/335 حاشیة ابن عابدین 6
  . 1/497الإنصاف ، للمرداوي.  4/335 حاشیة ابن عابدین 7
 .  14-12سورة المؤمنون : الآیات  8
  .  19/17. جامع البیان ، للطبري  12/9الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  9

حاشیة الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج .  8/416. نھایة المحتاج ، للرملي  2/380حاشیة ابن عابدین  10
 - ، دار الكتب العلمیة  6/248بشرح المنھاج ، لعبد الحمید الشرواني ، ضبطھ وصحّحھ : محمد عبد العزیز الخالدي 

 م . 1996 - ھـ 1416،  1بیروت ، ط
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، وھو من عمل  1بغیر حق حرام ، كما أن الإجھاض نوع من تغییر خلق االله ، والاعتراض على مشیئتھ
  .  O  «ª  ©  ¨   §N 2 الشیطان الذي قال : 

  
  أدلة القول الثالث : 

  استدل أصحاب القول الثالث القائلون بتحریم إجھاض الجنین في جمیع الأطوار بما یلي : 
  

  لاً  : من القرآن . أوّ
  

  .  O  r  q  p  o  n  mN 3 قول االله تعالى :  -1
  

 ، -وھو الرّحِم  -في قرار مكین   -التي ھي أول مراحل تكوین الإنسان  -وجھ الاستدلال : حِفْظُ االله للنطفة 
  .  4دلالة على حُرمتھا ، وإخراجھا من قرارھا المكین إتلاف لھا وتعد علیھا ، فلا یجوز

  
المناقشة : ردَّ المجیزون للإجھاض : بأن في مرحلة النطفة لا یتم انعقاد الجنین ، وما لم یتم انعقاده فلا 

  حرج في إسقاطھ . 
  

  .   O  C  B  A  @  ?   >   =N 5 قول االله تعالى :  -2
  

وجھ الاستدلال : الإجھاض في مرحلة النطفة من الوأد المنھي عنھ ، وقد سمى النبي العَزل بالوأد الخفي ، 
  .  6فإسقاط ما استقر في الرحم داخل في الوأد من باب أولى

  
  .  7المناقشة : ردَّ المجیزون للإجھاض بأن العزل جائز ، وأن النطفة لا یتم فیھا انعقاد الجنین بعد

  : من السّنة .  ثانیاً 
  
عبد 8ةرّنین امرأة من بني لحیان بغُقضى في جَ: "  rحدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله  -1

  " .  9أو أمة
  

  في الجنین بِغُرّة ، یدل على أن التعدي علیھ حرام ، فلا یجوز إسقاطھ .  rوجھ الاستدلال : قضاء النبي 
  

ً بین إسقاط الجنین من قِبل والدیھ  المناقشة : ناقش المجیزون للإجھاض ھذا الاستدلال : بأن ھناك فرقا
صاحبي الحق وبین غیرھما ، ثم إن الفقھاء مجمعون على عدم ثبوت الغُرّة على إسقاط النطفة والعلقة ، 

  .  10فھما غیر مضمونتین
  

                                                 
 .  12/386وردي الحاوي ، للما 1
  .  119سورة النساء : جزء من الآیة رقم  2
  .  13سورة المؤمنون : جزء من الآیة  3
، 306ص أحكام النساء ، لابن الجوزي ، تحقیق : زیاد حمدان  . 4/269. حاشیة الدسوقي  3/400ابن الھمام لقدیر، فتح ا 4

  م . 1989 -ھـ 1409،  1دار الفكر ، ط
  .  9-8سورة التكویر : آیة  5
    . 9/386فتح الباري ، لابن حجر .  3/477للحطاب مواھب الجلیل ،  6
 .  8/442نھایة المحتاج ، للرملي  7
الغُرّة : عبد أو أمة ولو كانت صغیرة . وأصل الغُرّة في اللغة : البیاض في وجھ الفرس ، وھي من باب إطلاق الجزء  8

. حاشیة الدسوقي 5/377وإرادة الكل . واتفق الفقھاء على أن مقدار الغرة ھو نصف عشر الدیة الكاملة . حاشیة ابن عابدین 
  .  9/557. المغني ، لابن قدامة  4/89ي . أسنى المطالب ، لزكریا الأنصار 4/269
  .  4484. حدیث رقم  5/110. صحیح مسلم  6511. حدیث رقم  6/2532صحیح البخاري  9

 .  2/141العُدة ، لبھاء الدین المقدسي   10
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في بطن أُمّھ أربعین  قال : " إن أحدكم یُجمع خلقُھ rبحدیث ابن مسعود رضي االله عنھ أن رسول االله  -2
  " .  1یوماً ...

  
وجھ الاستدلال : في الحدیث دلالة واضحة على أن االله عز وجل یجمع خلق الإنسان في الأربعین یوماً 

  .  2الأولى جمعا خفیاً ، وقد أجمع الأطباء المعاصرون على ذلك
  

  ثالثاً  : من المعقول . 
  
حتى تضع حملھا ، فیھ دلالة واضحة على احترام النطفة تأخیر إقامة الحد والقصاص على الحامل  -1

والحفاظ علیھا ، ولم یكن الصحابة رضي االله عنھم حال عملھم بذلك یستفصلون في أي مرحلة من مراحل 
  .  3الحمل ھي

  
الجنین قبل نفخ الروح فیھ أصل للآدمي ، یحرم إتلافھ قیاسا على حرمة كسر بیض الصید من قِبل  -2

  .   4لأن البیض أصل الصیدالمُحرٍم ؛ 
  
ً  للحیاة -3 ، وطلب الولد مقصد  5النطفة مبدأ الحیاة ، وكما لا یجوز إتلاف الحي ، فكذلك ما كان منشأ

  .  6أساسي من النكاح ، وإسقاط النطفة والتعدي علیھا مخالف لھذا المقصد
  

قد تنعقد وقد لا تنعقد ولداً أصلاً ، المناقشة : رد القائلون بجواز الإجھاض قبل الأربعة شھور بأن النطفة 
  .  7وما كان كذلك فیجوز إسقاطھ

  
  
  

  الراجح 
  

بعد النظر في أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یترجح للباحث القول بتحریم الإجھاض لغیر مُسوِّغ  
ل الآدمي ، شرعي ولو كان دون الأربعین یوماً ؛ لوجود حیاة خفیة في الجنین یجب احترامھا ؛ لأنھا أص

فلا حد لأقل عمر الجنین كي یتم إجھاضھ ، فالأصل المنع والحظر، فإن وُجد مُسوِّغ  شرعي حقیقي 
  لإجھاضھ ، فحینئذ یجوز ، وإلا فلا .  

  
الفلسطینیة ، عدم جواز إجھاض الجنین ولو كان دون الأربعین یوما ، لغیر  ءوالمعمول بھ في دار الإفتا
كان ھناك عذر شرعي ومُسوِّغ مقنع ، حتى ولو كان عمر الجنین أكثر من  عذر ومُسوِّغ شرعي ، فإن

أربعین یوما ، فلا یتم الإجھاض إلا بعد الحصول على تقریرین من طبیبین موثوقَیْن على أقل تقدیر، یُذكر 
للقدس  فیھما تفاصیل ما عند الجنین أو الأم ، ومن ثَمّ  یتم إرسال ھذه التقاریر إلى سماحة المفتي العام

والدیار الفلسطینیة ، الذي بدوره یُخاطب وزارة الصحة ؛ لتحویل المستفتیة إلى مدیریة الصحة في 
محافظتھا ، لیتم الكشف علیھا من قبل اللجنة اللوائیة المختصة ، حیث یتم تزوید دار الإفتاء بنسخة أصلیة 

  ریر ، إما بالجواز أو بالمنع كل بحَسْبھ . مصدقة عن قرار اللجنة الطبیة ، وتكون الفتوى بناء على ذلك التق
  

                                                 
  .  134صفحة  2صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  1
 .  134من صفحة رقم  9یُنظر ھامش رقم  2
 .  34/160وع الفتاوى ، لابن تیمیة مجم . 9/386فتح الباري ، لابن حجر  . 2/129للكشناوي أسھل المدارك ،  3
 .  2/53. إحیاء علوم الدین ، للغزالي   380/  2حاشیة ابن عابدین  4
 .  2/129أسھل المدارك ، للكشناوي  . 3/400بن الھمام لقدیر، لافتح ا 5
 .  306أحكام النساء ، لابن الجوزي ص  6
 .  1/267مطالب أولي النھى ، للرحیباني  7
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  : أقل عمر وأقل أوصاف السَّقط الذي یغسل ویكفن ویصلى علیھ . المطلب الخامس
  

قد ینزل الجنین من بطن أمھ حیا ، وقد ینزل میْتا ، فیما یُسمّیھ الفقھاء بالسِّقط ، والسقط في اللغة : ما ینزل 
  .  1الخَلْقمن بطن أمّھ قبل تمامھ وھو مستبین 

  
  .  2والسقط في اصطلاح الفقھاء : ھو الولد الذي تضعھ أمھ میتا أو لغیر تمام أشھره ولم یستھِل

  
، أما إن نزل میتاً ،  3فإن نزل الجنین حیّاً ولو للحظات ، أجمع الفقھاء على تغسیلھ وتكفینھ والصلاة علیھ

فإما أن یكون مكتمل الخِلقة ، وإما أن یكون غیر مكتمل ، فإن كان غیر مكتمل الخِلقة ، أجمع الفقھاء على 
  ، وإنّما یُلفّ بخرقة ویُدفن في مقابر المسلمین . 4أنھ لا یُغسّل ولا یُكفّن ولا یُصلّى علیھ

  
إلى  7والحنابلة 6والشافعیة 5فقد ذھب الحنفیة -شھر فما فوقھا بتمام الأربعة أ -وأما إن كان مكتمل الخِلقة  

  .  9ولو تحرك ؛ لأن الحركة لا تدل على الحیاة 8وجوب تغسیلھ ، أما عند المالكیة فلا یُغسّل ما لم یستھل
  
  
  

إلى وجوب  12والحنابلة 11والشافعیة 10وأما بالنسبة لتكفین السِّقط ، فذھب جمھور الفقھاء من المالكیة
  .  13فینھ، وأما الحنفیة فیرون أنھ یُلف في خِرْقةتك
  

فأقل عمر للسقط الذي یُغسّل ویُكفّن ھو تمام الأربعة أشھر ، أما ما كان دون ذلك ، فلا یُغسّل ولا یُكفّن ، 
  وإنما یُلفّ  بخرقة ، ویُدفن في مقابر المسلمین .  

  
  :واختلف الفقھاء في مسألة الصلاة على السِّقط إلى قولین 

  
القول الأول : بأن السقط ولو كان مكتمل الخِلقة ما دام أنھ نزل میتاً ، لا یُصلَّى علیھ . وھو قول جمھور 

  .  16والشافعیة في الأصحّ  15والمالكیة 14الفقھاء من الحنفیة
  

جھ عند والشافعي في القدیم ، وو 1القول الثاني : السِّقط المكتمل الخِلقة یُصلّى علیھ . وھو مذھب الحنابلة
  .  2الشافعیة

                                                 
. المعجم الوسیط ، لمصطفى إبراھیم  7/316لسان العرب ، لابن منظور 6/222المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده  1

 . 1/436ورفاقھ 
 . 2/487. نھایة المحتاج ، للرملي  2/522المغني ، لابن قدامة  2
. المغني ، لابن قدامة  2/117. روضة الطالبین ، للنووي  2/24ل ، للحطاب . مواھب الجلی 1/594حاشیة ابن عابدین  3
2/522  . 
 2/522.المغني، لابن قدامة  1/134. المھذب، للشیرازي1/427. حاشیة الدسوقي 304-1/301بدائع الصنائع، للكاساني 4
 .  1/564. حاشیة ابن عابدین  304-1/301بدائع الصنائع ، للكاساني  5
  .   2/487نھایة المحتاج ، للرملي  6
 .  1/368. كشاف القناع ، للبھوتي  2/210الفروع ، لابن مفلح  7
. تاج العروس ،  11/701المقصود بالاستھلال : صُراخ الطفل عند الولادة ولو للحظة . لسان العرب ، لابن منظور  8

 .  1/7591للزبیدي 
  .  1/427حاشیة الدسوقي  9

 .  1/427 حاشیة الدسوقي 10
 .   2/487نھایة المحتاج ، للرملي  11
 . 1/368. كشاف القناع ، للبھوتي  2/210الفروع ، لابن مفلح  12
 .  1/564. حاشیة ابن عابدین  304-1/301بدائع الصنائع ، للكاساني   13
 .  1/564حاشیة ابن عابدین .  2/203البحر الرائق ، لابن نجیم  14
  .  2/696. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  2/470الذخیرة ، للقرافي  15
 .  1/349مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني .  5/255المجموع ، للنووي  16
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  الأدلة :

  
  أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل القائلون بعدم الصلاة على السِّقط ، ولو كان مكتمل الخلقة ، مادام أنھ نزل میتا ، بحدیث : " الطفل 
  " .  3لا یُصلى علیھ ولا یرِث ولا یُورث حتى یستھل

  
  أدلة أصحاب القول الثاني :

على السِّقط إن كان مكتمل الخِلقة ، بحدیث : " والسِّقط یُصلى علیھ ، ویُدعى  استدل القائلون بالصلاة
  " .  4لوالدیھ بالمغفرة والرحمة

  
  الراجح 

   
بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ، یمیل الباحث إلى قول الحنابلة والشافعي في القدیم ، بأن السقط المكتمل 

  الخِلقة یُصلّى علیھ ؛ لصحة دلیلھم . 
  
  أقل عمر للسِّقط الذي یُصلى علیھ، ھو تمام الأربعة أشھر ، أما ما كان دون ذلك فلا یُصلى علیھ.ف
  
  
  
  

  : أقل دیة الجنین . المطلب السادس
  

یجب المحافظة على الجنین ، ولا یجوز التعدي علیھ ، فإن تعدى علیھ أحد ما ، سواء أكانت  الجنایة عمداً 
ولو من الحامل نفسھا أو من زوجھا أو من غیرھما ،  فنزل میتا ، اتفق أم خطأً  ، بالضرب أو بغیره ، 

، بما یساوي نصف عشر الدیة  6، وھي عبارة عن عبد أو ولیدة 5الفقھاء على وجوب غُرّة على الجاني
كاملة ، وھي خمس من الإبل أو خمسون دیناراً ذھبیاً ، سواء أكان الجنین المعتدى علیھ ذكراً أو أنثى ، 

  أقل ما یجب من دیة في ھذه الحالة .   وھذا
  

أن امرأتین من ھُذیل رَمَت إحداھما الأخرى فطرحت جنینھا ، فقضى فیھا  rفقد وقع في زمن النبي 
  .   7بِغُرّة عبد أو وَلیدة rرسول االله 

  
  .  8باتفاق الفقھاءأما إن نزل الجنین حیا بعد الجنایة علیھ ، ثم مات من أثر الجنایة ، ففیھ دیة آدمي كاملة 

                                                                                                                                                         
  .  1/368. كشاف القناع ، للبھوتي  1/69الروض المربِع ، للبھوتي  1
 .  2/487. نھایة المحتاج ، للرملي  5/255المجموع ، للنووي  2
. قال الترمذي : " وكان ھذا أصح من الحدیث المرفوع " . وضعفھ الألباني في  1032. حدیث رقم  3/350نن الترمذي س 3

  .   1691. حدیث رقم  1/381مشكاة المصابیح 
  3180. حدیث رقم  7/180. وصححھ الألباني في صحیح أبي داود 3182. حدیث رقم 3/178سنن أبي داود  4
. المغني ، لابن قدامة  4/102. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  4/269. حاشیة الدسوقي  5/377حاشیة ابن عابدین  5
7/799  . 
. المعجم الوسیط ، لإبراھیم  3/467الولیدة : ھي الأمة الصغیرة ، وأقل سن لھا سبع سنین . لسان العرب ، لابن منظور  6

  .  2/1056مصطفى ورفاقھ 
  .  139صفحة  2: سبق تخریجھ في ھامش رقم صحیح  7
. المغني ،  104-4/102. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  4/269. حاشیة الدسوقي  5/44الاختیار ، لابن مودود  8

  .  806، 7/799لابن قدامة 
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   المبحث السابع
  نشوز الزوجة وأحكام القلة فیھ  

  
  وتحتھ أربعة مطالب : 

  المطلب الأول : تعریف النشوز، وحكمھ ، وأقلھ .  
  المطلب الثاني : أقل الموعظة المطلوبة من الزوج لزوجتھ حال نشوزھا .

  المطلب الثالث : أقل ما یجوز من ھجران الزوج لزوجتھ إن لم ینفع معھا الوعظ . 
  المطلب الرابع : أقل ما یجوز من ضرب الزوج لزوجتھ إن لم ینفع معھا الھجران .

  
  

  المطلب الأول : تعریف النشوز، وحكمھ ، وأقلھ .
  

  وتحتھ فرعان :
  الفرع الأول : تعریف النشوز .

   حكم النشوز وأقلّھ .الفرع الثاني : 
  
  

  الفرع الأول : تعریف النشوز . 
  

  تمھید 
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الأصل في الحیاة الزوجیة السكینة والمودة والتفاھم والحوار ، وأن یصبر الزوجان على بعضھما البعض  
O  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y وعلى أمور الحیاة ، قال االله تعالى : 

    l  k  j  i  h   gf  e  d  mN 1  وینبغي على الزوجین أن یعرف كل منھما ما لھ .
وما علیھ من الحقوق والواجبات ، وقد أمر االله جل وعلا الأزواج أن یعاشروا زوجاتھم بالمعروف ، قال 

،  O  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹           ¸  ¶  µ´  ³N 2 االله تعالى : 
" ، ویجب على  3: " استوصوا بالنساء خیرا rالأزواج بالنساء خیرا ، فقال  rوأوصى النبي الكریم 

O  5  4  3  2  1   0 الزوجة أن تُطیع زوجھا بالمعروف ، قال االله تعالى : 
76N 

على وجوب طاعة الزوجة  r، وأكد النبي  5: طائعات الله ولأزواجھن  O  1N ، ومعنى  4
  " .  6أن یسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھالزوجھا فقال : " لو كنت آمرا أحدا 

  
وقد یحصل شيء من الكراھیة أو النفرة بین الزوجین ، مما قد یؤدي إلى نشوز الزوجة أو الزوج ، فما 

  معنى النشوز ؟ وما ھي طرق علاجھ ؟ . 
  

  أوّلاً : تعریف النشوز لغة .
  

شز بسكون ، معناه ارتفع ، وھو مأخوذ من النَّنشز بضم الشین وكسرھا ز یشَمصدر نَفي اللغة :  النشوز
 ومنھ قول ، ویطلق النشوز على النھوض إلى الشيء بقوة ، رضتحھا ، وھو ما ارتفع من الأالشین وف

ونشوز الزوجین كراھیة كل منھما الآخر ، وسوء عشرتھ لھ ،  ،O  Ù  Ø  ×  ÖN 7 تعالى :  االله
الزوجة بزوجھا وعلى زوجھا فھي ناشز أبغضتھ ، وترفعت علیھ وخرجت عن طاعتھ یقال : نشزت 

  .   8واستعصت علیھ ، ونشز الزوج على امرأتھ جفاھا ، وترفع علیھا لبغضھ إیاھا
  
  

  ثانیاً : تعریف النشوز اصطلاحاً . 
  

  . 9عرّف الحنفیة النشوز بأنھ : خروج الزوجة من بیت زوجھا بغیر حق
  .  10الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة بأنھ : خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوجوعرّفھ 

  
وبالنظر إلى تعریف الحنفیة والجمھور ، نجد أن تعریف الجمھور أعم وأشمل من تعریف الحنفیة ، 

ن الطاعة فالنشوز لا یقتصر على خروج الزوجة من بیت الزوجیة بغیر حق ، وإنما بكل ما فیھ خروج ع
  الواجبة لھ .  

  

                                                 
  .  21سورة الروم : جزء من الآیة  1
 .  19سورة النساء : جزء من الآیة  2
  .  3720. حدیث رقم  4/178. صحیح مسلم  3153. حدیث رقم  3/1212صحیح البخاري  3
 .  34سورة النساء : جزء من الآیة  4
  . 2/293. تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  8/294جامع البیان ، للطبري  5
. وصححھ الألباني في إرواء  4162. حدیث رقم  9/470. صحیح ابن حِبّان  1159. حدیث رقم  3/465سنن الترمذي   6

    .  7/54الغلیل 
  .  11سورة المجادلة : جزء من الآیة  7
  .   2/209. الصحاح ، للجوھري  418-5/417لسان العرب ، لابن منظور  8
 .  2/646شیة ابن عابدین . حا 3/150تبیین الحقائق ، للزیلعي  9

 .  9/742. المغني ، لابن قدامة  6/380. نھایة المحتاج ، للرملي  4/191حاشیة الخرشي  10
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  التعریف المختار للنشوز : 
  

أمیل إلى تعریف الجمھور مع إضافة قید " بغیر عذر " في نھایة تعریفھم ، فیكون التعریف المختار 
  للنشوز :  خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج بغیر عُذر .  

  
)  بأنھا : ( ھي التي تترك بیت  69م ( وعرف قانون الأحوال الشخصیة الزوجة الناشز في المادة رق

  الزوجیة بلا مسوِّغ شرعي ، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بیتھا قبل طلبھا النقلة إلى بیت آخر ) . 
  

  وتعریف الجمھور أعم وأشمل وأدق ، فكان الأولى بالقانون أن یأخذ بھ . 
  
  

  الفرع الثاني : حكم النشوز وأقلّھ . 
  

  أوّلاً : حكم النشوز .  
  

، واستدل الفقھاء على التحریم بأدلة  2، وعده بعضُھم من الكبائر 1اتفق الفقھاء على تحریم نشوز الزوجة
  كثیرة ، منھا : 

  . O  76  5  4  3  2  1   0N 3 قول االله تعالى :  -1
ھ في مالھ ونفسھا في غیبتھ ، فإن وجھ الاستدلال : ھذه الآیة خبر أرید بھ الأمر بطاعة الزوج والقیام بحق

  . 4لم تفعل كانت عاصیة
   

: " إذا دعا الرجل امرأتھ إلى فراشھ فأبت فبات غضبان علیھا ، لعنتھا الملائكة حتى  rبقول النبي  -2
  " .  5تُصبح

  وجھ الاستدلال : الحدیث واضح الدلالة على إثم الزوجة إن امتنعت عن فراش زوجھا . 
  
  

  ثانیاً  : أقل النشوز . 
  

لا حد لأقل النشوز ، ومجرد عصیان الزوجة لأمر زوجھا یُعتبر نشوزاً ، وقد یكون ذلك بكلمة ، أو 
  .    6بإشارة ونحوھما مما یفید الترفع على الزوج  وعصیانھ

  
  
  

  المطلب الثاني : أقل الموعظة المطلوبة من الزوج لزوجتھ حال نشوزھا .
  

  تمھید 
  

سلام إلى استخدام الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ھي أحسن ، كل في موضعھ بحسب أرشد الإ
الظرف والحاجة وطبیعة الشخص المخاطب ، فمن الناس من ترده كلمة ، ومنھم من لا تردعھ جُمَل ، 

                                                 
. كشاف القناع ،  2/164. المھذب ، للشیرازي  2/343. الشرح الكبیر ، للدردیر  2/343بدائع الصنائع ، للكاساني  1

 .  5/209للبھوتي 
 .  2/47الزواجر ، لابن حجر الھیتمي  2
 .  34سورة النساء : جزء من الآیة  3
 .  5/170الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  4
  .  3614. حدیث رقم  4/157. صحیح مسلم  3065. حدیث رقم  3/1182صحیح البخاري  5
 .  10/186. المغني ، لابن قدامة  2/164المھذب ، للشیرازي  6
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لأنبیاء  ومنھم من ینبغي أن یُقنع بالحجة والعقل والمنطق ، وھكذا ، والإنسان یُخطئ ویصیب ، والعصمة
" ،  1أن : " كل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون rاالله علیھم الصلاة والسلام ، وقد أخبر النبي 

ولیس الخطأ أو العیب أن یُخطئ المسلم ، ولكن العیب والخطأ والمصیبة أن یستمر المسلم على الخطأ ، 
زوجة ، وینبغي على المخطئ أیا كان وفي الحیاة الزوجیة قد یكون الخطأ من الزوج ، وقد یكون من ال

منھما أن یتراجع عن خطئھ ، وأن یرجع إلى الحق والصواب ، مما یُحقق المودة والسكینة المطلوبة من 
أن الشیطان حریص على  rالزوجین معا ،  وفي ذلك دحر لشیاطین الإنس والجن ، وقد أخبر النبي 

  . 2من یدفع الزوج إلى تطلیق زوجتھالتفریق بین الزوجین ، وأن أحب جند إبلیس إلیھ 
  

ففیما لو كان الخطأ من الزوجة ، بأن ترفعت على زوجھا ، وعصت أمره ، وأصبحت ناشزاً ، فكیف 
  یقوم الزوج بمعالجة ھذا النشوز ؟ .

   
أرشد االله تبارك وتعالى الأزواج بأن یتدرجوا في معالجة ھذا النشوز وفق ما جاء في قولھ سبحانھ 

O   E  D  C  B  A  @?     >  =  <  ;  :   9  8وتعالى : 
  L  K            J  I    H   GFN 3  ومن الظلم والتھور وضع الأمور في غیر محلھا ونصابھا ، فلا ،

ینبغي التسرع ، بل یجب على الزوج الصبر والاحتساب ، وأن یبدأ في علاج زوجتھ الناشز بالموعظة 
 5والمالكیة 4الحسنة ، ثم بالھجران ، فإن لم ینفعا فالضرب، وھذا ما علیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة

؛ لأن المراد من الجمع بین ھذه الوسائل في التأدیب بحرف الواو ،  7ي عند الشافعیةورأ 6والحنابلة
، أي  O  *  )   (N 8 الجمع على سبیل الترتیب ، لاحتمال الواو لذلك ، كقول االله تعالى : 

 11ر: أنھ لا یُشترط الترتیب ، والأقرب قول الجمھو 10. وأما المعتمد عند الشافعیة 9: وجوھكم ثم أیدیكم
 .  
  

  فإذا أراد الزوج أن یعظ زوجتھ الناشز ، فما ھي أقل  الموعظة الواجبة علیھ في معالجة نشوز زوجتھ ؟.
  

المراد بالوعظ : التذكیر بما یُلیِّن القلب لقَبول الطاعة واجتناب المنكر من الثواب والعقاب ، المترتبین 
  .  12على الطاعة والمخالفة

  

                                                 
 .  3428. حدیث رقم  2/418. وحسّنھ الألباني في صحیح ابن ماجة  4251. حدیث رقم  2/1420اجة سنن ابن م 1
. ونصّھ : " إن إبلیس یضع عرشھ  7284. حدیث رقم  8/138ریف الذي أخرجھ مسلم ورد ھذا المعنى في الحدیث الش 2

ھم فیقول : فعلتُ كذا وكذا . فیقول : ما صنعت على الماء ثم یبعث سرایاه ، فأدناھم منھ منزلة أعظمھم فتنة ، یجيء أحدُ
شیئاً. قال : ثم یجيء أحدُھم فیقول : ما تركتھ حتى فرّقتُ  بینھ وبین امرأتھ . قال : فیُدنیھ منھ ویقول : نِعْم أنت " . قال 

 الأعمش : أُراه قال : " فیلتزِمُھ " .  
 .  34سورة النساء : جزء من الآیة  3
  . 2/334بدائع الصنائع ، للكاساني .  4/218فتح القدیر ، لابن الھمام  4
  .  4/15مواھب الجلیل ، للحطاب  . 2/343حاشیة الدسوقي  5
  . 5/209كشّاف القناع ، للبھوتي  . 9/742المغني ، لابن قدامة  6
 .  3/259. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  369-7/368روضة الطالبین ، للنووي  7
 .  6سورة المائدة : جزء من الآیة  8
 .   2/76. زاد المسیر ، لابن الجوزي  5/172للقرطبي الجامع لأحكام القرآن ،  9

 .  3/259. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  5/194الأم ، للشافعي  10
. ( واضربوھن ) و العنف الزوجي . دراسة معاصرة لقولھ  7/47. المغني ، لابن قدامة  4/15مواھب الجلیل ، للحطاب  11

مقدم إلى الملتقى الدولي حول العنف الأسري في الجزائر ،  22تعالى ( واضربوھن ) ، للدكتور محمد أیمن الجمال ، ص 
 م .    2009  د خضیر في بسكرةوبقیّة الدول العربیّة، الذي تعقده جامعة محمّ

. الأم ، للشافعي  2/343حاشیة الدسوقي  . 5/172لقرطبي . الجامع لأحكام القرآن ، ل 2/334بدائع الصنائع ، للكاساني  12
   .     9/742. المغني ، لابن قدامة 5/112
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ج زوجتھ ، فقد ترجع عن نشوزھا بكلمة ، وقد تنزجر بآیة أو حدیث ، مما ولا حد لأقل ما یعظ بھ الزو
بحسن صحبة الزوج ، وجمیل العشرة ، والاعتراف بالدرجة التي لھ علیھا ،   rأمرھا االله ورسولھ 

: " إذا دعا الرجل امرأتھ إلى فراشھ فأبت  rویحذرھا من عقاب الدنیا والآخرة ، ویذكرھا بقول النبي 
: " لو كنت آمر أحداً أن یسجد  r" ، وبقول النبي  1ان علیھا ، لعنتھا الملائكة حتى تُصبحفبات غضب

  " . 2لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھا
  
وقد ترجع الزوجة عن نشوزھا بتذكیرھا بموعظة أو قصة ، وھكذا ، ویختلف ذلك من امرأة إلى  

أخرى، فلیس كل النسوة على مستوى واحد من الفھم والإدراك والدین والتقى ، فإن كانت من الصالحات 
قھ علیھا وأنھ القانتات ، فلعل الزوج یذكرھا بدینھا وصلاتھا وصیامھا وذكرھا وأورادھا ، أو یذكرھا بح

، أو أن یقول لھا : اتق االله ، ونحو ذلك من عبارات بلطف ،  rفرض علیھا بأمر االله وأمر رسولھ 
فلعلھا ترجع عن نشوزھا ، وھو المطلوب ، وقد تكون خفیفة الدین والورع ، فمن المتوقع أن لا تنفعھا 

حالھا بالموعظة الحسنة بلطف ،  مثل تلك العبارات ، فإن رجعت المرأة إلى رشدھا وصوابھا أیا كان
  .    3كان بھ ، وإلا فیعنف علیھا الزوج ویغلظ لھا بالقول ، دون سب أو شتم ، لعلھا ترجع عن نشوزھا

  
  
  
  
  

  المطلب الثالث : أقل ما یجوز من ھجران الزوج لزوجتھ إن لم ینفع معھا الوعظ .
  
الزوج ینتقل إلى استخدام أسلوب الھجران الشرعي إن لم یُجْدِ مع الزوجة الناشز الموعظة الحسنة ، فإن  

، وقد  5نساءَه شھراً كاملاً r. وقد ھجر النبي  O     >  =  <N 4 الوارد في قول االله تعالى : 
  ؛ للآیة السابقة .  6اتفق الفقھاء على مشروعیة الھجران لعلاج النشوز

  
لكنھ یُوَلِّھا ظھره ولا یُجامعھا ، ولا  ویكون الھجران الشرعي بأن ینام مع زوجتھ في نفس الفراش ،

، ولا حد لأقل ذلك الھجران ، فقد یھجرھا لیلة أو أكثر ، وھذا الأمر  7یُحدِّثھا ؛ لعلھا ترجع عن نشوزھا
صعب جداً على كثیر من النساء ، فمنھن من لا تصبر على ذلك ، وفي المقابل منھن من لا تأبھ بذلك ، 

                                                 
 .   145ص   2صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  1
  .   143ص  6صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  2
. الأم ، للشافعي  2/343حاشیة الدسوقي  . 5/172لقرطبي . الجامع لأحكام القرآن ، ل 2/334بدائع الصنائع ، للكاساني  3
  . 9/742. المغني ، لابن قدامة 5/112
  
  
  
 .  34سورة النساء : جزء من آیة رقم  4
 .  2572. حدیث رقم  3/125. صحیح مسلم  371ث رقم . حدی 1/149صحیح البخاري  5
. كشّاف القناع ، للبھوتي  6/383. نھایة المحتاج ، للرملي  2/343. حاشیة الدسوقي  2/334بدائع الصنائع ، للكاساني  6
5/209  . 
أثناء الجماع ، وقیل : یترك عند الحنفیة : یھجرھا بأن لا یُجامعھا على فراشھ ، ومنھم من قال : یھجرھا بأن لا یكلمھا  7

جماعھا وقت غلبة شھوتھا وحاجتھا إلیھ ، لا العكس . وعند المالكیة : یھجرھا بأن لا ینام معھا في الفراش ، لعلھا ترجع 
أي  عن نشوزھا . وعند الشافعیة : المراد بالھجر أن یھجر فراشھا ، فلا یجامعھا فیھ ، وقیل : ھو أن یقول لھا ھُجراً

في القول  ، وأما الھجران في الكلام فلا یجوز لأكثر من ثلاثة أیام ؛ للحدیث : " ولا یحِل لمسلم أن یھجر أخاه  إغلاظاً
] ، إلا إن  6697. حدیث رقم  8/9. صحیح مسلم  5726. حدیث رقم  5/2256فوق ثلاث لیال " [ صحیح البخاري 

مقتضى . وعند الحنابلة : ھجرھا بعدم جماعھا في الفراش . قصد ردھا أو إصلاح دینھا ، فتجوز الزیادة حسب الحاجة وال
 4/15. مواھب الجلیل ، للحطاب  2/334وھجرھا بالكلام بما لا یزید على ثلاثة أیام . یُنظر : بدائع الصنائع ، للكاساني 

  5/209. كشاف القناع ، للبھوتي  3/259مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني 
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كترك المبیت عند الزوجة بالكلیة ، ومقاطعتھا ، وعدم السؤال عنھا ،  وأما الھجران غیر الشرعي ،
  وترك النفقة علیھا ، فھذا ظلم وجور لا یجوز . 

  

O  D  C  B  A فإن رجعت الزوجة عن نشوزھا ، ترك الزوج ھجرانھا ؛ لقول االله تعالى : 
   GF  EN 1 فإنھ ینبغي على الزوج أن  ، وأما لو بقیت ناشزاً ، ولم یُجدِ معھا الھجران الشرعي ،

  . O  @?N 2 ینتقل إلى العلاج الثالث الوارد في قول االله تعالى : 
  

  فما ھو أقل الضرب الجائز لعلاج الزوجة الناشز ؟ . 
  
  
  

  المطلب الرابع : أقل ما یجوز من ضرب الزوج لزوجتھ إن لم ینفع معھا الھجران .
  

الشرعي مع الزوجة الناشز ، فإن الزوج ینتقل إلى استخدام إن لم تنفع الموعظة الحسنة ولا الھجران 
، ولھم تفصیل في كیفیتھ، ووضعوا  3أسلوب الضرب لعلاج نشوز زوجتھ ، وقد اتفق الفقھاء على جوازه

  ، وأبرز ھذه الشروط والضوابط :  4لھ شروطاً وضوابط
  
والھجران أولاً  ، لا أن یكون أن یكون الضرب بقصد تأدیب الزوجة الناشز بعد استخدام الموعظة  -1

  .  5بقصد التشفي والانتقام
  
" ، فلا یكسر عظما ولا  6: " فاضربوھن ضربا غیر مُبرِّح rأن یكون غیر مُبرح ؛ لقول النبي  -2

  .  7یخدش لحما ، ولا یؤدي لإزھاق النفس أو تلف عضو ، وإلا ضمن الزوج تبعة ذلك كلھ
  
  " .   9: " ولا تضرب الوجھ ولا تُقبِّح r، لقول النبي  8أن یتجنب فیھ المقاتل والوجھ -3
  
أن یكون الضرب بأدوات غیر مؤذیة كالید والسواك والمندیل الملفوف ونحو ذلك ، أما المؤذیة  -4

  .     10كالسوط والسِّلك والعصا فلا
  
ذات الموضع؛ أن یفرِّق الضرب على البدن ، فلا یضرب على مكان بعینھ ، ولا یتابع الضرب على  - 5

  .       11لئلا یَعْظم ضرره
  

                                                 
 .  34الآیة  سورة النساء : جزء من 1
 .  34سورة النساء : جزء من الآیة  2
. كشّاف القناع ،  6/383. نھایة المحتاج ، للرملي  2/343. الشرح الكبیر ، للدردیر  2/334بدائع الصنائع ، للكاساني  3

  .  5/209للبھوتي 
 المراجع السابقة .  4
 .  3/260. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  6/384. نھایة المحتاج ، للرملي  9/303فتح الباري ، لابن حجر  5
 .  3009. حدیث رقم  4/39صحیح مسلم  6
  . 6/383نھایة المحتاج، للرملي .  5/173لقرطبي الجامع لأحكام القرآن ، ل.  2/334بدائع الصنائع ، للكاساني  7
 .   8/250. نیل الأوطار ، للشوكاني  14/97شرح النووي على مسلم  8
  .  6/359. وصححھ الألباني  في صحیح أبي داود  2144. حدیث رقم  2/210سنن أبي داود  9

. كشّاف القناع ، للبھوتي  6/383. نھایة المحتاج ، للرملي  5/173. تفسیر القرطبي  9/36المبسوط ، للسرخسي  10
5/210  . 

 .  2/43، لابن حجر الھیتمي الزواجر  11
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  .  1ألا یضربھا خارج بیت الزوجیة ، أو أمام الناس ، فإن فعل ذلك فیكون قد آذاھا جسدیاً ومعنویاً  -6
  

مما سبق یتبین أن ضرب الزوج لزوجتھ الناشز لا حد لأقلھ ، فقد یضربھا بالسواك أو المندیل أو الید ، 
ى یدھا أو ظھرھا أو جنبھا مثلا ، وقد یزید بحسب الحاجة ، وھذا الضرب وقد یكتفي بضربة واحدة عل

  لیس المقصود بھ التشفي والانتقام ، وإنما بقصد العلاج ، وھو شدید التأثیر على الزوجة . 
  

فإن لم تنجح الوسائل السابقة كلھا في معالجة النشوز ، فإما أن یصبر الزوج علیھا ، وإما أن یرفع الأمر 
 قاضي ، وإما أن یفارقھا بالمعروف . إلى ال

  
  
  
  

  المبحث الثامن
  النفقة الزوجیة وأحكام القلة فیھا .

  : أربعة مطالب وتحتھ
   المطلب الأول : تعریف النفقة الزوجیة لغة واصطلاحاً . 

  : أقل النفقة الواجبة على الزوج تجاه الزوجة والأبناء .  المطلب الثاني
  المطلب الثالث : موقف قانون الأحوال الشخصیة الأردني من أقل النفقة الزوجیة . 

: أقل ما یجوز للزوجة أن تأخذه من مال زوجھا دون علمھ وإذنھ إن كان لا  المطلب الرابع
  ینفق علیھا ولا على أولادھا . 

   
  
  

  المطلب الأول : تعریف النفقة الزوجیة لغة واصطلاحاً .
  

  تعریف النفقة لغة .أوّلاً : 
  

النفقة مأخوذة من الفعل نفِقَ ، ومنھ : نفِق الزاد ، إذا نفِد ، ونفِقت الدابة ، إذا ماتت ، وأنفق الرَّجُل، افتقر 
، والإنفاق : بذل المال ونحوه في وجھ  O  ts   r  q  pN 1 وذھب مالھ ، ومنھ قول االله تعالى : 

  . 2لصَّرْف والإخراجمن وجوه الخیر . والنفقة اسم بمعنى ا
                                                 

   . 6/383. نھایة المحتاج ، للرملي  7/368روضة الطالبین ، للنووي  1
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وخلاصة معنى النفقة لغة في ھذا الباب : صرف المال وإخراجھ على الزوجة والعیال خصوصاً ، وعلى 
  .     3غیرھم من كل وجھ عموما

  
  

  ثانیاً : تعریف النفقة اصطلاحاً  . 
  

  تعددت تعریفات الفقھاء للنفقة ، وجاء تعریفھا عند فقھاء المذاھب الأربعة كما یلي :
  .  4عرّف الحنفیة النفقة بأنھا : الإدرار على الشيء بما بھ بقاؤه

  . 5وعرفھا المالكیة بأنھا : ما بھ قوام معتاد حال الآدمي دون سَرَف
  . 6واكتفى الشافعیة في تعریفھم للنفقة بمعناھا اللغوي ، فقالوا : النفقة من الإنفاق ، وھو الإخراج

  . 7كفایة من یَمُونُھ خُبزا وإداماً وكِسوة ومسكنا وتوابعھاوعرف الحنابلة النفقة بأنھا : 
  

  التعریف المختار للنّفقة :
بالنظر إلى تعریفات الفقھاء للنفقة ، یُلاحظ تركیزھم على أن الغایة من الإنفاق ، المحافظة على حیاة 

ا . وبالتالي یمكن الآدمي وبقائھ خصوصاً ، بتوفیر الحاجیات الأساسیة لھ من المطعم والمشرب ونحوھم
تعریف النفقة بأنھا : ما یصرفھ الآدمي على نفسھ أو غیره ، مما ھو ضروري لبقائھ ، من الطعام 

  والشراب والمسكن والعلاج ونحوھا . 
  . 8ثالثاً : تعریف النفقة الزوجیة

  
  من خلال الوقوف على تعریف النفقة لغة واصطلاحاً  ، فإن معنى النفقة الزوجیة : 

على الزوج تأمینھ لزوجتھ بالمعروف ، من طعام وشراب وكسوة وسُكنى وعلاج وخدمة ،  ما یجب
  لأجل معیشتھا ، وسدّ  عَوزِھا .  

  
  

  المطلب الثاني : أقل النفقة الواجبة على الزوج تجاه الزوجة والأبناء .
  

  O  ®¬  «   ª  ©      ¨   §N 9 یجب على الزوج أن یُنفق على زوجتھ وأبنائھ ؛ لقول االله تعالى : 

 O  \[  Z      Y   X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H  G  FN ، ولقول االله تعالى : 
، ولا حد لأقل ھذه النفقة ، وإنما ذلك راجع  O   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡N 11 ، ولقول االله تعالى :  10

یلاتھا ، من غیر إسراف ولا تقتیر ، بحسْب یسار الزوج وإعساره ، إلى ما جرت بھ العادة في حق مث

                                                                                                                                                         
  .  100جزء من الآیة سورة الإسراء :  1
. تاج العروس ، للزبیدي  1/1196. القاموس المحیط ، للفیروزآبادي  358-10/357لسان العرب ، لابن منظور  2
  .  1/708. التعریف ، للمناوي   1/6598
  سواء على النفس أو العیال وغیرھم من الإنس عموما ، أو الحیوان ، أو النبات .  3
 . 572/ 3. حاشیة ابن عابدین   4/378فتح القدیر ، لابن الھُمام  4
  . والتعریف الذي أثبتھ لابن عرفة .  2/476. بُلغة السالك ، للصاوي  3/987الفواكھ الدواني ، للنفراوي  5
  .  5/151للخطیب الشربیني  مغني المحتاج ، 6
   .  5/460كشّاف القناع ، للبھوتي  7
مكتبة ،  2/90نظام الأسرة في الإسلام ، لمحمد عقلة الإبراھیم .  179الزواج في الشریعة الإسلامیة ، لحسب االله  ص  8

 م . 1990 -ھـ 1411، 1طعمان ، الرسالة الحدیثة ، 
 . 233سورة البقرة : جزء من الآیة  9

  .  7سورة الطلاق : جزء من الآیة  10
  .  236سورة البقرة : جزء من الآیة  11
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فنفقة الموسر لیس كالمُعسِر، والنفقة تكون بالكفایة للزوجة والأولاد بٍالمعروف ، كما جاء في الآیات 
لھند زوجة  r" ، ولقول النبي  1: " ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف rالسابقة ، ولقول النبي 

  " . 2ن: " خذي ما یكفیك وولدك بالمعروفأبي سفیا
  

وتحدید الكفایة في النفقة راجع إلى العرُف وإلى الیسار والإعسار ، كما سبقت الإشارة إلیھ، وھو یختلف 
من شخص لآخر ومن بیئة لأخرى ، ومن زمن لآخر ، وقد فصل فقھاء المذاھب في تحدید القدر الواجب 

، وإن حصل اختلاف بین الزوجین على تحدیده وتقدیره ، فیحدده  3مفي النفقة ، بناء على أعراف زمانھ
  القاضي . 

   
، فیُلزم  4ولیست النفقة مقتصرة على المأكل والمشرب وحسب ، وإنما یدخل فیھا أیضا الكسوة والعلاج

یر الزوج بتوفیر الملابس والعلاجات اللازمة لزوجتھ وأبنائھ ، ولا حدّ لأقل ما یجب على الزوج من توف
، ویختلف الأمر من زوجة لأخرى ، ومن بلد  5الملابس لزوجتھ وأبنائھ ، مما یحتاجونھ صیفا وشتاء

  لآخر ، وكذلك الحال بالنسبة للأبناء . 
  

وإن كانت الزوجة ممن كانت تُخدم عند أھلھا ، واشترطت علیھ الخدمة ، فیجب علیھ الالتزام بذلك ، 
  بحسب وضعھ واستطاعتھ ، ولا حد لأقلِّھا . 

  
و بالرغم من وجوب النفقة على الزوج لزوجتھ ، إلا أنھ ینبغي على الزوج أن یحتسب كل ما ینفقھ على 

ن فعل ذلك مخلصاً النیة الله تعالى ، كان ما قدّمھ صدقةً یُثاب علیھا ، فقد أھلھ وعیالھ عند االله تعالى ، فإ
 r" . وقال النبي  6: " إن المُسلم إذا أنفق على أھلھ نفقةً  ، وھو یحتسبھا ، كانت لھ صدقة rقال النبي 

ھا ، حتى لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنھ : " ... ولست تُنفق نفقة تبتغي بھا وجھ االله إلا أُجِرت ب
  " .   7اللُّقمة تجعلھا في في ِّامرأتك

  
  
  

  المطلب الثالث : موقف قانون الأحوال الشخصیة الأردني من أقل النفقة الزوجیة .
  

تناول الفصل التاسع من قانون الأحوال الشخصیة مسائل عدة تتعلق بالنفقة الزوجیة ، إلا أنھ لم ینص في 
بة على الزوج لزوجتھ وأبنائھ ، وأرجع تحدیدھا إلى العُرف ، أي مادة على تحدید أقل النفقة الواج
  وبحسْبِ  حال الزوج یُسرا وعُسرا . 

  
) من قانون الأحوال الشخصیة : ( نفقة الزوجة تشمل الطعام  66فقد جاء في الفقرة أ من المادة رقم ( 

  ھا خدم ) . والكسوة والسكنى والتطبیب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي یكون لأمثال
  

                                                 
  . rوصف حجة النبي . وھو جزء من حدیث طویل في  3009. حدیث رقم  4/39صحیح مسلم  1
  .  5049. حدیث رقم  5/2052صحیح البخاري  2
.  3/426. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  221. القوانین الفقھیة ، لابن جُزَي ص  4/23بدائع الصنائع ، للكاساني  3

  .  571-7/564المغني ، لابن قدامة 
في المذاھب الأربعة لا یجب على الزوج نفقة علاج الزوجة ، ولعل ھذا لأن العلاج في وقتھم لم یكن من الحاجات  4

للوقوف على أقوال الفقھاء في ھذه الأساسیة بخلاف ما علیھ الحال الآن ، حیث أصبح العلاج في أیامنا من الضروریات . 
.  3/431. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/511. حاشیة الدسوقي  2/889المسألة ، یُنظر : حاشیة ابن عابدین 

 .  5/536كشاف القناع ، للبھوتي 
 .  3/433شربیني . مغني المحتاج ، للخطیب ال 3/432. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  1/555الفتاوى الھندیة  5
  .  2369. حدیث رقم  3/81صحیح مسلم  6
 .  4296. حدیث رقم 5/71. صحیح مسلم  4147. حدیث رقم  4/1600صحیح البخاري  7
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) على أنھ : ( تُفرض نفقة الزوجة بحسْب حال الزوج یُسراً وعُسراً وتجوز  70ونصت المادة رقم ( 
زیادتھا ونقصھا تبعا لحالتھ على أن لا تقِل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروریین للزوجة ، 

ي ، وتسقط نفقة المدّة التي سبقت وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجین على قدْر معیّن أو بحكم القاض
  التراضي أو الطلب من القاضي ) . 

  
  
  
  
  

المطلب الرابع : أقل ما یجوز للزوجة أن تأخذه من مال زوجھا دون علمھ وإذنھ إن كان 
  لا ینفق علیھا ولا على أولادھا .

  
قد تُبتلى المرأة بزوج بخیل ، وقد یكون ھذا البخیل ثریّاً ، أو صاحب دخل عادي ككثیر من الناس ، وقد  

، وفي غالب الأحوال أن البخیل یُقتر على نفسھ وعلى أھل بیتھ  -وھو أسوؤھم حالاً  -یكون بخیلاً فقیراً 
ا ولا على أولادھا على الوجھ المطلوب في النفقة ، فھذه الزوجة التي ابتلیت بزوج بخیل ، لا یُنفق علیھ

  منھ شرعا ، فھل تمد یدھا لأھلھا أو لأھل زوجھا أو للناس ، أم ماذا تفعل ؟ .
  

الأصل أن تصبر المرأة على زوجھا ، وأن تراعي ظروف زوجھا ، فإن كان الزوج شحیحاً فعلاً ، وذا 
بما یكفیھا وولدھا بالمعروف ، كما أوصى  مال ، فإنھ یجوز لھا أن تأخذ من مالھ ولو بغیر إذنھ وعلمھ ،

، ولا حد لأقل ما تأخذه من زوجھا ، سواء أكان بقدر  1ھند زوجة أبي سفیان رضي االله عنھما rالنبي 
  الكفایة أم دون ذلك . 

  
وإن كان الزوج شحیحاً فقیراً ، فإما أن تصبر ، وإما أن ترفع الأمر إلى القاضي ، فیتحقق القاضي من 

  من ثم یفرض علیھ نفقة واجبة لزوجتھ وأولاده ، بحسب حالھ .أمره ، و
  

فإن كان مُعدما فعلا ، وعاجزا عن الإنفاق على زوجتھ وأبنائھ ، فإن القاضي یقدر لھا نفقة تكون دینا في 
  ذمة الزوج ،  وتستدین على حسابھ . 

  
) من قانون الأحوال الشخصیة على أنھ : ( إذا عجز الزوج عن الإنفاق على  74فقد نصت المادة ( 

زوجتھ وطلبت الزوجة نفقة لھا یُقدِّرھا القاضي من یوم الطلب على أن تكون دینا في ذمتھ ویأذن للزوجة 
  أن تستدین على حساب الزوج ) . 

  
الزوج ، فإن نفقتھا تكون واجبة على ولیھا الأقرب ،  وإن تعذر تحصیل النفقة والاستدانة على حساب

  ویكون ما ینفقھ علیھا دینا على زوجھا .
  

) من قانون الأحوال الشخصیة على أنھ : ( إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج  75فقد نصت المادة ( 
، ویكون لھ حق  وتعذر تحصیلھا منھ یُلزم بالنفقة من تجب علیھ نفقتھا فیما لو فُرِضت غیر ذات زوج

  الرجوع بھا على الزوج ) . 
  
  
  
  

                                                 
  ، من الصفحة السابقة . 6صحیح : سبق تخریجھ في ھامش  1
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  الفصل الثالث 
قالزواج وأحكام القلة فيها المسائل المتعلقة بفُر  

  
  وتحتھ أربعة مباحث : 

  المبحث الأول : العدول عن الخِطبة والطلاق قبل الدخول وأحكام القلة فیھما.
  المبحث الثاني : الطلاق وتحدید الأقل فیھ . 

  المبحث الثالث : تفریق القاضي بین الزوجین، وأحكام القلة فیھ . 
 المبحث الرابع : بدل الخلع وتحدید الأقل فیھ . 
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  المبحث الأول
  العدول عن الخطبة والطلاق قبل الدخول وأحكام القلة فيهما

  وتحتھ مطلبان : 
  المطلب الأول : العدول عن الخِطبة وأحكام القلة فیھ.

  المطلب الثاني : الطلاق قبل الدخول وأحكام القلة فیھ .  
  

  
  

  المطلب الأول : العدول عن الخِطبة وأحكام القلة فیھ.
  

  وتحتھ ثلاثة فروع : 
  الفرع الأول : تعریف العدول عن الخِطبة لغة واصطلاحاً . 

  الفرع الثاني : أقل ما یأخذه كل من الخاطب والمخطوبة حال العدول عن الخِطبة . 
  الفرع الثالث : موقف قانون الأحوال الشخصیة الأردني من العدول عن الخِطبة . 

  
  

  الفرع الأول : تعریف العدول عن الخِطبة لغة واصطلاحاً . 
  

  أوّلاً  : تعریف العدول عن الخِطبة لغة . 
  

  . 1مال وحاد ورجع عنھ ، أي الشيء یَعْدِلُ عَدْلاً وعُدولاً: عَدَلَ عن  یُقال
  فیكون معنى العدول عن الخِطبة : الرجوع عنھا . 

     
  

  ثانیاً  : تعریف العدول عن الخِطبة اصطلاحاً .
  

 أن یتراجع الخاطبان أو أحدھما عن الخطبة بعد تمامھا وحصول الرضاالمراد بالعدول عن الخِطبة : 
  .  2منھما

  
  

  الفرع الثاني : أقل ما یأخذه كل من الخاطب والمخطوبة حال العدول عن الخِطبة . 
  
  

  تمھید 
  
وعد بالزواج ولیست عقداً ، ولا یترتب علیھا ما یترتب على عقد النكاح ،  -كما ھو معلوم  -الخِطبة  

حیاناً إلى مبالغ كبیرة، وقد یكون ویتوسع كثیر من الناس في تقدیم الھدایا للمخطوبة ، و تصل قیمتھا أ
شيء من تلك الھدایا قُدِّم للمخطوبة على حساب المھر ، بالإضافة إلى ما یصرفھ الخاطب على دعوة 

  الناس للخِطبة من تكالیف . 
  

                                                 
المعجم الوسیط ، لإبراھیم مصطفى .  11/430. لسان العرب ، لابن منظور  2/14المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده  1

 . 2/588ورفاقھ 
   ھـ . 1410، 1مكتبة الرسالة الحدیثة ، ط،  1/230نظام الأسرة في الإسلام ، لمحمد عقلة الإبراھیم  2
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وفي كثیر من الحالات یحصل سوء فھم بین الخاطبین أو بین أھلیھما ، مما یؤدي إلى العدول عن   
، وقد یكون العدول من قِبل الخاطب ، أو من قِبل المخطوبة ، أو من الطرفین معاً ، فتبدأ 1الخِطبة

المطالبة من قِبل الخاطب للھدایا التي قدمھا ، وقد تكون المخطوبة قد تصرفت بھا ، وقد یتم إنھاء الأمر 
  صُلحة بین الطرفین ، وقد یصل الأمر إلى المحاكم . 

  
وعلى فرض أن إنھاء الأمر تم بین الطرفین بطریقة أو بأخرى ، فما أقل ما یأخذه الخاطب ؟ وما أقل   

  ما تأخذه المخطوبة ؟ . 
  

لا حد لأقل ما یأخذه الخاطب أو المخطوبة ، بغض النظر عن الطریقة التي یتم فیھا إنھاء الأمر بینھما ، 
سامح الخاطب بكل ما دفعھ أو بجزء منھ ، وقد یُطالب بكل ویرجع ذلك إلى ما یتم التصالح علیھ ، فقد یُ

  ما دفعھ ، وفي المقابل أیضا قد ترد المخطوبة كل ما دفعھ الخاطب إلیھا أو قیمتھ . 
  

ولكن فیما لو صمم كل واحد من الخاطبین أن یعرف ما لھ وما علیھ ، دون قَبُول المسامحة والمصالحة 
  للمخطوبة ھل ھي من حق الخاطب أم من حق المخطوبة ؟ . فما ھو مصیر تلك الھدایا المقدمة

  
إلى أن الھدایا المقدمة من أي طرف للآخر ترجع  4وبعض الشافعیة 3وقول عند المالكیة 2ذھب الحنفیة

  . 5لصاحبھا ، وأنھ یجوز للمُھدي أن یرجع في ھدیتھ مُطلقا باستثناء سبع حالات عند الحنفیة
إلى أنھ یجوز للمُھدي الرجوع في ھدیتھ  8والحنابلة 7وبعض الشافعیة 6دھموذھب المالكیة في المعتمد عن

  إذا لم یكن ھو المتسبب في العدول عن الخِطبة وإلا فلا . 
  

وسواء قلنا بقول الحنفیة ومن معھم ، أو بقول المالكیة ومن معھم ، فلا حد لأقل ما یأخذه كل من الخاطب 
  اء أكان العدول من طرفھ أو من طرفھا . والمخطوبة حال العدول عن الخطبة ، سو

  
، فیأخذه بعینھ إن كان  9وأما ما قدمھ الخاطب لمخطوبتھ على حساب المھر ، فإنھ من حق الخاطب 

  موجودا ، وإلا أخذ قیمتھ أو مثلھ إن كان قد تلف أو استھلك . 
   
  

  طبة . الفرع الثالث : موقف قانون الأحوال الشخصیة الأردني من العدول عن الخِ
  

بیّن القانون أن الخِطبة والوعد بالزواج وقبول الھدیة وحتى قبض أي شيء على حساب المھر لا ینعقد 
  بھ الزواج ، وأن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخِطبة . 

                                                 
؛ لأن الفسخ ة ، والأصح ھو العدول عن الخِطبةالعدید من الكتاب یطلقون على العدول عن الخِطبة مصطلح فسخ الخطوب 1

ن استخدموا مصطلح فسخ . ومن ھؤلاء الكتاب الذی العقود ، والخِطبة كما ھو معلوم وعد بالزواج ولیست عقداًیكون في 
                                                     .  1/230نظام الأسرة في الإسلام:  محمد عقلة الإبراھیم ، في كتابھ الخطوبة :

  .  6/128. بدائع الصنائع ، للكاساني  3/197البحر الرائق ، لابن نُجیم  2
  .  1/338. جواھر الإكلیل ، للأزھري  5/40مواھب الجلیل ، للحطاب  3
 .  4/94. الفتاوى الكبرى ، لابن حجر الھیتمي  3/175نھایة المحتاج ، للرملي  4
خروج الموھوب  - د عن الھبةالعوض  -ج   موت الواھب أو الموھوب لھ -ب  زیادة الموھوب -وھذه الحالات ھي : أ  5

القرابة المحرمیة بین الواھب  - و الزوجیة القائمة بین الواھب والموھوب لھ وقت الھبة -ھـ  عن ملك الموھوب لھ
  3/227یُنظر : الھدایة ، للمرغیناني  . ھلاك العین الموھوبة في ید الموھوب لھ -. ز والموھوب لھ

  .  1/338. جواھر الإكلیل ، للأزھري  5/40، للحطاب . مواھب الجلیل  2/219حاشیة الدسوقي  6
 .  4/94. الفتاوى الكبرى ، لابن حجر الھیتمي  3/175نھایة المحتاج ، للرملي  7
 .  5/203. الإنصاف ، للمرداوي  5/302. الفروع ، لابن مفلح  5/380المغني ، لابن قدامة  8
م . الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، 1977 -ھـ 1397،  3لبنان ، ط -بي ، بیروت ، دار الكتاب العر 2/32فقھ السنّة ، لسید سابق  9

 .  9/19للزحیلي 
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) من القانون على أنھ : ( لا ینعقد الزواج بالخِطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة  3فقد نصت المادة ( 
  ولا بقبض أي شيء على حساب المھر ولا بقبول الھدیة ) . 

  
  ) من القانون على أنّ : ( لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخِطبة ). 4ونصت المادة ( 

  
حوال الشخصیة على تحدید أقل ما یأخذه كل من الخاطب والمخطوبة حال العدول ولم ینص قانون الأ

عن الخِطبة ، وإنما بیّن القانون أن الأصل أن ترد الھدایا إلى الخاطب مُطلقا باستثناء سبع حالات وفق 
  أحكام الھبة في المذھب الحنفي . 

  
  إن كان موجودا ، وإلا فقیمتھ أو مثلھ .  وأما ما قدمھ الخاطب على حساب المھر فإنھ یُرد إلیھ بعینھ

  
إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدھما ( : على أنھ  القانونمن ) 65(قد نصت المادة ف

قد بالتصرف فیھ أو قبل عقد النكاح؛ فإن كان ما دفع على حساب المھر موجودًا استرده عینًا، وإن كان فُ
، أما الأشیاء الأخرى التي أعطاھا أحدھما  ، و مثلھ إن كان نقدًا ضًا، استرد قیمتھ إن كان عر تلف

  . )للآخر على سبیل الھدیة فتجري علیھا أحكام الھبة 
  
  
  

  ة فیھ .لّالمطلب الثاني : الطلاق قبل الدخول وأحكام القِ
  وتحتھ فرعان :

  الفرع الأول : تعریف الطلاق لغة واصطلاحاً  ، ودلیل مشروعیتھ . 
   الثاني : أقل ما یجب لكل من الزوجین حال الطلاق قبل الدخول .الفرع 

  
  

  الفرع الأول : تعریف الطلاق لغة واصطلاحاً  ، ودلیل مشروعیتھ . 
  
  لاً  : تعریف الطلاق لغةً  . أوّ
  
ال : . یُق 1الطلاق لغة : حَلّ الوِثاق ورفع القَید والتحَرُّر، وھو مشتق من الإطلاق بمعنى الإرسال والترك 

  .  2أطلق الرجل بعیره ، إذا حلّھ وحرره وأرسلھ . وطلق الرجل زوجتھ ، أي حررھا من قید الزواج
  فخلاصة معنى الطلاق في اللغة : الحَل والإرسال والترك ورفع القید . 

  
  ثانیاً  : تعریف الطلاق اصطلاحاً  . 

  
: رفع قید النكاح في الحال أو المآل بلفظ تقاربت تعریفات الفقھاء للطلاق ، فعرّف الحنفیة الطلاق بأنھ 

  .  3مخصوص
  .4وعرّفھ المالكیة بأنھ : إزالة عصمة الزوجة بصریح لفظ ، أو كنایة ظاھرة ، أو بلفظٍ ما مع نیة

  .  5وعرّفھ الشافعیة بأنھ : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه
  .  6وعرّفھ الحنابلة بأنھ : حل قید النكاح

  
                                                 

  .  1/183التعریفات ، للجرجاني  1
 .  2/376. المصباح المنیر ، للفیومي  10/225لسان العرب ، لابن منظور  2
 .  3/410البحر الرائق ، لابن نجیم  . 3/443فتح القدیر ، لابن الھُمام  3
 .  4/18. مواھب الجلیل ، للحطاب  2/347الشرح الكبیر ، للدردیر  4
  .  3/279. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  6/423نھایة المحتاج ، للرملي  5
 .  8/317. الإنصاف ، للمرداوي  8/234المغني ، لابن قدامة  6
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  ات : مناقشة التعریف
  

یُلاحظ على تعریفات الفقھاء السابقة تقاربھا من حیث اعتمادھا على أصل المعنى اللغوي للطلاق ، 
وإضافة بعض القیود ، ویُلاحظ أن تعریف الحنفیة ھو الأوضح والأشمل من باقي التعریفات ، حیث 

  اشتمل على نوعي الطلاق الرجعي والبائن ، وھو تعریف جامع مانع . 
  

  التعریف المختار للطلاق : 
  

  الطلاق شرعاً : ھو حلّ  قید النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص . 
  
  

  ثالثاً  : دلیل مشروعیة الطلاق .
  

  ثبتت مشروعیة الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ، كما یلي : 
  
  فمن القرآن :   -
  

  .  O  ~}  |  {  z  y   xw  vN 1 قال االله تعالى : 
  
  ومن السنّة : -
  

جاء في صحیح مسلم : أن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما طلّق امرأتھ وھي حائض في عھد رسول 
: " مُرْه  rعن ذلك ؟ ، فقال لھ رسول االله  r، فسأل عمرُ بن الخطاب رضي االله عنھ رسولَ االله  rاالله 

ُفلیراجعھا ثم لیتْركھا حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر ، ثم إن شاء أمسَك بعْدُ  ، وإن شاء طلّق قبل أن 
  " .  2یَمس ، فتلك العِدّة التي أمر االله عز وجل أن یُطلَّق لھا النساء

  
  الإجماع : -
  

  .  3أجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعیة الطلاق
  
 المعقول :  -
  

ل في الحیاة الزوجیة السكن والاستقرار والمحبة ، وقد تحصل إشكالات بین الزوجین ، مما یعسر الأص
جدا استمرارھما معا في بیت واحد ، فیكون بقاء النكاح مفسدة محضة ، فلا بد أن یكون ھناك مخرج من 

  .  4ھذا الحال ، وھذا المخرج ھو الطلاق
  
  

  الفرع الثاني : أقل ما یجب لكل من الزوجین حال الطلاق قبل الدخول . 
  

إن كان عقد الزواج قد تم بین الرجل والمرأة ولم یتم الدخول بعد ، وحصل خلاف بینھما وأرادا 
  المفارقة، فما أقل ما یجب لكل منھما سواء أكان سبب المفارقة منھ أم منھا ؟ . 

  

                                                 
 .  229سورة البقرة : جزء من الآیة  1
 .  3725. حدیث رقم  4/179صحیح مسلم  2
 .  5/232. كشّاف القناع ، للبھوتي  10/323. المغني ، لابن قدامة  2/227الاختیار ، لابن مودود  3
  .  8/234المغني ، لابن قدامة  4
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¯  O بیّن االله تعالى في كتابھ العزیز ما یجب للزوجة إن طلقھا الزوج قبل الدخول فقال سبحانھ :  
  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

  ÆÅN 1 .  
      

سامح المطلقة أو فإن كان الزوج ھو الذي طَلق فإنھ یُلزم بدفع نصف المھر المكتوب في العقد ، إلا أن تُ
أھلھا عن شيء من ذلك ، وفي حالة المسامحة لا حد لأقل ما تأخذه المطلقة ، ولا حد لأقل ما تسامح بھ ، 

  وقد تُسامح بحقھا كاملا . 
  

) من قانون الأحوال الشخصیة على أن : ( الفُرقة التي یجب نصف المھر  51وقد نصت المادة ( 
و حكما ھي الفُرقة التي جاءت من قِبل الزوج سواء كانت طلاقا أو المسمى بوقوعھا قبل الوطء حقیقة أ

فسخا كالفُرقة بالإیلاء واللعان والرّدة وبإبائھ الإسلام إذا أسلمت زوجتھ وبفعلھ ما یوجب حُرمة 
  المصاھرة ) . 

  
حقھ ،  وأما إن كان طلب الفراق منھا ، فإنھا لا تستحق شیئا من المھر ، إلا أن یعفو الزوج عن شيء من

  ولا حد لأقل ما یُسامح بھ ، أو ما یتصالحان علیھ . 
  

) من قانون الأحوال الشخصیة على أنھ : ( إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة  49فقد نصت المادة ( 
بسبب وجود عیب أو علّة في الزوج أو طلب الولي التفریق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول 

  قط المھر كلھ ) . والخلوة الصحیحة یس
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  المبحث الثاني
  الطلاق وتحدید الأقل فیھ

  

  وتحتھ أربعة مطالب : 
  المطلب الأول : أقل لفظ یقع بھ الطلاق .

  المطلب الثاني : أقل ما یقع بھ طلاق الثلاث . 
  المطلب الثالث : أقل الغضب الذي یقع بھ الطلاق . 

  : أقل متعة الطلاق .  المطلب الرابع
  
  
  

  المطلب الأول : أقل لفظ یقع بھ الطلاق .
  

اتفق الفقھاء على أن الطلاق یقع بلفظ الطلاق الصادر من الزوج على زوجتھ ، سواء أكان بالعربیة أم 
  .  1بغیرھا من اللغات ، وسواء أكان بالتلفّظ بھ أم بالكتابة أم بالإشارة

  
أنھ : ( یقع الطلاق باللفظ ، أو الكتابة ، ویقع ) من قانون الأحوال الشخصیة على  86وقد نصّت المادة ( 

  من العاجز عنھما بإشارتھ المعلومة ) . 
  

ویقسم العلماء لفظ الطلاق إلى صریح وكنایة ، ویقصدون بلفظ الطلاق الصریح : ما وُضِع للطلاق 
یقع بھ ، ولفظ الطلاق الكِنائي : ما لم یوضع للطلاق ، ولكنھ یحتملھ ویحتمل غیره ، ولا  2وحسْب

  .  3الطلاق إلا بنیة
  

ولفقھاء المذاھب تفصیل في حقیقة ألفاظ الطلاق الصریحة والكنائیة ، فألفاظ الطلاق الصریحة اختلفوا 
  فیھا على قولین : 

  
القول الأول : ألفاظ الطلاق الصریحة ، ھي : لفظ الطلاق وما اشتق منھ ، كقول الزوج لزوجتھ : طالق 

  .  5والمالكیة 4، أو طلقتك ونحوھا . وھو مذھب الحنفیةأو طالقة ، أو مُطلّقة 
  

القول الثاني : ألفاظ الطلاق الصریحة ثلاثة ، وھي : الطلاق والفِراق والسراح ، كأن یقول الزوج 
لزوجتھ : أنت طالق ، أو طلّقتك ، أو أنت مُسرّحة ، أو سرّحتك ، أو فارقتك ، أو أنت مفارَقة . وھو 

  .  8والظاھریة 7حنابلةوال 6مذھب الشافعیة
  

                                                 
. المغني ، لابن  2/83. المھذب ، للشیرازي  230. القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص  3/126بدائع الصنائع ، للكاساني  1

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري .  412،  8/280قدامة 
   لبنان . - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  1/73أبي محمد 

 المراجع السابقة .  2
وعند الحنفیة والحنابلة : بالنیة أو بدلالة الحال ، وعند المالكیة والشافعیة : بالنیّة وحسب . یُنظر : المراجع السابقة .  3

  8/285. المغني، لابن قدامة 2/81. المھذب، للشیرازي230. القوانین الفقھیة، لابن جزي ص 1/230الھدایة، للمرغیناني
. حاشیة ابن 3/269أضاف الحنفیة للطلاق الصریح : ما اشتھر عرفا استعمالھ لصریح الطلاق . البحر الرائق ، لابن نجیم  4

 .  3/299عابدین 
 .  2/383. حاشیة الدسوقي  2/378الشرح الكبیر ، للدردیر  5
 .  10/32. الحاوي ، للماوردي  2/81المھذب ، للشیرازي  6
  .  8/340. الإنصاف ، للمرداوي  8/264المغني ، لابن قدامة  7
 .  10/185المحلى ، لابن حزم  8
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وسواء قلنا بالقول الأول أو الثاني ، فإن أقل لفظ یقع بھ الطلاق باتفاق الفقھاء ھو لفظ الطلاق وما اشتق 
منھ ، سواء أكان بالعربیة أم بغیرھا من اللغات ، وسواء أكان بالتلفّظ بھ أم بالكتابة أم بالإشارة التي یُفھم 

  منھا إیقاع الطلاق .  
  

، وھي كثیرة جدا یصعب حصرھا ، ولا حد  1الألفاظ الكنائیة ، فللفقھاء تفصیل في أنواعھا وألفاظھاوأما 
لأقلّھا ، وتختلف من زمان لآخر ، ومن مجتمع لآخر ، والمرجع فیھا إلى نیة القائل ، فإن قصد بھا 

  " .  2الأعمال بالنیات: " إنما  rالطلاق وقع الطلاق ، وإن قصد بھا غیره فیقع ما نواه ؛ لقول النبي 
  

ومن أمثلة الألفاظ الكنائیة ، كأن یقول الزوج لزوجتھ : الحقي بأھلك ، أو : أخرجي من  البیت ، أو : 
  .   3اعتدّي ، أو : أنت بائن ، ونحوھا

  
فھنا یُسأل الزوج عن قصده ونیّتھ ، فإن قصد الطلاق وقع بھذا اللفظ الطلاق ، وإن قصد الیمین أو غیره 

  .  4نوى فكما
  

) من قانون الأحوال الشخصیة على أنھ : ( یقع الطلاق بالألفاظ الصریحة ، وما  95وقد نصت المادة ( 
اشتھر استعمالھ فیھ عُرفاً ، دون الحاجة إلى نیّة ، ویقع بالألفاظ الكنائیة ، وھي التي تحتمل معنى الطلاق 

  وغیره بالنیّة ) . 
  
  
  
  
  

  بھ طلاق الثلاث .المطلب الثاني : أقل ما یقع 
  

یجوز للمسلم أن یُطلّق مرتین ، بحیث یستطیع إرجاع زوجتھ إلیھ ، سواء أكان طلاقا رجعیا أم بائنا 
بینونة صغرى ، فإن طلق في المرة الثالثة كان الطلاق بائنا بینونة كبرى لا تحل لھ زوجتھ من جدید 

 O  z  y   xw  v  ~}  |  {N حتى تنكح زوجا غیره . قال االله تعالى : 
، وقال االله  5

  .O  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍN 6 تعالى : 
  

وقد یُطلق الزوج زوجتھ بالثلاث دفعة واحدة ، كـأن یقول لھا : أنت طالق ، طالق ، طالق . أو أن یقول 
: أنت طالق  لھا : أنت طالق بالثلاث . فإن طلق الزوج زوجتھ ثلاث طلقات في مجلس واحد ، أو قال لھا

ثلاثا ، وكان بكامل أھلیتھ الشرعیة ، فما أقل ما یُحتسب بھذا الطلاق ، ھل ھو طلقة واحدة أم ثلاث 
  طلقات ؟ .

  
  

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین :
  
  

                                                 
. مغني المحتاج ،  277-8/276. المغني ، لابن قدامة  267-2/259. الشرح الصغیر ، للدردیر  3/41اللباب ، للغنیمي  1

 .  3/280للخطیب الشربیني 
  .  5036. حدیث رقم  6/48. صحیح مسلم  1. حدیث رقم  1/3صحیح البخاري  2
. مغني المحتاج ،  277-8/276. المغني ، لابن قدامة  267-2/259. الشرح الصغیر ، للدردیر  3/41اللباب ، للغنیمي  3

  . 3/280للخطیب الشربیني 
 .  24-6/23الاستذكار ، لابن عبد البَرِّ  4
 .  229سورة البقرة : جزء من الآیة  5
  .  230سورة البقرة : جزء من الآیة  6
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 1القول الأول : یقع بطلاق الثلاث دفعة واحدة ثلاث طلقات . وذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة
، وھو منقول عن أكثر الصحابة وعلى رأسھم الخلفاء  5والظاھریة 4والحنابلة 3والشافعیة 2لكیةوالما

  .  6الراشدون سوى أبي بكر رضي االله عنھم  ، ومنقول أیضا عن أكثر التابعین
  

، وھو منقول عن  8وابن القیِّم 7القول الثاني : طلاق الثلاث یقع بھ طلقة واحدة . وھو مذھب ابن تیمیة
  .  9اعة من الصحابة والتابعینجم

  
  

  الأدلة :
  

  أدلة أصحاب القول الأول :
استدل جمھور العلماء القائلون بأن طلاق الثلاث یقع بھ ثلاث طلقات ، بالكتاب والسنة والإجماع 

  والمعقول ، كما یلي : 
  
  لاً  : من القرآن . أوّ

  استدلوا من القرآن بعدة آیات منھا : 
 O  '  &  %  $  #  "  !N قول االله تعالى : 

O   xw  v ، وقول االله تعالى :  10
  ~}  |  {  z  yN 11  : وقول االله تعالى ، O  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍN 12 ،

  .  O  \[   Z  YN 13 وقول االله تعالى : 
  

أم مجتمعاً ، سُنیّاً أم وجھ الدلالة من الآیات السابقة : عمومات الآیات لم تفرق بین كون الطلاق متفرقاً 
  .  15، ودلت بعموھا كذلك على وقوع الواحدة والاثنتین والثلاث 14بدعیاً

  
المناقشة : ھذه عمومات مخصوصة ، وإطلاقات مقیدة ، فیحمل العام على الخاص ، والمطلق على 

  .  16المقیَّد
                                                 

  .  3/233. حاشیة ابن عابدین  3/25فتح القدیر ، لابن الھمام  1
  .  4/39. مواھب الجلیل ، للحطّاب  8- 6/6الاستذكار ، لابن عبد البرّ  2
  .  17/84. المجموع ، للنووي  5/137الأم ، للشافعي  3
  .  5/334. مطالب أولي النھى ، للرحیباني  8/241المغني ، لابن قدامة  4
 .  173-10/170المحلى ، لابن حزم  5
 .  8/241. المغني ، لابن قدامة  6/3. الاستذكار ، لابن عبد البر  3/233حاشیة ابن عابدین  6
الفتاوى الكبرى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرّاني ، تحقیق محمد .  33/77مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  7

  م .  1987 -ھـ 1408،  1بیروت ، ط -لكتب العلمیة ، دار ا 325-3/224عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا 
من مصائد الشیطان ، لمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبي عبد االله ، . إغاثة اللھفان  3/30إعلام الموقعین ، لابن القیم  8

  .1/323لقیمم . زاد المعاد ، لابن ا1975 -ھـ 1395، 2بیروت، ط -، دار المعرفة 298-1/284تحقیق : محمد حامد الفقي
  .   7/11. نیل الأوطار ، للشوكاني  3/35الموقعین ، لابن القیم  إعلام.  33/8مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  9

 .  1سورة الطلاق : جزء من الآیة  10
  .  229سورة البقرة : جزء من الآیة  11
 .  230سورة البقرة : جزء من الآیة  12
  .  241سورة البقرة : جزء من الآیة  13
الطلاق السني : أن یُطلّق الزوج زوجتھ طلقة واحدة في طھر لم یجامعھا فیھ . والطلاق البدعي : خلاف السني ، كأن  14

یطلقھا في طھر جامعھا فیھ ، أو یطلقھا وھي حائض . والصحیح من كلام الفقھاء انھ یقع ، مع الإثم . یُنظر: فتح القدیر ، 
  .  8/235. المغني ، لابن قدامة  6/424. نھایة المحتاج ، للرملي  4/27. حاشیة الخرشي  3/328لابن الھمام 

  .  7/11. نیل الأوطار ، للشوكاني  10/172، لابن حزم  المحلى 15
 . 7/11نیل الأوطار ، للشوكاني  16
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  ة . ثانیاً  : من السنّ
.. كذبت علیھا یا رسول االله إن أمسكتُھا ، فطلقھا حدیث عویمر العجلاني وفي آخره أنھ قال : " . -1

  " .  r1ثلاثاً قبل أن یأمره رسول االله 
  

عن بیان ذلك لعویمر العجلاني  rوجھ الدلالة : لو كان التلفظ بطلاق الثلاث معصیة ، لما سكت النبي 
  . 2لمّا طلّق زوجتھ ثلاثاً  بعد أن تلاعنا ؛ لأنھ لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة 

  
: " لا  rالمناقشة : وقع الطلاق في غیر محلھ ؛ لأن الفرقة بمجرد اللعان تكون نھائیة ، لقول النبي 

  .  3لأنھا قد بانت باللعانسبیل لك علیھا " . أي لا سبیل لك علیھا بالطلاق ، 
  

  .  4الرد على المناقشة : لا یُسلم بذلك ، فكون الفرقة بنفس اللعان لیس أمراً قطعیاً
  
حدیث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قیس أخبرتھ أنّ أبا عمرو بن حفص طلقھا البتة وھو  -2

  .  5غائب
  

وقد أقر ذلك الطلاق وأن بھذا الطلاق لا سكنى لھا ،  rوجھ الدلالة : ھذه القصة حصلت في زمن النبي 
ولا نفقة ، وقد جاء في روایات أخرى تفسیر البتة من أنھ طلقھا ثلاثاً دفعة واحدة ، كما جاء في مسند 

   .   7ذلك r" ، فلو لم یكن طلاق الثلاث واقعاً لبیّن النبي  6أحمد : " ... إن أخي طلقھا ثلاثاً جمیعاً
  

یُسلّم بصحة الحدیث بلفظ البتة فھو من روایة قوم مجاھیل لم تُعرف عدالتھم وضبطھم كما المناقشة : لا 
، ثم إن من استدل بھذا 8بین ذلك جماعة من أكابر العارفین بعلل الحدیث كالبخاري وأحمد وغیرھما 

أوجب لھا الحدیث على وقوع طلاق الثلاث ، خالفوه ولم یعملوا بھ في باب النفقة والسكنى ، فمنھم من 
النفقة والسكنى ومنھم من أوجب لھا النفقة وحدھا ، وفي ھذا مخالفة صریحة للحدیث في أنھ لا نفقة لھا 

  . 9ولا سكنى
  

  الجواب عن المناقشة من وجھین : 
  

  .  10الوجھ الأول : الحدیث صحیح أخرجھ مسلم
  

طلقھا زوجھا قبل ذلك طلقتین كما عند مسلم الوجھ الثاني : لا نُسلِّم بأن الطلاق وقع ثلاثا ، وإنما كان قد 
" . فھذا المفسر یبین ذلك  11وفیھ : " فأرسل إلى امرأتھ فاطمة بنت قیس بتطلیقة كانت بقیت من طلاقھا

  " .    12المجمل وھو قولھ : " طلقھا ثلاثاً
  

                                                 
 .  3816. حدیث رقم  4/205. صحیح مسلم  4959. حدیث رقم  5/2014صحیح البخاري  1
 10/120. الحاوي ، للماوردي  17/84. المجموع ، للنووي  5/137للشافعي  الأم ،.  6/101لبر الاستذكار ، لابن عبد ا 2

  .   10/172. المحلى ، لابن حزم  8/241. المغني ، لابن قدامة 
. نیل الأوطار ،  1/314. إغاثة اللھفان ، لابن القیم  33/77. مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  17/87المجموع ، للنووي  3

 .  7/7للشوكاني 
  .   1/162. أضواء البیان ، للشنقیطي  8/241. المغني ، لابن قدامة  17/87المجموع ، للنووي  4
 .  3770. حدیث رقم  4/195صحیح مسلم  5
 . وصحح شعیب الأرناؤوط طرقھ .   27145. حدیث رقم  6/373مسند أحمد  6
  .  8/241. المغني ، لابن قدامة  6/101الاستذكار ، لابن عبد البر  7
 .  33-3/32إعلام الموقعین ، لابن القیم  8
 .   313-1/311إغاثة اللھفان ، لابن القیم  9

 .  3770. حدیث رقم  4/195صحیح مسلم  10
  .  3777. حدیث رقم  4/197صحیح مسلم  11
 . 1/167. أضواء البیان ، للشنقیطي  4/114زاد المعاد ، لابن القیم .  313-1/311إغاثة اللھفان ، لابن القیم  12
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  ثالثاً  : الإجماع . 
  

  .  1أجمع السلف على وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً
  

  .  2المناقشة : لا یُسلم بذلك الإجماع ؛ فقد أفتى ابن عباس وغیره بأن طلاق الثلاث واحدة
  

  رابعاً  : المعقول . 
  
  .  3النكاح مِلك یصح إزالتھ متفرقا ، فصح مجتمعا كسائر الأملاك -1

  .  4المناقشة : المُطلِّق إذا جمع ما أمر االله بتفریقھ ، فقد تعدى حدود االله وخالف ما شرعھ
  
  .  5كل طلاق جاز تفریقھ جاز جمعھ -2

  .  6المناقشة : ھذا قیاس مع الفارق ؛ لأن جمع الثنتین لا یستلزم البینونة الكبرى بخلاف الثلاث
  
  . 7كل طلاق جاز تفریقھ في الأطھار جاز إیقاعھ في طھر واحد -3

لف السنَّة ، وطلّق اثنتین أو ثلاثاً بلفظ المناقشة : السُّنة أن یُطلق واحدة في طھر لم یجامعھا فیھ ، فإذا خا
  .  8واحد ، فإنھ یمضي علیھ ما أذن بھ الشارع ، ویكون الباقي لغواً

  
  

  أدلة أصحاب القول الثاني :
  استدل القائلون بأن طلاق الثلاث یقع بھ طلقة واحدة ، بما یلي : 

  
  لاً  : من القرآن . أوّ

O  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í مع قول االله تعالى في الطلقة الثالثة :  O   xw  vN 9 استدلوا بقول االله تعالى : 
  Ø×  Ö   Õ  Ô  ÓN 10  .  

  
وجھ الدلالة : دلّت الآیة على أن المشروع في الطلاق ، إیقاعھ مرّة بعد مرة ، وقد قال االله تعالى        

 OxwNي ثلاثة أوقات ، وذلك مثل ، ولم یقل { طلقتان } ، ومرتان لا تكون إلا في وقتین ، والثلاث ف
: " من قال سبحان االله وبحمده في یوم مائة مرّة حُطّت خطایاه وإن كانت مثل زبد  rقول النبي 

والمطلق بلفظ الثلاث مطلِّق بواحدة لا ،  12" ، المراد أن یقولھا مرّة بعد مرّة ولیس جملة واحدة11البحر
  .  13والسنّة كثیرة ، وھو ما تدل علیھ اللغة والعرف بثلاث ، والنصوص الدالة على ھذا الأمر من الكتاب

                                                 
 9/299. فتح الباري ، لابن حجر  4/3. المنتقى ، للباجي  3/233. حاشیة ابن عابدین  1/459أحكام القرآن ، للجصاص  1

  .  8/241، لابن قدامة  . المغني
  .  1/285. إغاثة اللھفان ، لابن القیم  3/31. إعلام الموقعین ، لابن القیم  8/241المغني ، لابن قدامة 2 
  .  8/241. المغنى ، لابن قدامة  9/365فتح الباري ، لابن حجر  3
 .  1/306إغاثة اللھفان ، لابن القیم  4
 .  7/11نیل الأوطار ، للشوكاني  .  8/241ني ، لابن قدامة المغ . 10/120الحاوي ، للماوردي  5
  .  7/11نیل الأوطار ، للشوكاني  6
  . 10/120الحاوي ، للماوردي   7
  .  357الأحوال الشخصیة ، لأبي زھرة ص  8
  . 229سورة البقرة : جزء من الآیة  9

  .  230سورة البقرة : جزء من الآیة  10
  .  7018. حدیث رقم  8/69. صحیح مسلم  6042. حدیث رقم  5/2352صحیح البخاري  11
 .  3/33. إعلام الموقعین ، لابن القیم  12-33/11مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  12
 34-3/33. إعلام الموقعین، لابن القیم 3/280. الفتاوى الكبرى ، لابن تیمیة  12-33/11مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  13
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المناقشة : الآیة بینت الطلاق المشروع ، وأن الزوج بعد الثالثة لا یملك الرجعة حتى تنكح زوجتھ زوجاً 
غیره ، ولیس فیھا دلالة على وقوع الطلاق أو عدمھ بلفظ الثلاث ، فیكون مرد ذلك إلى السنّة التي بینت 

، كما جاء في حادثة ابن عمر رضي االله عنھما ، والذي طلق زوجتھ وھي  1الثلاث یقع ثلاثاًأن طلاق 
: " یا رسول االله ، أرأیتَ  لو طلقتُھا ثلاثا ، أكان یحِل لي أن  r، فكان من ضمن ما قالھ للنبي حائض 

  " .  2أُراجعھا ؟ . قال : لا ، كانت تبین منك ، وتكون معصیة
  

  .  3: رُدّ على الحدیث بأنھ ضعیف الرد على المناقشة
  

  ثانیاً  : السنّة . 
  

  من الأحادیث التي استدلوا بھا : 
  
وأبي بكر  rحدیث ابن عباس رضي االله عنھما حیث قال : " كان الطلاق على عھد رسول االله  -1

في أمر وسنتین من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا 
  " .  4كانت لھم فیھ أناة ، فلو أمضیناه علیھم ، فأمضاه علیھم

  
وأبي بكر    rوجھ الدلالة : الحدیث واضح الدلالة على اعتبار طلاق الثلاث واحدة على عھد رسول االله

، وأنھ غیر منسوخ ، وإنما أمضاه عمر ثلاثاً من باب  5وسنتین من خلافة عمر ، فتوى وإقراراً وسكوتاً
  .  6المصلحة والسیاسة الشرعیة

  
  المناقشة : 

الرجل  یقول بأن ، مرات ثلاث الطلاق لفظ تكریرعلى  محمولما ذكره ابن عباس رضي االله عنھما  -أ 
 قصد إذاطلقات  ثوثلا ، التوكید قصد إذا ، فتقع طلقة واحدة) طالق ، طالق ، طالق أنت: (لزوجتھ 

،  ى أمانتھم وتقواھمعلرضي االله عنھ  بكر وأبي r االله رسول عھد على الناس كانو ، الإیقاع تكریر
 ،وبعدھم عن الخداع ، وصدقھم في القصد من طلاق الثلاث بإرادة التوكید على الطلقة أو قصد الثلاث 

 بلفظ جملة الثلاث إیقاع وفشا ، تغیرتوأحوالاً  ، ظھرت أموراً زمانھ فيرضي االله عنھ  عمر رأى فلما
إلى  أشار وقد ، 7قصدھا علیھم الغالب صار إذ التكریر، صورة في الثلاث ألزمھم ، التأویل یحتمل لا

   . " 8أناة فیھ لھم كانت أمر في استعجلوا قد الناس إنذلك في قولھ : " 
  

أنت طالق ، طالق ، طالق . فالحكم واحد ، المناقشة : لا فرق في ذلك بین قول : طالق بالثلاث ، وقول : 
وسیاق الحدیث لا یدل على التكریر وقصد الطلاق ، ولا فرق بین بَر وفاجر في قصد نیة التأكید ، 

  .  9فالحكم سواء
    

                                                 
 .  10/121الحاوي ، للماوردي  1
. وقال عنھ الألباني في  7/7. وضعفھ الشوكاني في نیل الأوطار  2093. حدیث رقم  6/43السنن الصغرى ، للبیھقي  2

  : " منكر " .  2054. حدیث رقم  1/407مختصر إرواء الغلیل 
  المراجع السابقة .  3
 .  3746. حدیث رقم  4/183صحیح مسلم  4
  .  3/30إعلام الموقعین ، لابن القیم  5
  .  3/36. إعلام الموقعین  33/16مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  6
. شرح الزركشي على 9/298. فتح الباري ، لابن حجر  3/27. معالم السنن ، للخطابي  3/471فتح القدیر، لابن الھُمام  7

بیروت،  -، دار الكتب العلمیة 2/480الزركشي المصري الحنبلي مختصر الخرقي، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله 
 . 7/11. نیل الأوطار، للشوكاني  183-1/180أضواء البیان، للشنقیطي  م . 2002 -ھـ 1423

 .   9/299. فتح الباري ، لابن حجر  3/130. تفسیر القرطبي  4/4المنتقى ، للباجي  8
 .  119- 4/118زاد المعاد ، لابن القیم  9
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والأصل اعتبار ما كان علیھ العمل سابقاً ، وما قام بھ عمر رضي االله عنھ من باب المصلحة والسیاسة 
في زماننا لبعد العھد عما كان علیھ الناس في قرون الخیریة ، فنرجع العمل إلى  ، فكذلك 1الشرعیة

  ؛ حرصا على عدم ھدم البیت والأسرة . 2اعتبار طلاق الثلاث واحدة
  

 لما عمر ومخالفة،  بنیتھ فیھا یعامل واحد كل فإن الدیانة في أما ، القضاء في ھو إنما الحكم ھذا -ب 
  . 3الناس وحال العرف تغیر بسبب الحكم تغیر إلى ترجع لأنھا ؛ فیھا شيء لا مضى

  
  المناقشة : یُجاب عنھ بما جاء في مناقشة فقرة أ . 

  
  .  4ما ذكره ابن عباس منسوخ –ج 

  
  .  5المناقشة : النسخ یحتاج إلى دلیل ، ولا دلیل ، فلا تصح دعوى النسخ

  
عنھما من أن الطلاق بلفظ الثلاث یقع بھ  ھذا الحدیث یعارض ما كان یفتي بھ ابن عباس رضي االله -د 

  . 6ثلاث طلقات لا واحدة
  

  . 7الجواب عنھ : العبرة بما روى ابن عباس لا بما رأى
  

ومن ناحیة أخرى : وَرَدَ عن ابن عباس أنھ أفتى بوقوع طلقة واحدة بلفظ الثلاث ، فأفتى بھذا وذاك ، 
  .   8وذلك كل واقعة بحسْبِھا

  
  .  9ع ابن عباس إلى قول الجماعة بأن طلاق الثلاث یقع ثلاثاً ، فانعقد بھ الإجماعمناقشة الجواب : رج

  
الرد على مناقشة الجواب : القول برجوع ابن عباس یحتاج إلى دلیل ، ولا دلیل ، فیبقى ما ثبت عنھ من 

  .  فتیاه بأن طلاق الثلاث یقع بھ طلقة واحدة ، ثم إن الإجماع لم ینعقد أصلا لوجود من خالف
  

حدیث ابن عباس السابق فیھ نظر ، فھو من روایة طاووس، وھي وَھْم وغلط لم یُعرِّج علیھا أحد  -ھـ 
  .10من فقھاء الأمصار، وما نقلھ الآخرون عن ابن عباس بخلاف ما نقلھ طاووس

  
  .  11المناقشة : صحح الحدیث غیر واحد من العلماء

  
  
  

                                                 
 .   4/119. زاد المعاد ، لابن القیم  3/36إعلام الموقعین ، لابن القیم  1
  .  1/419السیل الجرار ، للشوكاني  2
 .  3/36إعلام الموقعین ، لابن القیم  3
. شرح 9/299. وأید ابن حجر ذلك في فتح الباري  3/233. حاشیة ابن عابدین  3/32شرح معاني الآثار ، للطحاوي  4

 .  7/11. نیل الأوطار ، للشوكاني  1/186. أضواء البیان ، للشنقیطي  2/480الزركشي 
. نیل 9/299ابن حجر في فتح الباري . وقد أنكر المازري دعوى النسخ فیما نقلھ عنھ  4/117زاد المعاد ، لابن القیم  5

 .  7/11الأوطار ، للشوكاني 
  .  3/80. شرح منتھى الإرادات ، للبھوتي  8/241. المغني ، لابن قدامة  4/4المنتقى ، للباجي  6
  .   7/11. نیل الأوطار ، للشوكاني  1/190. أضواء البیان ، للشنقیطي  3/38إعلام الموقعین ، لابن القیم  7
 .  3/31إعلام الموقعین ، لابن القیم  8
  .  4/4المنتقى ، للباجي  9

. شرح الزركشي  10/121. الحاوي ، للماوردي  9/363. فتح الباري ، لابن حجر  7- 6/6الاستذكار ، لابن عبد البر  10
2/480  . 

 .  3/40. إعلام الموقعین  1/295إغاثة اللھفان ، لابن القیم  11
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 واحد، مجلس في ثلاثاً امرأتھ طلق " أنھ:  رضي االله عنھ رُكانة عنرضي االله عنھ  عباس ابن حدیث -2
:  r لھ فقال ، واحد مجلس في ثلاثاً:  فقال . ؟ طلقتھا كیف ، r النبي فسألھ ، شدیداً حزناً علیھا فحزن

  " .  1فارتجعھا واحدة تلك إنما
  

  عن الحدیث السابق بعدة أجوبة ، منھا :   أجیبالمناقشة : 
لأن فیھ مجھولا وھو بعض بني أبي رافع ، والمجھول لا تقوم بھ حجة ، وفیھ ابن الحدیث ضعیف ؛  ـأ 

  .  2اسحاق وھو معروف بالتدلیس
  

وأما المجھول من التابعین فھو من  . 3الجواب عنھ : لا یُسلم بذلك ، فقد صححھ غیر واحد من العلماء
روفة محفوظة ، وقد تابعھ علیھا داود ، ولم یكن الكذب مشھورا فیھم ، والقصة مع rأبناء مولى النبي 

بن الحصین ، وقد جاء بروایات أخرى تعضدھا وتقویھا . وقد انتفت تھمة التدلیس عن ابن اسحاق بقولھ 
  . 4الإسناد ھذا مثلب عدّة أحكام في احتجواثم إنّ أصحاب القول الآخر " حدثني " في روایة أبي داود . 

  
وقال:  rركانة بن عبد یزید طلق امرأتھ سھیمة البتة ، فأخبر النبي جاء في لفظ آخر للحدیث : " أن  -ب

: واالله ما أردتَ إلا واحدة ؟ قال ركانة : واالله ما أردتُ  إلا  rواالله ما أردتُ إلا واحدة ، فقال الرسول 
ة إلا حلّف ركانة أنھ ما أراد بالبت r" . یتضح من الحدیث أن النبي  5rواحدة . فردّھا إلیھ رسول االله 

  .  6واحدة ، فدل على أنھ لو نواھا ثلاثا لوقع الطلاق ثلاثاً
  

  .  7الجواب عنھ : الحدیث ضعیف
  

  .  8الرد علیھ : صحح الحدیث غیر واحد من أھل العلم
  

ھذا الحدیث یعارض ما كان یفتي بھ ابن عباس رضي االله عنھما من أن الطلاق بلفظ الثلاث یقع بھ  ـج 
  .  9ثلاث طلقات لا واحدة

  
  المناقشة : سبق الجواب عنھ في الفقرة " د " خلال الجواب عن مناقشة الدلیل الأول .  

  
  
  
  
  

                                                 
حدیث رقم  1/265. مسند أحمد  15382. حدیث رقم  7/339. السنن الكبرى ، للبیھقي  9/316فتح الباري ، لابن حجر  1

وصححھ أحمد شاكر  4/115. وصححھ ابن القیم في زاد المعاد  3/18. وجوّد إسناده ابن تیمیة في مجموع الفتاوى  2387
. وقال : " ھذا الإسناد حسّنھ الإمام أحمد والحاكم  7/145اء الغلیل في تعلیقھ على مسند أحمد . وحسنھ الألباني في إرو

  والذھبي وحسنھ الترمذي في متن آخر ...فلا أقل من أن یكون الحدیث حسنا بمجموع الطریقین عن عكرمة ... "  .  
. نیل الأوطار ،  11/462. المحلى ، لابن حزم  1/286. إغاثة اللھفان ، لابن القیم  3/126معالم السنن ، للخطابي  2

  .  7/11للشوكاني 
 .  3/32. إعلام الموقعین ، لابن القیم  33/85مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  3
  .  7/11. نیل الأوطار ، للشوكاني  1/287إغاثة اللھفان ، لابن القیم  4
ھ الألباني في ضعیف أبي . وضعف 88. حدیث رقم  4/33. سنن الدارقطني  2208. حدیث رقم  2/231سنن أبي داود  5

مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ،  479. حدیث رقم  1/218 محمد ناصر الدین الألباني ، ل  ضعیف أبي داودداود . یُنظر : 
 .  8/459. وفي إرواء الغلیل  ھـ1423،  1، ط الكویت -
  .  7/11للشوكاني  . نیل الأوطار ، 2/786. الكافي ، لابن قدامة  1/459أحكام القرآن ، للجصّاص  6
. زاد  3/254. وضعف شعیب الأرناؤوط إسناده . الفتاوى الكبرى ، لابن تیمیة  2387. حدیث رقم  1/265مسند أحمد  7

 .     479. حدیث رقم  1/218. ضعیف أبي داود ، للألباني  1/415. إغاثة اللھفان ، لابن القیم  4/115المعاد ، لابن القیم 
.  6/227. نیل الأوطار ، للشوكاني  2/439. سنن الدارقطني  1/632. سنن ابن ماجة  9/297ن حجر فتح الباري ، لاب 8

 وقال عنھ أبو الحسن الطنافسي : ما أشرف ھذا الحدیث . 
  .  8/241. المغني ، لابن قدامة  4/4المنتقى ، للباجي  9
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  ثالثاً  : القیاس . 
   

 O   °  ¯   ®  ¬«  ª  ©   ¨  §   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }N 1 : االله تعالى  قال

 أشھد:  المُلاعِن قال فلو . O     È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½N 2  :االله تعالى  قالو .
 واحدة شھادة كانت،  كاذب إنھ شھادات أربع باالله أشھد: الملاعِنة  قالت أو صادق إني شھادات أربع باالله

 المقر قال لو، كانت طلقة واحدة . ومثلھ كل ما اشتُرِط فیھ العدد ، ف ثلاثاً طالق أنت: ، وھكذا من یقول
  .  3حدةوا مرة ذلك كان مرات أربع بالزنا أقر إني:  بالزنا

  
  المناقشة : الجواب عنھ من وجھین : 

  
  .  4لما جاز عدد اللعان في وقت واحد ، اقتضى أن یجوز عدد الطلاق في وقت واحد -أ 
  

 المذكورة الأربع الشھادات من واحدة على اقتصر من لأنالقیاس الذي استدلوا بھ قیاس مع الفارق ؛  -ب
 فمن ، الثلاث الطلقات بخلاف ، أصلاً منھا بشيء یأت لم لو كما ذلك أن على العلماء أجمع اللعان آیة في

  . 5إجماعاً العدة بانقضاء ونةنالبی بھا وحصلت ، إجماعاً اعتبرت منھا واحدة على اقتصر
   

  الراجح 
  

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى أن أقل ما یقع بھ طلاق الثلاث طلقة 
واحدة كما ذھب إلیھ ابن تیمیة وابن القیم ؛ لصحة الأدلة التي استدلوا بھا ووجاھتھا ، بالإضافة إلى أن 

 عنھ رأى أن مصلحة إمضاء ھذا مما تتغیر فیھ الفتوى بتغیر الزمان والمكان ، وفي وقت عمر رضي االله
طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث طلقات أقوى من مفسدة وقوع الناس فیھ ، وقد كان الناس بالرغم من ذلك 
على مستوى من التدین والالتزام ، وأما في زماننا الذي فسدت فیھ ذمم كثیر من الناس واستھانوا بأمر 

، فالمصلحة تقتضي احتساب طلاق الثلاث واحدة؛ الطلاق عن جھل أو غیر قصد ونحوھا من اعتبارات 
محافظة على البیت الأسرى خشیة انھدامھ وتشتت أمر الأسرة ، وخشیة من انتشار نكاح التحلیل المحرم، 

  .  6وخلیفتھ أبي بكر وأول خلافة عمر rفالواجب أن یُرد الأمر إلى ما كان علیھ في زمن النبي 
  

) من القانون على أن :    90لأردني بھذا الرأي، فقد نصت المادة ( وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة ا
  (الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد ، لا یقع بھما إلا طلقة واحدة).

  
  
  
  

  المطلب الثالث : أقل الغضب الذي یقع بھ الطلاق .
  وتحتھ فرعان :

  
  الفرع الأول : تعریف الغضب لغة واصطلاحاً  .  
  الفرع الثاني : أقل الغضب الذي یقع بھ الطلاق . 

  

                                                 
  .  6سورة النور : آیة  1
 .  8سورة النور : آیة  2
  .  3/34. إعلام الموقعین ، لابن القیم  33/85لابن تیمیة مجموع الفتاوى ،  3
  . 10/121الحاوي ، للماوردي  4
  .  1/195أضواء البیان ، للشنقیطي  5
 .  3/48إعلام الموقعین ، لابن القیم  6
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  الفرع الأول : تعریف الغضب لغة واصطلاحاً  .
  

  أوّلاً  : تعریف الغضب لغةً . 
الغضب مصدر الفعل غضِب ، وأصلھ یدل على الشدة والقوة . والغضب اشتداد السُّخط والانفعال 

  .  1والانتقام ، والغضب : نقیض الرِّضا . یُقال : رجل غضبان وامرأة غضبى
  

  ثانیاً  : تعریف الغضب اصطلاحاً  . 
  

  . 2عرف الغزالي الغضب بأنھ : غلیان دم القلب بطلب الانتقام
  
  

  الفرع الثاني : أقل الغضب الذي یقع بھ الطلاق . 
  

  : 3یُقسِّم العلماء الغضب إلى ثلاث مراتب
  
وّلاً : الغضب العادي : وھو ابتداء الغضب وأوّلھ بحیث لا یتغیر على الإنسان عقلھ ولا ذھنھ ، وبھ أ

  .  4یشعر الرجل ما یقول ویقصده ویریده . وھذا یقع معھ الطلاق بالإجماع
  

 ثانیاً : الغضب الشدید : وھو انتھاء الغضب وآخره بحیث ینغلق علیھ باب العلم والإرادة فلا یعلم ولا
، وقد جاء في الحدیث : " لا طلاق  5یشعر ما یقول ولا یقصده ولا یریده . وھذا لا یقع طلاقھ بالإجماع

  " .  6ولا عتاق في إغلاق
  

ثالثاً : الغضب المتوسط : ھو التوسط بین الغضب العادي والشدید . وھذا الغضب اختلف العلماء في 
  ؟ .  7وقوع الطلاق بھ أم لا

  
 . 9، ومنھم من لم یوقعھ 8الطلاقفمنھم من أوقع بھ 

  
والأقرب فیھ التفصیل : فإذا كانت حالة الرجل أقرب فیھ إلى الغضب العادي فطلاقھ یقع ، وإذا كانت 

  حالتھ أقرب إلى الغضب الشدید فطلاقھ لا یقع . 
  

                                                 
 2/654. العجم الوسیط ، لإبراھیم مصطفى ورفاقھ  3/485. تاج العروس ، للزبیدي  1/648لسان العرب ، لابن منظور  1
 .  
  . 209ص  .  وقریب منھ تعریف الجرجاني في التعریفات  4/287إحیاء علوم الدین ، للغزالي  2
، وكتابھ :  5/215، وكتابھ : زاد المعاد  39ص  غضبانثة اللھفان في حكم طلاق الإغاا التقسیم لابن القیم في كتابھ : ھذ 3

 .  4/50إعلام الموقعین 
. جامع العلوم والحِكم ، لابن رجب  2/77. المھذب ، للشیرازي  2/366. حاشیة الدسوقي  2/427حاشیة ابن عابدین  4

 .  39. إغاثة اللھفان ، لابن القیم ص  149الحنبلي ص 
.   5/235. كشّاف القناع ، للبھوتي 2/77. المھذب ، للشیرازي  2/365حاشیة الدسوقي .  2/427حاشیة ابن عابدین  5

 .  5/215. زاد المعاد ، لابن القیم  39إغاثة اللھفان ، لابن القیم ص 
. وحسّنھ الألباني في إرواء الغلیل  2046. حدیث رقم  1/660. سنن ابن ماجة  2195. حدیث رقم  2/224سنن أبي داود  6
  .  1/348، وفي صحیح ابن ماجة  6/396، وفي صحیح أبي داود  7/113
.   5/235للبھوتي. كشّاف القناع ،  2/77. المھذب ، للشیرازي  2/365. حاشیة الدسوقي  2/427حاشیة ابن عابدین  7

 . 5/215. زاد المعاد ، لابن القیم  39إغاثة اللھفان ، لابن القیم ص 
.  2/366. حاشیة الدسوقي  3/244وھم جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة . حاشیة ابن عابدین  8

 .  5/235للبھوتي . كشاف القناع ،  9/301. فتح الباري ، لابن حجر  8/668حاشیة الجمل 
. المھذب ،  3/244وھو ما قال بھ بعض الحنفیة وبعض الشافعیة وبعض الحنابلة و ابن القیم . حاشیة ابن عابدین  9

 .  39. إغاثة اللھفان ، لابن القیم ص  6/340. الفروع ، لابن مفلح  2/77للشیرازي 
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والمعمول بھ في دار الإفتاء الفلسطینیة بأن الغضب ثلاث درجات وفق التقسیم السابق ، وأن الطلاق یقع 
بالإجماع في حالة الغضب العادي الذي لا یمنع صاحبھ من تصور ما یقول ویقصد ، ولا یقع في حالتي 

  . 1الغضب الشدید والمتوسط 
ا في فلسطین ، فقد نص قانون الأحوال الشخصیة في وھو المعمول بھ أیضاً  في المحاكم الشرعیة عندن

) على أنھ : ( لا یقع طلاق السكران ، ولا المدھوش ، ولا المُكرَه ، ولا  88الفقرة " أ " من المادة ( 
) بأنھ : ( الذي فقد تمییزه من  89المعتوه ، ولا المغمى علیھ ، ولا النائم ) . وفُسِّر المدھوش في المادة ( 

  ره فلا یدري ما یقول ) . غضب أو غی
  
  
  
  

  المطلب الرابع : أقل متعة الطلاق .
  

  وتحتھ ثلاثة فروع : 
  الفرع الأول : تعریف متعة الطلاق لغةً واصطلاحاً .

  الفرع الثاني : مشروعیة متعة الطلاق .
  الفرع الثالث : أقل تقدیر لمتعة الطلاق .

  
  
  

  اً .لغة واصطلاحالطلاق متعة الفرع الأول : تعریف 
  

  أوّلاً :  تعریف المتعة لغة . 
  

المتعة مشتقة من الفعل متع ، والمتاع : المنفعة والسلعة . وأصل المتاع : ما یُتبلغ بھ من الزاد . ویقال : 
  .  2متعت المطلقة بكذا : إذا أعطیتھا إیاه ؛ لأنھا تنتفع بھ ، وتتمتع بھ

  
  فالمتعة : كل ما یُنتفع بھ ویُرغب في اقتنائھ ، كالطعام وأثاث البیت والمال ونحو ذلك . 

  
  ثانیاً : تعریف المتعة اصطلاحاً .

  
اختلفت تعریفات المتعة عند الفقھاء ، تبعا لاختلافھم في حكمھا ، وحالات وجوبھا عند القائلین بوجوبھا ، 

  وسبب استحقاقھا . 
  

عة بأنھا : ما یجب للمرأة المطلقة من مال أو نحوه قبل تسمیة المھر ، وقبل الدخول فعرّف الحنفیة المت
  .  3والخلوة الصحیحة

  
  .  4وعرفھا المالكیة بأنھا : ما یُعطیھ الزوج لزوجتھ عند الفراق ؛ تسلیة لھا لما یحصل لھا من ألم الفراق

  

                                                 
من موقع دار الإفتاء الفلسطینیة الرسمي من خلال  155لسة / ج 3/71یُنظر : قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطین رقم  1

 www.darifta.orgالانترنت  
.  2/158الصحاح ، للجوھري .  3/81القاموس المحیط ، للفیروزآبادي .  330-8/329لسان العرب ، لابن منظور  2

 .  2/562المصباح المنیر ، للفیومي 
 .  3/314، لابن الھمام  فتح القدیر 3
  .  4/105. التاج والإكلیل ، للموّاق  2/425. الشرح الكبیر ، للدردیر  238القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص  4

http://www.darifta.org


171 
 

  .  1فعھ لامرأتھ بمفارقتھ إیاھاوعرفھا الشافعیة بأنھا : اسم المال الذي یجب على الرّجل د
  

وعرّفھا الحنابلة بأنھا : ما یجب على زوجٍ حُرّ لزوجة حُرّة ، أو ما یجب على سیّد العبد لِحرّة أو سیّد 
  .  2أمة بطلاقھا قبل الدخول

  
: یُلاحظ على التعریفات السابقة أنھا غیر جامعة وغیر مانعة ، فیدخل فیھا المھر  مناقشة التعریفات

ؤجل ، وكل طلاق وفرقة بین الزوجین ، مع أن الفقھاء نصوا على أن الطلاق والفراق الذي یكون الم
، ویُلاحظ  3بسبب من الزوجة لا تستحق فیھ المتعة ، كالمخالعة ، والردة ، والفسخ بالإعسار والعیب

لاحظ على على تعریف الحنابلة اقتصار استحقاق المطلقة للمتعة في حالة قبل الدخول وحسب ، ویُ
تعریف كل من الحنفیة والشافعیة والحنابلة وجوب المتعة ، أما المالكیة فاستحبابھا من خلال تعریفھم 

  ظاھر ، إضافة لما یشتمل علیھ تعریفھم من بیان الغایة التي من أجلھا تدفع المتعة للمطلقة . 
  

  التعریف المختار لمتعة الطلاق : 
متعة الطلاق : ھي المال الذي یدفعھ الرجل لمطلقتھ تعویضا لھا عما لحقھا من ضرر في فُرقة لم تكن 

  ھي المتسببة فیھا . 
  

فمما سبق یتبین جلیا بأن المتعة التي تعطى للمطلقة تكون زیادة على حقوقھا الثابتة في عقد الزواج ؛ 
  جھا لھا .وذلك جبراً لخاطرھا ، وإیناساً لوحشتھا بعد ترك زو

  
  أما لو خالعت الزوجة زوجھا ، ونحوھا من أمور مما تكون المفارقة بسببھا فلا متعة لھا . 

  
  

  الفرع الثاني : مشروعیة متعة الطلاق .
  

  ثبتت مشروعیة متعة الطلاق في القرآن والسنة .
  

O   ¡  �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q قال االله تعالى : فمن القرآن :  -
          ¬  «  ª  ©¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢N 4  : وقال االله تعالى O  ]  \[   Z  Y

  _  ^N 5  : وقال االله تعالى . O  ¦  ¥  ¤  £   ¢            ¡   �  ~  }  |  {
  ª  ©   ¨  §N 6 .  

   
أمیمة بنت شراحیل ، فلما أُدخِلت علیھ بسط یده  rجاء في البخاري : " تزوج النبي ومن السنة :  -

  " . 7إلیھا، فكأنھا كرھت ذلك ، فأمر أبا أُسید أن یجھزھا ویكسوھا ثوبین رازقیین
  

  لما طلّق زوجتھ متعھا بثوبین ، وفعلھ ھذا دلیل على مشروعیة متعة الطلاق .  rفالنبي 
                                                 

.  مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/219. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  7/321روضة الطالبین ، للنووي  1
3/241  . 
 .  5/220ب أُولي النّھى ، للرحیباني مطال 2
 .  8/51المغني، لابن قدامة.  2/63. المھذب، للشیرازي 4/88حاشیة الخرشي.  2/303بدائع الصنائع، للكاساني 3
  .  236سورة البقرة : آیة  4
  .  241سورة البقرة : جزء من الآیة  5
  .  28سورة الأحزاب : آیة  6
. ومعنى رازقیین : مثنى رازقیّة ، وھي ثیاب من كِتّان أبیض طِوال  4957. حدیث رقم  5/2013صحیح البخاري  7

 .  9/359صفیقة ، وفي داخل بیاضھا زُرقة . فتح الباري ، لابن حجر 
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  . الطلاق لمتعة : أقل تقدیر  الفرع الثالث
  

لم یَرِد في كتاب االله تعالى أو في السنة الشریفة تحدید قدْر معین لمتعة الطلاق ، فھي مسألة اجتھادیة ، 
  ولأجل ذلك اختلف العلماء في أقل تقدیر لھا على أربعة أقوال :

  
 تنقص عن خمسة دراھم .  وھو ، ولا 1القول الأول : أقل المتعة ثلاثة أثواب : دِرْعٌ وخِمار ومِلحفة

  .  2مذھب الحنفیة
  

القول الثاني : أقل تقدیر للمتعة بأن لا تنقص عن ثلاثین درھماً ، أو ما قیمتھ ذلك . وھو مذھب 
  . 3الشافعیة

  
القول الثالث : أقل المتعة كسوة یجوز للمطلقة أن تصلي فیھا إذا كان المطلِق فقیراً . وھو مذھب 

  .  4الحنابلة
  
، وروایة عند  5قول الرابع : لا حد لأقلھا ؛ لأنھ أمر لم یرد الشرع بتقدیره . وھو مذھب المالكیةال

  .  6الحنابلة
  

، لقول  7والراجح أنھ لا حد لأقلھا ، وأن تقدیرھا یرجع إلى العرف بحسب حالة الزوج یساراً وإعساراً
، وھذا متغیر بحسب الأشخاص  O  ©¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �N 8 االله تعالى : 

  والأزمنة والأمكنة ، وإن رُفع الأمر إلى القضاء ، فالقاضي ھو من یُقدِّرھا وفق اجتھاده . 
  

وقد أوجب قانون الأحوال الشخصیة ھذه المتعة لمن طلقت قبل الدخول والخلوة الصحیحة وقبل تسمیة 
) على أنھ :  55المھر ، وأرجع تحدیدھا إلى العرف والعادة بحسْب حال الزوج ، فقد نصت المادة رقم ( 

لمتعة ، والمتعة تعیّن ( إذا وقع الطلاق قبل تسمیة المھر وقبل الدخول والخلوة الصحیحة فعندئذ تجب ا
  حسب العُرف والعادة بِحسْب حال الزوج على أن لا تزید عن نصف مھر المثل ) . 

  
ھذا ، وتجدر الإشارة إلى أنّ قضایا متعة الطلاق في المحاكم الشرعیة عندنا في فلسطین نادرة جدّاً ؛ لأن 

  القاضي أو المأذون لا یُجري عقد النكاح إلا بعد الاتفاق على المھر ، ومن ثَمّ تسجیلھ . 
  
  
  

                                                 
المرأة من قرنھا إلى  درع المرأة المقصود بھ : قمیصھا . والخمار : ما تغطي بھ المرأة رأسھا . والمِلحفة : ما تلتحف بھ 1

ً  " المِلاءة " . الصحاح ، للجوھري  .  923،  1/495. القاموس المحیط ، للفیروزآبادي  1/203قدمھا ، وتسمى أیضا
  .  111- 3/110. حاشیة ابن عابدین  192،  73، 69المصباح المنیر ، للفیومي ص 

  .  111-3/110. حاشیة ابن عابدین  2/304. بدائع الصنائع ، للكاساني  6/62المبسوط ، للسرخسي  2
 .  3/242مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني . 6/359نھایة المحتاج ، للرملي .  2/63المھذب ، للشیرازي  3
الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن .  8/53المغني ، لابن قدامة  4

م . الروض 1988 -ھـ 1408،  5بیروت ، ط - ، المكتب الإسلامي 3/108، تحقیق : زھیر الشاویش  محمود بن قدامة
  .  2/33. العُدة ، لبھاء الدین المقدسي  1/349المُربِع ، للبھوتي 

  .  238. القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص  2/425. حاشیة الدسوقي  3/201الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  5
  2/33. العُدة، لبھاء الدین المقدسي7/158. المبدع، لابن مفلح5/158. كشاف القناع، للبھوتي3/108الكافي، لابن قدامة  6
وھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة ، وذھب الشافعیة والحنفیة في روایة إلى أن المعتبر حال  7

ند الحنفیة والشافعیة أن المعتبر حال الزوجة وحَسْب . یُنظر : المبسوط ، للسرخسي الزوجین معا ، وفي روایة أخرى ع
. مغني  2/36. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  6/118. الاستذكار ، لابن عبد البر  2/304. بدائع الصنائع ، للكاساني  6/63

 .  2/33عُدة ، لبھاء الدین المقدسي .  ال 7/186. المغني ، لابن قدامة  4/399المحتاج ، للخطیب الشربیني 
  . 236سورة البقرة : جزء من الآیة  8
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  المبحث الثالث
  تفریق القاضي بین الزوجین، وأحكام القلة فیھ

  
  طالب :وتحتھ ستة م

المطلب الأول : أقل مدة یحددھا القاضي لإمھال الزوج المعسر حال رفع الزوجة علیھ 
  دعوى الإعسار بالنفقة وثبوتھا . 

المطلب الثاني : أقل مدة یغیبھا الزوج عن زوجتھ بحیث یحق للزوجة طلب التفریق فیھا عن 
  طریق القاضي . 

یث یحق للزوجة طلب التفریق فیھا عن المطلب الثالث : أدنى مدة یسجن فیھا الزوج بح
  طریق القاضي . 

المطلب الرابع : أقل أمد یضربھ القاضي للحكم بوفاة المفقود ، بحیث یحِق لزوجتھ بعده طلب 
  التفریق بینھما عن طریق القضاء . 

  المطلب الخامس : أقل العیوب والأمراض التي یطلِّق فیھا القاضي . 
النساء یأخذ بھ القاضي للتفریق بین الزوج وزوجتھ اللذین  المطلب السادس : أقل عدد من

  أرضعتھما امرأة واحدة . 
  
  

المطلب الأول : أقل مدة یحددھا القاضي لإمھال الزوج المعسر حال رفع الزوجة علیھ 
  دعوى الإعسار بالنفقة وثبوتھا . 

  
  وتحتھ فرعان : 

  ق بینھا وبین زوجھا عن طرق القضاء . یحق لزوجة المُعسِر أن تطلب التفریالفرع الأول : ھل 
  الفرع الثاني : أقل مدة یمھلھا القاضي للزوج المُعسِر لیُثبت یساره وقدرتھ على الإنفاق .

  
  

  ق القضاء .یالفرع الأول : ھل یحق لزوجة المُعسِر أن تطلب التفریق بینھا وبین زوجھا عن طر
  

§   ¨      ©  O  «   ª من حق الزوجة على زوجھا أن ینفق علیھا بالمعروف ؛ لقول االله تعالى : 
  ®¬N 1 : ویرجع الأمر في نفقة الزوج على زوجتھ إلى یساره وإعساره، قال االله تعالى ، O  G  F

a  `  _  ^  ]  \[  Z      Y   X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H    N 2    .  
  

، فھل یجوز  3فإذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجتھ ، وھو ما یسمیھ الفقھاء بالإعسار عن النفقة
  للزوجة المطالبة بالتفریق بینھا وبین زوجھا المُعسِر عن طریق القضاء ؟ .  

  
  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

  
                                                 

 .  233سورة البقرة : جزء من الآیة  1
 .  7سورة الطلاق : آیة  2
. المغني ، لابن قدامة  18/267للنووي المجموع، .  1/143. القوانین الفقھیة ، لابن جزي  1/39الاختیار ، لابن مودود  3
9/244   . 
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إن شاءت صبرت واحتسبت ، وإن شاءت رفعت الأمر إلى القاضي  القول الأول : الزوجة بالخیار ،
 1مطالِبة بالتفریق بینھا وبین زوجھا بسبب إعساره بالنفقة . وھو مذھب جمھور الفقھاء من المالكیة

  .  3والحنابلة 2والشافعیة
  

قضاء ، وتُؤمَر القول الثاني : لا یجوز لزوجة المُعسِر المطالبة بالتفریق بینھا وبین زوجھا عن طریق ال
بالاستدانة على حسابھ إن كانت فقیرة ، فإن لم تجد من یُعطیھا ، ترجع إلى أھلھا ، ویُنفقون علیھا دَیْنا في 
ذمة زوجھا ، وإن كانت موسرة تُنفق من مالھا ، و یكون دینا على زوجھا ، تأخذه حال یساره . وھو 

  .  5والظاھریة 4مذھب الحنفیة
  

غرر الزوج بزوجتھ فلھا طلب التفریق ، أما إذا لم یُغرِّر بھا فلیس لھا الحق في طلب الثالث : إذا القول 
  .  6ذھب إلیھ ابن القیِّم التفریق .

  
  الأدلة 

  
   أدلة القول الأول :

استدل القائلون بجواز طلب زوجة المعسر بالنفقة التفریق عن طریق القضاء بالقرآن والسُّنة والقیاس ، 
  كما یلي : 

  
  ً  : القرآن . أوّلا

  .  O  76  5  4  3   2  1  0/  .  -  ,N 7 قال االله تعالى : 
  

وجھ الدلالة : إمساك الزوجة مع عدم الإنفاق علیھا إضرار بھا ، وظلم لھا ، وتضییع لحقھا ، وعدم 
، وقد قال االله  8الإنفاق علیھا إمساك بغیر المعروف ، فكان من حقھا طلب التفریق لرفع الضرر عنھا

  .  O  ~}  |  {  z  yN 9 تعالى : 
  

المناقشة : رَدّ الحنفیة على الجمھور بأنھ یُمكن لزوجة المعُسِر رفع الضرر عنھا بغیر الطلاق ، من 
  .  10خلال الاستدانة ، وھذا أھون من الطلاق بكثیر

  
  : السنّة .ثانیاً 

  استدلوا من السنّة بعدة أحادیث ، منھا : 
  
  " .  11قضى أنْ  : " لا ضرر ولا ضِرار rما رواه عبادة بن الصامت رضي االله عنھ أن رسول االله  -1

                                                 
  . 2/518. حاشیة الدسوقي  2/180لمدونة ، لمالك ا 1
  . 2/163. المھذب ، للشیرازي  18/267المجموع ، للنووي  2
  .  5/477. كشّاف القناع ، للبھوتي  9/286الإنصاف ، للمرداوي  . 9/244المغني ، لابن قدامة  3
 . 2/656ابن عابدین حاشیة .  1/39. الاختیار ، لابن مودود  191-5/187المبسوط ، للسرخسي  4
: إن الزوجة إذا كانت رَغْم موافقة الظاھریة للحنفیة بالمنع ، إلا أنھم خالفوھم في حالة كون زوجة المُعسِر غنیة، فقالوا  5

 .  10/92المحلى ، لابن حزم  ، فعلیھا أن تُنفق على زوجھا ولا ترجِع علیھ .زوجھا معسراً  غنیة وكان
 . 5/521لة . زاد المعاد ، لابن القیم وھو قول متوسط في المسأ 6
 .  231سورة البقرة : جزء من الآیة  7
 .  9/243المغني ، لابن قدامة  8
 .  229البقرة : جزء من الآیة  سورة 9

  .  4/6الاختیار ، لابن مودود  10
 .  130، ص  5صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  11
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عن الضرر والإضرار بالآخرین ، وعدم الإنفاق  rوجھ الدلالة : دل الحدیث بوضوح على نھي النبي 
، ویكون ھنا عن طریق اللجوء إلى  1على الزوجة یُلحق الضرر بھا ، والأصل في الضرر أنھ یُزال

  القضاء ، للتفریق بسبب إعسار الزوج رفعا لذلك الضرر المتحقق لا محالة . 
  

المناقشة : رَدّ الحنفیة على الجمھور بأنھ صحیح أن الضرر یُزال ، ویُمكِن أن یُزال في ھذه المسألة من 
أن تُنفق على نفسھا وتجعل ذلك دَیناً على خلال الاستدانة ، وحتى إن لم یتیسر لھا ذلك وكانت غنیة ، 

  .  2زوجھا لحین الیسار
  
: " كفى بالمَرْء إثما أن یُضیِّع مَنْ  rما رواه عمرو بن العاص رضي االله عنھ قال : قال رسول االله  -2

  " .  4" ، وفي لفظ : " كفى بالرَّجُل إثما أن یحبِس عمّن یملك قوتَھ 3یقوت
  

یث على أن من یُضیِّع من وجبت علیھ نفقتھ كان آثِماً ، فیجب على الزوج المعسِر وجھ الدلالة : یدل الحد
أن یرفع الإثم عنھ إن لم تصبر زوجتھ علیھ ، بأن یسرِّحھا ، فإن امتنع عن تطلیقھا ، رفعت أمرھا 

  للقاضي ، فیطلقھا ، وبھذا یرتفع الإثم عن الزوج المعسِر . 
  

مھور ، بأنھ لیس في الحدیث دلالة على جواز التفریق بسبب الإعسار ، المناقشة : رَدّ الحنفیة على الج
وغایة ما فیھ ، تأثیم الزوج إن كان قادراً على الإنفاق فضَنّ أو حبس المال عن زوجتھ وأبنائھ ، وحتى 
إن فعل ذلك فیجوز لھا أن تأخذ من مالھ ما یكفیھا وولدھا بالمعروف ، وإن كان مُعسِراً فنظِرة إلى 

  .   5رة ، فتستدین لحین الیسارمیس
  
  

  ثالثاً :  القیاس  .
  وھو من وجھین : 

  
عن طریق القضاء بسبب  7أو المجبوب 6كما أنھ یحق للزوجة طلب التفریق بینھا وبین زوجھا العِنِّین -أ 

فكذلك یحق لھا طلب التفریق بسبب إعسار زوجھا ؛ لتحقق الضرر تضررھا ، لعجزه عن الوطء ، 
  .  8بل ھنا من باب أولى ، فقد یؤدي عدم الإنفاق علیھا إلى التكسب بطُرُق مُحرَّمةعلیھا ، 

  
ب ـ من عجز عن الإنفاق على عبدِه أُجبِر على بیعھ بإجماع الفقھاء ، فیكون فسخ الزواج بسبب إعسار 

  .  9الزوج من باب أولى
  
  
  

                                                 
  . 8/3846. التحبیر شرح التحریر ، للمرداوي  1/51الأشباه والنظائر ، للسُّبكي .  1/85الأشباه والنظائر ، لابن نُجیم  1
 .  4/291. العِنایة ، للبابرتي  4/201فتح القدیر ، لابن الھُمام  2
.  السنن الكبرى ، للنسائي  1694. حدیث رقم  2/59. سنن أبي داود  4240. حدیث رقم  10/51صحیح ابن حِبّان  3
  .  5/376. وحسنّھ الألباني في صحیح أبي داود  9177قم . حدیث ر 5/374
  .   2359. حدیث رقم  3/78صحیح مُسلِم  4
 .    3/54. تبیین الحقائق ، للزیلعي  5/191المبسوط ، للسرخسي  5
عُنّة الزوج : ھي صفة للزوج العنّین ، والعنّین ھو : الذي لا یَقدِر على إتیان زوجتھ ، ولا یشتھیھا . یُنظر : طِلبة الطَّلَبة  6

في الاصطلاحات الفقھیة ، لنجم الدین أبي حفص عمر بن محمد النسفي ، ضبْط وتعلیق وتخریج : خالد عبد الرحمن العك 
م . الموسوعة الفقھیة المیسرة ، لمحمد روّاس قلعھ جي 1995 -ھـ 1416،  1، طبیروت  - ، دار النفائس  136ص 

 .   265لبنان .  الموسوعة الطبیة الفقھیة ، لكنعان ص  - ، بیروت 1، دار النفائس ، ط2/1440
 .  1/620الجَبّ : ھو قطع عضو التناسل من الذّكَر . الموسوعة الفقھیة المیسرة ، لقلعھ جي  7
. زاد المعاد،  3/446. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  11/379. الذخیرة ، للقرافي  4/202ر ، لابن الھمام فتح القدی 8

  .  5/521لابن القیِّم 
 المراجع السابقة .  9
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  أدلة القول الثاني : 
  

للتفریق بینھا وبین زوجھا المُعسِر عن طرق القضاء ، بالقرآن استدل القائلون بعدم جواز طلب الزوجة 
  والسُّنّة والمعقول ، كما یلي : 

  
  أوّلاً  : القرآن . 

  

  .  O  È         Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹N 1 قال االله تعالى :  -أ 
أُعسِر أُنظِر ، فیجب على زوجة المُعسِر إنظاره وإمھالھ ، وجھ الدلالة : تُفید الآیة بعمومھا أن كل َّمن 

  2وتستدین على حسابھ إلى حین الیسار ، أما أن تُطالِب بالتفریق ، فھذا یُخالف ما دلت علیھ الآیة الكریمة
  

ر المناقشة : رَدّ الجمھور بأنّ إنظار الزوج المُعسِر وإمھالھ لا یُسقِط حق الزوجة في مطالبتھا برفع الضر
عنھا لعدم الإنفاق ، من خلال القاضي ، والذي یُنظره ویُمھلة مُدّة كي یستطیع الإنفاق ، فإن عجز 

  .  3وصممت زوجتھ على الفراق طلّق علیھ القاضي
                           

  O    Y   X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H  G  F ب ـ ویقول االله تعالى كذلك : 
    a  `  _  ^  ]  \[  ZN 4  .  

وجھ الدلالة : دلّت الآیة الكریمة أن النفقة بحسْب حال الزوج یساراً وإعساراً ، وأن من كان مُعسِراً ، فلا 
یُكلَّفُ بما لا یقدِر علیھ ، فلتصبر الزوجة ، فإن الفرج بعد الشِّدة ، وبإمكانھا أن تستدین وتحمِّل زوجھا 

  . 5ذلك الدین
  

ناقشة : إعسار الزوج وعدم إنفاقھ على زوجتھ ، وخاصة حینما تكون فقیرة ، ویكون أھلھا كذلك ، الم
ولم تجد من تستدین منھ ، یوقعھا في الضِّیق والحَرَج ، والحرج والعنت في الشریعة مرفوع ، قال االله 

  . 7، فكان من حقھا التظلم للقضاء O  ¢¡  �   ~  }   |   {  zN 6 تعالى : 
  

  ثانیاً  : السُّنّة . 
من أشھر ما استدل بھ أصحاب ھذا القول من السُّنّة ، ما رواه جابر رضي االله عنھ ، قال : دخَلَ أبو بكر 

، فوَجد الناسَ جلوساً ببابھ لم یُؤذن لأحد منھم ، قال : فأُذِن  rرضي االله عنھ یستأذِن على رسول االله 
جالساً ، حَوْلَھ نساؤه ،  rعنھ ، فاستأذن فأُذِن لھ ، فوَجد النبيَّ لأبي بكر فدخل ، ثم أقبل عمر رضي االله 

، فقال : یا رسول االله ، لو رأَیتَ بنتَ خارجة ،  rساكتا ، قال : فقال : لأقولَنّ شیئاً أُضْحِكُ النبيَّ  8واجِماً
" ھُنَّ حولي كما ترى ، ، وقال :  rعُنُقُھا ، فضحك رسول االله 9سألتني النّفقةَ ، فقُمتُ  إلیھا فوَجأتُ 

یسألنَني النّفقة " ، فقام أبو بكر إلى عائشة یجَأُ عُنُقَھا ، فقام عمر إلى حفصة یَجَأُ عُنُقَھا ، كلاھما یقول : 
شیئاً أبَداً لیس عنده ، ثم  rما لیس عِنده ؟! ، فقُلْنَ : وااللهِ  ، لا نسألُ رسولَ االله  rتسأَلْنَ  رسولَ  االله 

                                                 
 .  280سورة البقرة : آیة  1
 .  3/328. الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  3/54تبیین الحقائق ، للزیلعي  . 5/191المبسوط ، للسرخسي  2
  .  9/243المغني ، لابن قدامة  3
  .  7سورة الطلاق : آیة  4
 .  10/92. المحلّى ، لابن حزم  4/6. الاختیار ، لابن مودود  3/54تبیین الحقائق ، للزیلعي  5
 .  78سورة الحج : جزء من الآیة  6
  .   13/496الشرح الممتع ، لابن عثیمین  . 9/244المغني ، لابن قدامة  7
  .  10/81شرح مسلم ، للنووي .  2/268الصحاح ، للجوھري أي : اشتدّ حُزنھ حتى أمسَك عن الكلام . یُنظر :  8
  . 10/67للنووي شرح مسلم ، .  1/483تاج العروس ، للزبیدي . ، أو دفعھا ونحّاھا أي : ضَرَبھا على عُنُقِھا  9
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ً أو تِسعاً وعشرین ، ثم نزلت علیھ ھذه الآیة : اعتزلھُنَّ   O  ~  }  |  {N شھرا
حتى بلغ          1

 O  »   º  ¹     ¸N 2 ... 3، قال : فبَدَأ بعائشة  . "  
  

وجھ الدلالة : یُظھِر الحدیث بوضوح أن الواجب على زوجة المُعسِر الصبر واحتساب الأجر عند االله 
على صنیعِ أبي بكر وعمر  rالطلاق ، یدل على ذلك : عدَمُ إنكار النبي تعالى ، ولیس طلب الفسخ أو 

بالرغم من إعساره ، فدل ھذا النّفقة  rرضي االله عنھما لما عنّفا ابنتیھما على سؤالھما رسول االله 
  .  4الإقرار على عدم جواز طلب الفسخ أو التفریق

  
  ثالثاً  : المعقول . 

  
من عدم الإنفاق علیھا ، ولكنھا بالاستدانة من الآخرین على حسابھ صحیح أن زوجة المُعسِر تتضرر 

لِحین الیسار ، وھو تأخیر لحقھا ، أھون بكثیر من إبطال حقَّھا بالكلیة من خلال التفریق عن طریق 
  .    5القضاء ، وھذا من باب اختیار أھون الشّرَّین

  
، وخاصة إن طالت المدة ولم یتمكن الزوج  المناقشة : قد یكون ھذا نافعا في بعض الحالات دون أخرى

المُعسِر من توفیر النفقة، ونفِدَ صبر الزوجة، ولم تجد من تستدین منھ، فقد یكون التفریق بینھما أرحم 
  .  6لھا
  

  أدلة القول الثالث : 
  

ا قد استدل ابن القیم على قولھ بأن زوجة المُعسِر یحق لھا طلب التفریق عن طریق القضاء إن كان زوجھ
غرّر بھا ، وعدم حقھا في طلب التفریق إن لم یُغرِّر بھا : بأن أصول الشریعة وقواعدھا تقرر ذلك ، 

  .  7وتؤكِّد علیھ
  

المناقشة : لا یُسّلم بذلك ، فأُصول الشریعة وقواعدھا تؤكد على ضرورة رفع الضرر عن المتضرر ، 
  والتفریق بسبب الإعسار من ھذا القبیل . 

  
  

  الراجح 
  

بعد الوقوف على أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یترجح للباحث قول جمھور الفقھاء من إثبات الخیار 
لزوجة المُعسِر ، في صبرھا على حالة زوجھا ، واحتساب الأجر عند االله جل وعَلا ، أو رفع الأمر 

  للقضاء من أجل التفریق بینھما ؛ وذلك للأسباب التالیة : 
  
، ووجاھة الاستدلال بھا ، واستدلال أصحاب الأقوال الأخرى بأدلة غیر صریحة لما  لقوة أدلتھم -1

  ذھبوا إلیھ . 
  

                                                 
  .  28سورة الأحزاب : جزء من الآیة   1
 .  29سورة الأحزاب : جزء من الآیة  2
  .  3763. حدیث رقم  4/187صحیح مسلم  3
 .  3/224سبل السلام ، للصنعاني  4
 .  3/54تبیین الحقائق ، للزیلعي .  9/444. فتح القدیر ، لابن الھمام  6/211العنایة ، للبابرتي  5
  .   496،  13/494الشرح الممتع ، لابن عثیمین  6
  .  5/521زاد المعاد ، لابن القیّم  7
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القول بإعطاء زوجة المُعسِر الحق في طلب التفریق بینھا وبین زوجھا ، فیھ رفع للضرر الواقع  -2
" ، وعملا بالقاعدة الفقھیة : " الضرر  1: " لا ضرر ولا ضِرار rعلیھا ؛ انطلاقا من قول الرسول 

  " ، وأصول الشریعة وقواعدھا تؤكد على ذلك .  2یُزال
  

ومع ھذا ، یرى الباحث أن تصبر الزوجة على حالة زوجھا المادیة الصعبة ، وأن تكون عونا لھ ، 
من الانھدام ،  ومُسَلّیة لھ ، ومساعدة لھ على اجتیاز محنتھ ، حفاظا على البیت الأسري ، وخشیة علیھ

  وأن یكون اللجوء إلى القضاء آخر الحلول .  
  

)  74) ، فقد نصت المادة (  75) و (  74وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة بقول الحنفیة في المادتین ( 
على أنھ : ( إذا عجِز الزوج عن الإنفاق على زوجتھ ، وطلبت الزوجة نفقة لھا ، یُقَدِّرھا القاضي من یوم 

  ب ، على أن تكون دینا في ذمّتھ ، ویأذن للزوجة أن تستدین على حساب الزوج ) . الطل
  

) على أنھ : ( إذا حُكِم للزوجة بنفقة على الزوج ، وتعذّر تحصیلھا منھ ، یُلزم بالنفقة  75ونصّت المادة ( 
  الزوج )  مَن تجِب علیھ نفقتھا ، فیما لو فُرِضت غیر ذات زوج ، ویكون لھ حق الرجوع بھا على

  
  
  

  الفرع الثاني : أقل مدة یمھلھا القاضي للزوج المُعسِر لیُثبت یساره وقدرتھ على الإنفاق . 
  

ذكَرْتُ في الفرع السابق أن الأفضل للزوجة أن تصبر على زوجھا المُعسِر في حدود المعقول ، ولكن ، 
ذا بقول جمھور الفقھاء ، فما ھي فیما إن نَفِد صبرھا ، ولجأت إلى القضاء من أجل طلب التفریق ، أخ

  أقل مدة یمھلھا القاضي للزوج لیُثبت یساره وقدرتھ على الإنفاق ؟ . 
  

إن كان الزوج ذا مال وامتنع عن الإنفاق على زوجتھ ، فإن قَدِرَت على شيءٍ من مالِھ ، أخذت منھ ما 
ھندَ  زوجةَ أبي سفیان بذلك ،  rنبي یكفیھا وولدھا بِقَدْرِ حاجتھا ، ولا خیار لھا ؛ عملا بما أمر بھ ال

" ، ولم یجعل لھا الفسخ ، وإن لم تقدِر على ذلك ، رفعت  3قائلا لھا : " خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف
الأمر للقاضي ، فیأمره بالإنفاق ، ویُجبره علیھ ، فإن رفض حبسھ القاضي ، فإن قبِل بالإنفاق أخرجھ 

ك الإنفاق رغم حبْسِھ ، أمر القاضي بأخذ النفقة من مالِھ جَبْراً ، من وألزمھ بالنفقة ، وإن أصر على تر
عین المال إن وُجِد نقداً ، فإن لم یَجِد إلا عُروضاً أو عقاراً ، باعھا في ذلك ، تَبعا لصلاحیة الحاكم أو من 

  .   4ینوب عنھ في ذلك
  

، وإن أثبت  5ه طلق علیھ القاضي حالاوإن ادعى الزوجُ العجزَ وعدم القدرة على الإنفاق ولم یثبت دعوا
عجزه واقتنع القاضي بذلك ، اختلف الفقھاء في أقل مدة یمھلھا القاضي لھ كي یُنفِق علیھا ، وإلا طلّق 

  علیھ إن عجز عن الإنفاق ، على الأقوال التالیة : 
  

المدة ولم یُنفق  القول الأول : لا حد لأقل ھذه المدة ، والأمر یرجع إلى اجتھاد القاضي ، فإن مضت
  .  6علیھا، طلّق علیھ فورا . وھو مذھب المالكیة

  
  
  

                                                 
 .  130، ص  5صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  1
  . 8/3846. التحبیر شرح التحریر ، للمرداوي  1/51. الأشباه والنظائر ، للسُّبكي  1/85الأشباه والنظائر ، لابن نُجیم  2
 .  150، ص  6یجھ في المبحث الثامن من الفصل الثاني ھامش رقم صحیح : سبق تخر 3
 746-2/745أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك ، لأحمد بن محمد بن أحمد الدردیر . 188-5/187المبسوط ، للسرخسي  4

 .  246-9/245. المغني ، لابن قدامة  2/163من خلال الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة . المھذب ، للشیرازي 
  .244-9/243المغني، لابن قدامة  . 3/442، للخطیب الشربیني . مغني المحتاج 520-2/518حاشیة الدسوقي 5
  . وروي عن مالك تحدیدھا بالشھر ونحوه .  520-2/518حاشیة الدسوقي  6
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  .  2، والحنابلة 1القول الثاني : القاضي یُطلِّق علیھ فوراً دون إمھال . وھو مذھب الشافعي في القدیم
  

فوراً . القول الثالث : یمھلھ القاضي ثلاثة أیام ، فإن مضت دون قدرتھ على الإنفاق ، طلّق علیھ القاضي 
  .   4، ووجھ عند الحنابلة 3وھو الأظھر عند الشافعیة

  
والأقرب قول المالكیة ، وھو أنھ لا حد لأقل المدة التي یمھلھا القاضي للزوج المعسِر كي یُنفق على 
زوجتھ ، إن رفعت الأمر للقضاء ، وعجز الزوج عن الإنفاق ، فالمسألة اجتھادیة ، لیس فیھا نص ، 

تحدید ذلك إلى القاضي ، مع مراعاة الزمان والمكان وطبیعة عمل الزوج ومراعاة  فیرجع الأمر في
  ظروف الناس . 

  
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة الأردني في ھذه المسألة بأن القاضي یمھلھ مدة لا تقل عن شھر ولا 

  تزید على ثلاثة أشھر ، فإن أنفق علیھا بعد ھذا الأجل وإلا طلق علیھ القاضي .
  

) من قانون الأحوال الشخصیة على أنھ : ( إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على  127وقد نصت المادة ( 
زوجتھ بعد الحكم علیھ بنفقتھا ، فإن كان لھ مال یمكن تنفیذ حكم النفقة فیھ ، نفذ الحكم علیھ بالنفقة في 

سر ولكنھ أصر على عدم الإنفاق مالھ ، وإن لم یكن لھ مال ولم یقل أنھ معسر أو موسر ، أو قال أنھ مو
طلق علیھ القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز ، فإن لم یُثبتھ طلق علیھ حالا ، وإن أثبتھ أمھلھ مدة لا 

  تقل عن شھر ولا تزید على ثلاثة أشھر ، فإن لم ینفق طلق علیھ بعد ذلك ) . 
  

معجل كلّھ أو بعضھ ، وطلبت الزوجة وحتى قبل الدخول ، فیما لو ثبت إعسار الزوج عن دفع المھر ال
ً إن كان موجوداً ، وأما إن كان غائباً  من القاضي الطلاق ، فإن أقل مدة یمھلھا القاضي للزوج شھرا

  .  5ومجھول محل الإقامة ولا مال لھ ، فیُجري القاضي الطلاق دون إمھال
  

) على أنھ : ( إذا ثبت قبل الدخول ) من قانون الأحوال الشخصیة في الفقرة ( أ  126فقد نصت المادة ( 
عجز الزوج بإقراره أو بالبینة عن دفع المھر المعجل كلّھ أو بعضھ ، فللزوجة أن تطلب من القاضي 
فسخ الزواج ، والقاضي یمھلھ شھراً ، فإذا لم یدفع المھر بعد ذلك یفسخ النكاح بینھما ، أما إذا كان 

  ، ولا مال لھ یمكن تحصیل المھر منھ ، فإنھ یُفسخ بدون إمھال ) . الزوج غائباً ، ولم یُعلم لھ محل إقامة 
  
  
  

المطلب الثاني : أقل مدة یغیبھا الزوج عن زوجتھ بحیث یحق للزوجة طلب التفریق فیھا 
  عن طریق القاضي .

  
  وتحتھ فرعان :

  الفرع الأول : ھل یحق للزوجة طلب الطلاق من زوجھا الغائب عن طریق القضاء ؟ . 
  ع الثاني : أقل المدة التي یغیبھا الزوج عن زوجتھ والتي یحكم فیھا القاضي بالتفریق بعد انقضائھا . الفر

  
                                                 

 .   11/459. الحاوي ، للماوردي  3/442مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  1
 .  9/284. الإنصاف ، للمرداوي  9/243المغني ، لابن قدامة  2
  11/459. الحاوي ، للماوردي  3/442. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/441أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  3
على العِنِّین  قیاساًھناك أقوال أخرى في المسألة : فقال حماد بن أبي سلیمان : یؤجل سنة . و 9/283الإنصاف ، للمرداوي  4

  .  9/244یُنظر : المغني ، لابن قدامة أو شھرین .  . وقال عمر بن عبد العزیز : اضربوا لھ شھراً
ذھب الحنفیة وقول عند الشافعیة إلى أنھ لا یحِق للزوجة طلب فسخ النكاح إذا عجز زوجھا عن دفع المھر المعجّل ،  5

وأثبت لھا الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة الحق في طلب الفسخ ، بعد أن یُضرَب لھ أجل یحدده القاضي . یُنظَر : 
. المغني ، لابن قدامة  2/61. المھذب ، للشیرازي  216قوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص . ال 3/353فتح القدیر ، لابن الھُمام 

8/81  .  
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  الفرع الأول : ھل یحق للزوجة طلب الطلاق من زوجھا الغائب عن طریق القضاء ؟ . 
  

  تمھید 
  

قد یغیب الزوج عن زوجتھ ، لسبب أو لآخر ، وقد تكون الغیبة لفترة یسیرة ، وقد تطول ، وقد یكون 
مكانھ في غیبتھ معلوما ، وقد یكون مجھول محل الإقامة ، وقد یكون حیّا وقد یكون میتا ، وقد یكون 

الزوجة وعلمھا ،  مفقودا أو محبوسا ، فإن كان الزوج قد غاب عن زوجتھ لفترة یسیرة أو طویلة بإذن
وھو معلوم محل الإقامة ، ولم تطلب الطلاق ، فلا إشكال في ذلك ، أما إن كان غائباً بعذر أو بغیر عذر، 
بإذنھا أو بغیر إذنھا، ورفعت أمرھا إلى القضاء طالبة الطلاق ، فھل یحق للقاضي أن یُطلِّق علیھ غیابیاً؟ 

كي یُطلق علیھ القاضي ؟ وما ھي أقل مدة یمھلھا القاضي  وإن كان لھ ذلك فما ھي أقل مدة یغیبھا الزوج
  لھ بالعودة ؟ . 

  
  قبل الإجابة على الأسئلة المذكورة ، لا بد من تبیین المراد بغَیبة الزوج في ھذا المطلب .

  
  أوّلاً : غَیبة الزوج لغة : 

  
. یُقال : غابت الشمس :  الغَیبة في اللغة : مأخوذة من الفعل " غاب " ، وغاب الشيء : توارى واختفى

  .  1إذا توارت عن العین واختفت . وامرأة مُغیب ومُغیبة : غاب عنھا زوجھا أو أحد من أھلھا
  

  ثانیاً : غیبة الزوج اصطلاحاً : 
  

المقصود بغیبة الزوج ھنا : تواري الرجل عن امرأتھ، وحیاتھ معلومة ، ومعروف محل الإقامة ، ویُمكن 
  .  2الاتصال بھ

  
بالنسبة لمسألة : ھل یحق للزوجة طلب الطلاق من زوجھا الغائب عن طریق القضاء ، فقد اختلف  أما

  الفقھاء في ذلك على قولین : 
  

القول الأول : یجوز للزوجة التي غاب عنھا زوجھا مدة طویلة وتضررت بسبب غیابھ عنھا أن تطلب 
ن لھ مال تُنفِق منھ على نفسھا . وھو الطلاق منھ عن طریق القضاء لدفع الضرر عنھا ، حتى ولو كا

  . 4والحنابلة 3مذھب المالكیة
  

وقول  6والشافعیة 5القول الثاني : لا یحق للزوجة طلب التفریق بسبب غیاب زوجھا . وھو مذھب الحنفیة
  .  8، والظاھریة 7عند الحنابلة

  
  
  

                                                 
  .  2/457. المصباح المنیر ، للفیومي  2/29. الصِّحاح ، للجوھري  1/654لسان العرب ، لابن منظور  1
  .  8/441. المفصل ، لعبد الكریم زیدان  9/131. المغني ، لابن قدامة  11/714الحاوي ، للماوردي  2
. وعند المالكیة سواء أكانت ھذه الغیبة بعذر أم بدون عُذر ،  2/133. أسھل المدارك ، للكشناوي  2/479حاشیة الدسوقي  3

  یحق للزوجة طلب الطلاق . 
. وعند الحنابلة : یحق للزوجة طلب الطلاق إن كانت الغیبة  5/422كشّاف القناع ، للبھوتي  . 9/132المغني، لابن قدامة  4

 بغیر عذر، فإن كانت بعذر، كالحج وطلب الرزق والجھاد في سبیل االله ونحوھا، فلا یُفرِّق القاضي بینھما . 
  . 3/311. تبیین الحقائق ، للزیلعي  5/371فتح القدیر ، لابن الھمام  5
 .  2/67. المھذب ، للشیرازي  5/239م ، للشافعي الأ 6
 . 9/132المغني ، لابن قدامة  7
 .  10/134المحلى ، لابن حزم  8
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  الأدلة : 
  

  أدلة القول الأول :
  فریق من زوجھا عن طریق القضاء بسبب غیاب زوجھا بما یلي : استدل القائلون بجواز طلب المرأة الت

  
  أوّلاً : من القرآن .

  .   O  ~}  |  {  z  yN 1 قال االله تعالى : 
وجھ الدلالة : بینت الآیة أن الإمساك یجب أن یكون بالمعروف ، فدل ھذا على أن الإمساك مع الإضرار 

إضرار بالزوجة ، فإن رجع إلیھا وإلا تعّین التفریق حرام ، وغیاب الزوج عن زوجتھ مدة طویلة فیھ 
  .  2بالإحسان

  .  O  0/  .  -  ,N 3 وقال االله تعالى : 
وجھ الدلالة : بقاء الزوجة كالمعلّقة بسبب غیاب زوجھا وعدم تطلیقھا ، إضرار بھا ، وتعریض لھا 

  .  4للفتنة ، فیجب رفع الضرر عنھا
  

اً ، واحتمال موتھ في غیبتھ لا یزیل ما ثبت قطعاً ، فلا یزول الیقین المناقشة : النكاح ثابت لھا قطع
  .  5بالشك، والواجب علیھا أن تصبر وتنتظر حتى یأتیھا یقین خبره

  
  نّة . ثانیاً : السّ

  " .  6قضى أنْ : " لا ضرر ولا ضرار rعن عبادة بن الصامت رضي االله عنھ أن رسول االله 
الدلالة على المقصود ، في أنھ لا یجوز إلحاق الضرر والمفسدة بالغیر وجھ الدلالة : الحدیث واضح 

مُطلقا ، وغیاب الزوج لمدة طویلة ، فیھ ضرر محقق على الزوجة ، فلا بد من إزالتھ ، ومعروف عند 
  .  7الفقھاء أن الضرر یُزال

  
الضرر عنھا بفسخ  المناقشة : صحیح أن الضرر یُزال ، ولكنھ یُزال بارتكاب أخف الضررین ، وإزالة

النكاح إبطال لحق الزوجیة بالكُلّیّة ، أما غیبتھ وحتى تركھ للنفقة تأخیر لحقھا ، والتأخیر في استیفاء 
  .  8الحق أھون من الإبطال بالكلیّة

  
الرد على المناقشة : غیاب الزوج غیبة طویلة ، وتركھ للنفقة ، ولم تجد من تستدین منھ على حساب 

للفتنة ، وخاصة إن كانت شابة ، وصبرت دون رجوعھ ، فأن ترفع أمرھا للقضاء  زوجھا ، وتعرضھا
  لطلب التفریق عن ذلك الزوج الذي ضیعھا أھون وأرحم لھا من أن تبقى على ذمة إنسان لا یأبھ بھا . 

  
  ثالثاً : الأثر . 

  . 9یُطلِّقوا  ورَدَ عن عمر رضي االله عنھ أنھ قضى في رِجال غابوا عن نسائھم بأن یُنفِقوا أو

                                                 
  .  229سورة البقرة : جزء من الآیة  1
 .  8/533المغني ، لابن قدامة  2
 .  231سورة البقرة : جزء من الآیة  3
 .3/224. سبل السلام ، للصنعاني  1/149البیان، للشنقیطي . أضواء  133-2/132أسھل المدارك، للكشناوي  4
 .  3/397. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  6/137فتح القدیر ، لابن الھمام  5
  .   130، ص  5صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم   6
  .  8/3846. التحبیر شرح التحریر ، للمرداوي  1/51. الأشباه والنظائر ، للسُّبكي  1/85الأشباه والنظائر ، لابن نُجیم  7
 .  4/6الاختیار ، لابن مودود  8
. السنن الصغرى ، للبیھقي  12347. أثر رقم  7/94. مصنف عبد الرزاق  1274. أثر رقم  1/267مسند الشافعي  9
. وصححھ  1/451. وحسّن إسناده في بلوغ المرام  4/10. وصححھ ابن جر في تلخیص الحبیر  2302رقم . أثر  6/292

 .  7/228الألباني في إرواء الغلیل 
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المناقشة : رَدّ ابن حزم على ما ورد عن عمر رضي االله عنھ : بأنھ لا حُجّة فیھ ؛ لأنھ لم یُخاطب بذلك 
إلا الأغنیاء القادرین على النفقة ، ولیس فیھ ذكر حكم المعسِر ، بل قد صح عن عمر إسقاط طلب المرأة 

  .  1للنفقة إذا أعسر بھا الزوج
  

: لا یُسلم بھ ، وعلى فرض صحة ما قالھ ابن حزم ، فلا دِلالة فیھ على أن كتاب عمر الرد على المناقشة 
  .  2رضي االله عنھ خاص بالقادرین على النفقة ، بل یُؤخذ القادرون بالنفقة ، والعاجزون بالطلاق

  
  رابعاً : القیاس .

  
كذلك یجوز التفریق بینھا بسبب كما أنھ یجوز التفریق بین الزوجین بسبب عُنّة الزوج ، لتعذر الوطء ،  ف

  .  3الغیبة من باب أولى
  

  أدلة القول الثاني : 
  

  استدل القائلون بعدم جواز طلب الزوجة للتفریق بینھا وبین زوجھا بسبب الغیبة ، بما یلي : 
  

  أوّلاً : السُّنة . 
  .  4في امرأة المفقود أنھا امرأتھ حتى یأتیھا الخبر البیان rاستدلوا بما قضى بھ الرسول 

أن زوجة المفقود تصبر وتنتظر حتى یأتیھا خبر زوجھا یقیناً ، فمن باب  rوجھ الدلالة : أخبر النبي 
  أولى أن تنتظر زوجة الغائب . 

  
  ، لا یصح الاستدلال بھ .  5المناقشة : الحدیث ضعیف جداً

  
  ثانیاً : الأثر .

  
تدلوا بما روي عن علي رضي االله عنھ أنھ قال في زوجة المفقود : " ھي امرأة ابتُلیت فلتصبِر حتى اس

  " .  6یأتیھا موت أو طلاق
  وجھ الدلالة : إن كان ما قالھ علي في حق زوجة المفقود ، فیكون ھذا لزوجة الغائب من باب أولى . 

  
بل ثبت عن عمر رضي االله عنھ أنھ قضى في ، لیس حجة للاستدلال بھ، 7المناقشة : الأثر ضعیف

المفقود أن تتربص امرأتھ أربع سنین، ثم یُطلِّقھا ولي زوجھا، ثم تربّص بعد ذلك أربعة أشھر وعشراً ثم 
  .  8تزوّج

  
  

                                                 
 .  10/134المحلى ، لابن حزم  1
 .  4/29تلخیص الحبیر ، لابن حجر  2
 .  9/131المغني ، لابن قدامة  3
الفضل أحمد بن ، لأبي  الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة. وضعفھ ابن حجر في الدِّرایة . یُنظر :  3/312سنن الدارقطني  4

.  بیروت -المعرفة  ، دار3/143 السید عبد االله ھاشم الیماني المدني :  المحقق، علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
 . وقال عنھ : ضعیف جداً .  6/484وضعفھ الألباني في السلسلة الضعیفة 

. وقال عنھ 6/484. وضعفھ الألباني في السلسلة الضعیفة  3/143. وضعفھ ابن حجر في الدِّرایة  3/312سنن الدارقطني  5
  : ضعیف جدا .     

وضعفھ ابن حجر .  12232. أثر رقم  6/158ھقي السنن الكبرى ، للبی.  12330. أثر رقم  7/90مصنف عبد الرزاق  6
 .  1/440وفي بلوغ المرام .  1/494في تقریب التھذیب 

 المراجع السابقة .    7
  6/150. وصححھ الألباني في إرواء الغلیل5/159. مصنف ابن أبي شیبة  12317. أثر رقم  7/85مصنف عبد الرزاق 8
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  ثالثاً : المعقول .
  

ورث ، ثبت النكاح في حق زوجة الغائب یقیناً ، فلا یزول بالشك ؛ لأن الأصل في الغائب الحیاة ، فلا یُ
  .  1وكذلك لا یُفرّق بینھ وبین زوجتھ

  
المناقشة : الاستدلال بالمعقول منقوص ؛ لأن ھناك حالات یكون الزوج فیھا حاضراً ، ویتِمّ فیھا  التفریق 

  بینھ وبین زوجتھ إن رفعت أمرھا للقضاء ، كالعِنِّین ؛ رفعا للضرر عنھا . 
  

  الراجح
  

ناقشتھا ، یمیل الباحث إلى قول المالكیة والحنابلة ، بجواز طلب بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلّتھم وم
الزوجة التفریق بینھا وبین زوجھا بسبب طول غیابھ عنھا ؛ وذلك دفعا للضرر عنھا ، وسدا لباب الشر 
والفتنة الذي یمكن أن تقع فیھ الزوجة بسبب غیاب زوجھا عنھا ، فالقول بالجواز تؤیده أصول الشریعة 

  .      -كما سیظھر في الفرع التالي  -لعامة ، ومقاصدھا الأساسیة ، وھذا ما أخذ بھ القانون وقواعدھا ا
  
  

  القاضي بالتفریق بعد انقضائھا ھابھا الزوج عن زوجتھ والتي یحكم بأقل المدة التي یغیالفرع الثاني : 
  

اختلف المالكیة والحنابلة القائلون بجواز التفریق بین الزوجین بسبب الغَیبة في تحدید أقل حد للغیبة والتي 
  یُطلِّق القاضي بعد تحققھا على قولین : 

  
القول الأول : أقل حد للغیبة الطویلة سنة ، ویُطلق علیھ القاضي فوراً إن كان مجھول محل الإقامة ، 

ھال ، وأما إن كان معروف محل الإقامة ، فیمھلھ القاضي مدة بحسب اجتھاده ، فإن دون كتابة إلیھ أو إم
  .  2رجع خلالھا ، وإلا طلق علیھ بانقضائھا . وھو مذھب المالكیة في المعتمد عندھم

  
القول الثاني: إن أقل حد للغیبة التي یجوز للزوجة أن تطلب بعد تحققھا التفریق بینھا وبین زوجھا ستة 

، وإن أثبتت الزوجة ذلك ، طلق القاضي  4؛ عملا بتوقیت عمر رضي االله عنھ للناس في مغازیھم 3أشھر
  . 5علیھ فوراً . وھو مذھب الحنابلة

  
ویمیل الباحث إلى أنھ لا حَدّ لأقل تلك المدة ؛ لأن المسألة اجتھادیة ، لا یوجد فیھا نصّ ، وأن الأمر 

  یَرْجِع إلى القاضي ، فیُحدِّد للزوج الغائب مدة محددة بعد الإنظار والإعذار .  

                                                 
.  3/397. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  6/196بدائع الصنائع ، للكاساني  . 6/147فتح القدیر ، لابن الھمام  1

 .  10/133المحلى ، لابن حزم 
وذھب بعض المالكیة إلى أن السنتین والثلاث لیست بطویلة ، ولابُد من الزیادة علیھا ، وھذا مبني منھم على الاجتھاد  2

  . 216. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص  2/134رك ، للكشناوي والنظر ، فلا یوجد نص في المسألة .  أسھل المدا
 .  5/322. الفروع ، لابن مفلح  5/422. كشّاف القناع ، للبھوتي  9/132المغني ، لابن قدامة  3
  فقد ورد عن عمر رضي االله عنھ أنھ بینما كان یحرس المدینة مرّ  بامرأة في بیتھا وھي تقول :  4

  واسودّ جانبھ ... وطال علي أن لا خلیل أُلاعبھتطاول ھذا اللیل 
  و واالله لولا خشیةُ االله وحده  ...  لحُرِّك من ھذا السریر جوانبھ 

فسأل عمرُ عنھا ، فقیل لھ : ھذه فلانة ، زوجھا غائب في سبیل االله تعالى ، فأرسل إلى امرأة تكون معھا ، وبعث إلى زوجھا 
منین رضي االله عنھا ، فقال : یا بُنیّة ، كم تصبر المرأة عن زوجھا ؟ .  فقالت : سبحان فأقفلھ ، ثم دخل على حفصة أم المؤ

االله ، أمِثلك یَسأل مثلي عن ھذا ؟ . فقال : لولا أني أرید النظر للمسلمین ما سألتك ، قالت : خمسة أشھر ، ستة أشھر ، فوقّت 
راجعین . یُنظر : السنن الكبرى ،  ة أشھر ، ویسیرون شھراًللناس في مغازیھم ستة أشھر ، یسیرون شھرا ، ویقیمون أربع

 27/175امع الأحادیث ، للسیوطي . ج 12593. أثر رقم  7/151. مصنف عبد الرزاق  18307. أثر رقم  9/29للبیھقي 
 م عنھ . .  ولم أجد من تكل 3/473تلخیص الحبیر ، لابن حجر .  45917. أثر رقم  16/573ھندي كنز العمال ، للمتقي ال

  .  5/322الفروع ، لابن مفلح  . 5/422. كشّاف القناع ، للبھوتي  9/132المغني ، لابن قدامة  5
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تعلق بھذه المسألة وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة بقول المالكیة والحنابلة ، فقد جاء في القانون مما ی
  المواد التالیة : 

  
) وتنصّ على أنھ : ( إذا أثبتت الزوجة غیاب زوجھا عنھا ، أو ھجره لھا ، سنة فأكثر،  123المادة (  -

ً : إذا  بلا عُذر مقبول ، وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجتھ أن تطلب من القاضي تطلیقھا بائنا
  ، ولو كان لھ مال تستطیع الإنفاق منھ). تضررت من بُعده عنھا ، أو ھجره لھا 

  
) وتنصّ على أنھ : ( إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضَرب لھ القاضي أجلاً ،  124والمادة (  -

وأعذر إلیھ : بأنھ یُطلّقھا علیھ إذا لم یحضر للإقامة معھا أو ینقلھا إلیھ أو یُطلّقھا ، فإذا انقضى الأجل ، 
  دِ عذرا مقبولا ، فرّق القاضي بینھما بطلقة بائنة بعد تحلیفھا ).ولم یفعل ، ولم یُبْ

  
) وتنصّ على أنھ : ( إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ، ولا یمكن وصول الرسائل  125والمادة (  -

إلیھ ، أو كان مجھول محل الإقامة ، وأثبتت الزوجة دعواھا بالبیّنة ، وحلفت الیمین وفق الدعوى ، طلّق 
القاضي علیھ بلا إعذارٍ وضَرْبِ أجل ، وفي حالة عجزھا عن الإثبات ، أو نكولھا عن الیمین تُرَدّ 

  الدعوى ) . 
   
) وتنصّ على أنھ : ( إذا كان الزوج غائبا غَیبة قریبة ، فإن كان لھ مال یمكن تنفیذ  128والمادة (  -

مال أعذر إلیھ القاضي وضرب لھ أجلاً ، فإن لم حكم النفقة فیھ نفذ حكم النفقة في مالھ ، وإن لم یكن لھ 
یُرسل ما تنفق منھ الزوجة على نفسھا أو لم یحضر للإنفاق علیھا طلّق علیھ القاضي بعد الأجل ، وإن 
كان بعید الغیبة لا یسھل الوصول إلیھ أو كان مجھول المحل وثبت أنھ لا مال لھ تنفق منھ الزوجة طلق 

  رْبِ أجل ، وتَسري أحكام ھذه المادة على المسجون الذي یُعسر بالنفقة ) .  علیھ القاضي بلا إعذارٍ وضَ
  
  
  

المطلب الثالث : أدنى مدة یُحبَس فیھا الزوج بحیث یحق للزوجة طلب التفریق فیھا عن 
  طریق القاضي . 

  
  وتحتھ فرعان :

  الفرع الأول : تعریف الحبس لغة واصطلاحاً  . 
  الفرع الثاني : أدنى مدّة یُحبس فیھا الزوج بحیث یحق للزوجة طلب التفریق فیھا عن طریق القاضي . 

  
  

  الفرع الأول : تعریف الحبس لغة واصطلاحاً  . 
  

ً طلیقاً ، وقد یأتي علیھ ما یمنعھ من تلك  الأصل في الإنسان أن یمارس حیاتھ بشكل طبیعي ، حُرّا
  مثلا ، فما المقصود بالحبْس ؟ .  -ن السِّج -الحریة، كالحَبْس 

  
  لاً  : الحبس في اللغة . أوّ
  

الحبس في اللغة : ھو المنع والتقیید والإمساك ، والحبس ضد التخلیة ، یُقال : حبَسَھ یَحْبِسُھ حَبْساً فھو 
  .  1محبوس وحبیس

  
  

                                                 
. المحكم  1/112. الصحاح ، للجوھري  1/691. القاموس المحیط ، للفیروزآبادي  6/44لسان العرب ، لابن منظور  1

 .  3/208والمحیط الأعظم ، لابن سیده 
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  ثانیاً  : الحبس اصطلاحاً  .
  

من التصرّف المُعتاد بنفْسِھ ، سواء كان في بیت أم مسجد ، عرّف ابن تیمیة الحبس بأنھ :  منع الشخص 
  . 1أم كان بتوكُّل الخصم أو وكیلھ علیھ ، وملازمتھ لھ

  
ویُمكن تعریف الحبس بأنھ : تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ ، والخروج إلى أشغالھ ومھماتھ 

  .  2الدینیة والاجتماعیة
  
  

  یھا الزوج بحیث یحق للزوجة طلب التفریق فیھا عن طریق القاضي . الفرع الثاني : أدنى مدّة یُحبس ف
  

قد یُسجن الزوج لسبب أو لآخر ، وقد یُسجن عند المسلمین أو عند الأعداء ، وقد یُسجن لفترة یسیرة ، 
،  3وقد تطول المدة لعدة سنوات ، ولا شك أن الزوجة تتضرر بحبس زوجھا ، فإما أن تصبر وتحتسب

  أمرھا إلى القاضي لیُفرِّق بینھا وبین زوجھا ، فھل یُجیبھا القاضي إلى طلبھا أم لا ؟ . وإما أن ترفع 
  

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین : 
  

القول الأول : لیس من حق زوجة السجین طلب التفریق مُطلقا مھما طالت مدة حبسھ ، سواء حُبِس في 
 5والشافعیة 4طلبھا . وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة مكان معلوم أم مجھول ، ولا یقبل القاضي

  .  6والحنابلة
  

القول الثاني : یحق للزوجة طلب التفریق من زوجھا السجین إن ادعت الضرر بسبب سجنھ ، وذلك بعد 
  .   8، واختاره ابن تیمیة 7سنة من تاریخ حبسھ . وھو قول المالكیة

  
إلى بیان أدلة الحنفیة والشافعیة في عدم جواز التفریق بسبب غیبة وقد مَضت الإشارة في المطلب السابق 

، وأما الحنابلة فإنھم یُعللون  9الزوج ، وھي نفس أدلتھم في ھذه المسألة أیضاً ، فلتراجع في محلّھا ھناك
عنھا كان  -السجین  -عدم جواز طلب زوجة السجین التفریق بسبب حبس زوجھا ؛ بأن غیاب زوجھا 

بعُذر ، وھم لا یَرَون التفریق بین الزوجین إن كان غیاب الزوج بعُذر ، كالسجن وطلب الرِّزق والجھاد 
  .  10في سبیل االله ونحوھا من أعذار

  
  .  11كیة فلا فرق عندھم بین الغیاب بعذر أم بغیر عذر ، فیَرَون التفریق بالغیاب مُطلقاًوأما المال

                                                 
كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ، لأبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرّاني ، تحقیق : عبد الرحمن  1

. الطرق الحكمیة في  39/398. مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  2، مكتبة ابن تیمیة ، ط  15/136بن محمد بن قاسم النجدي 
، مطبعة  148أیوب الزرعي أبي عبد االله ، تحقیق : د. محمد جمیل غازي ص السیاسة الشرعیة ، لمحمد بن أبي بكر 

 المدني ، القاھرة . 
  .  16/282الموسوعة الفقھیة الكویتیة  2
كثیرة ھي نماذج الصابرات على أزواجھن المعتقلین في سجون الاحتلال الإسرائیلي لعشرات السنوات ، ویرفضن فكرة  3

الرغم من طلب بعض الأزواج ذلك منھن ، ولا شك أن ھذه قمة التضحیة والوفاء ، كتب االله تطلیقھن عن طریق القضاء ، ب
 أجرھن ، وفك االله أسر أزواجھن ، وجمیع أسرى المسلمین . 

 .  5/371. فتح القدیر ، لابن الھمام  3/311تبیین الحقائق ، للزیلعي  4
 . 2/67مھذب ، للشیرازي . ال 18/158. المجموع ، للنووي  5/239الأم ، للشافعي  5
  .  1/322.  الرّوض المرْبع ، للبھوتي  9/131،  7/212المغني ، لابن قدامة  6
 .  2/133. أسھل المدارك ، للكشناوي  2/482الشرح الكبیر ، للدردیر  7
  .  5/482الفتاوى الكبرى ، لابن تیمیة  8
 .  182یُنظر : صفحة رقم  9

 . 5/422كشّاف القناع ، للبھوتي  . 9/132المغني ، لابن قدامة  10
  .  2/133. أسھل المدارك ، للكشناوي  2/479حاشیة الدسوقي  11



186 
 

ولا بد أن تكون مدة حبس الزوج سنة فأكثر ، بحیث یحق لزوجتھ بعدھا طلب التفریق من القاضي ، وإلا 
  .  1فلا

  
م علیھ لسنوات ویرى الباحث أنھ لیس من المصلحة في حق من تزوجت حدیثا وأُسِر زوجھا ، وحُكِ

طویلة بأن نمنعھا من طلب الفراق ؛ لما یلحقھا من ضرر ، ولما قد تتعرض إلیھ من الفتنة ، فكان ما 
ذھب إلیھ المالكیة من جواز التفریق وتحدید ذلك بمدة محددة لطلب التفریق ھو الأقرب والأمثل ؛ تماشیاً 

  الضرر .  مع أصول الشریعة وقواعدھا العامة، في رفع الحرج وإزالة
  

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة في ھذه المسألة بقول المالكیة وابن تیمیة ، وأن القاضي ینظر في مدة 
حبس الزوج ، فإن كانت المدة أقل من ثلاث سنوات فلیس لھا حق المطالبة بالطلاق ، وعلیھا أن تصبر ، 

لبة بالطلاق،  بعد أن یمر علیھ في سجنھ أما إن كان محبوساً لأكثر من ثلاث سنوات ، فإن لھا حق المطا
  سنة كاملة من تاریخ حبسھ . 

  
) من قانون الأحوال الشخصیة على أنّ : ( لزوجة المحبوس المحكوم علیھ  130فقد نصت المادة ( 

نھائیاً بعقوبة مقیِّدة للحریة مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاریخ حبسھ 
  حریّتھ التطلیق علیھ بائناً ولو كان لھ مال تستطیع الإنفاق منھ ) . وتقیید 

  
  
  

المطلب الرابع : أقل أمد یضربھ القاضي للحكم بوفاة المفقود ، بحیث یحِق لزوجتھ بعده 
  طلب التفریق بینھما عن طریق القضاء . 

  
نھ ، ولا یُمكن الاتصال بھ أو قد یغیب الزوج عن زوجتھ ، دون أن یُعلم أحي ھو أو میّت ، ولا یُعلم مكا

  الوصول إلیھ ، وھو ما یُسمیّھ الفقھاء بالمفقود ، فمن ھو المفقود ؟ .  
  

  أوّلاً : المفقود لغة . 
  

ً ، فھو مفقود وفَقید ،  إذا  ً وفُقودا ً وفِقْدانا المفقود مأخوذ من الفعل فقد ، یٌقال : فقد الشيء ، یفقِدُه فَقْدا
  .  O      :  9  8  7N 2 ومنھ قول االله تعالى : أضاعھ وخسره وعدِمھ ، 

  .  3فالمفقود ھو : من غاب ولم یُعرف مصیره
  

  ثانیاً : المفقود اصطلاحاً .
  

  .  4الزوج المفقود : ھو الزوج الغائب الذي لا یُدرى مكانھ ، ولم تُعلم حیاتھ ولا وفاتھ ؛ لانقطاع خبره
  

فمن فُقِد زوجھا ، إما أن تصبر على فقده وغیابھ ، وإما أن ترفع الأمر إلى القضاء ، فھل یحق لھا طلب 
التفریق بسبب فقد زوجھا عن طریق القضاء ؟ وإن كان لھا الحق في ذلك ، فما ھي أقل مدة یحكم 

  القاضي فیھا بموت الزوج المفقود ؟ . 
  

  حالتین :بَیّن الفقھاءُ أن المفقود لا یخلو من 
                                                 

  .  2/133. أسھل المدارك ، للكشناوي  2/479حاشیة الدسوقي   1
  . 72سورة یوسف : جزء من الآیة  2
  . 1/288، للجرجاني . التعریفات  2/478ر ، للفیومي المصباح المنی.  3/337لسان العرب ، لابن منظور  3
  . 5/421كشاف القناع ، للبھوتي .  144القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص .  6/297بدائع الصنائع ، للكاساني  4
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: احتمال عودتھ إلى أھلھ ، بأن فُقِد في حال ظاھرھا السلامة والأمن من الھلاك ، كمن فُقد  لىالحالة الأو
  في سفر أو سیاحة أو طلب رزق أو طلب علم ونحو ذلك . 

  
  وقد اختلف الفقھاء فیمن كان حالھ كذلك على قولین : 

  
اتھ قطعا ، أو یمضي علیھ مدة لا یعیش في مِثْلھا ، القول الأول : تبقى زوجتھ على ذمتھ حتى تثبت وف

،  1فلا یجوز لزوجتھ طلب التفریق منھ عن طریق القضاء إلا حال الحكم بموتھ . وھو مذھب الحنفیة
  .  4، وابن حزم 3، وروایة عند الحنابلة2والشافعي في الجدید

  
لمفقود بعد مدة من فِقْدِه . وھو مذھب القول الثاني : یحق للزوجة أن تطلب التفریق بینھا وبین زوجھا ا

  .  8، ووجھ عند الشافعیة 7و المفتى بھ عند كثیر من الحنفیة 6والحنابلة 5المالكیة
  

وقد اختُلِف في تحدید المدة التي یقررھا القاضي للحكم بوفاة الزوج المفقود في الحالة الأولى على أربعة 
  أقوال :

  
المفقود أربع سنین، ومن ثم تعتد بعد انتھاء تلك المدة أربعة أشھر أ ـ القول الأول : تنتظر زوجة 

  .11وقول عند الحنابلة 10والشافعي في القدیم 9وعشراً، وبعدھا تحِل للأزواج . وھو مذھب المالكیة
  

ب ـ القول الثاني : تنتظر زوجة المفقود إلى أن یبلغ عمر زوجھا المفقود مئة وعشرین سنة ، مع سنِّھ 
  .  13وبعض الحنابلة 12. وھو قول بعض الحنفیة یوم وُلِد

  
ج ـ القول الثاني : تنتظر زوجة المفقود إلى أن یبلغ عمر زوجھا المفقود تسعین سنة من یوم ولادتھ، فإن 

، وروایة عند 15، وقول عند المالكیة14ظھر خلالھا وفاتھ قطعاً حُكم بھا . قال بذلك بعض الحنفیة
  .16الحنابلة

  
: تنتظر زوجة المفقود إلى أن یبلغ عمر زوجھا سبعین سنة من یوم ولادتھ . وھي روایة  د ـ القول الثالث

  .   18، ووجھ عند الشافعیة17عند المالكیة

                                                 
 . 3/311. تبیین الحقائق ، للزیلعي  1/29. الاختیار ، لابن مودود  67،  11/34المبسوط ، للسرخسي  1
 . 8/88. الحاوي ، للماوردي  3/400لزكریا الأنصاري  . أسنى المطالب ، 18/158المجموع ، للنووي  2
 . 4/465. كشّاف القناع ، للبھوتي  7/250. الإنصاف ، للمرداوي  7/206المغني ، لابن قدامة  3
 . 10/133المحلى ، لابن حزم  4
  . 157- 4/155. التاج والإكلیل ، للموّاق  132-6/130الاستذكار ، لابن عبد البر 5
  . 5/35. الفروع ، لابن مفلح  5/422ع ، للبھوتي كشاف القنا 6
 . 178 -5/176. البحر الرائق ، لابن نُجیم  2/181الھدایة ، للمرغیناني  7
  . 3/133. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  4/74الأم ، للشافعي  8
 .  157 -4/155. التاج والإكلیل ، للموّاق  134 -6/130الاستذكار ، لابن عبد البر  9

  .  406،  3/397. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  158،  18/155المجموع ، للنووي  10
 .  5/421كشاف القناع ، للبھوتي .  7/250. الإنصاف ، للمرداوي  9/131المغني ، لابن قدامة  11
  .  3/312. تبیین الحقائق ، للزیلعي  2/181، للمرغیناني الھدایة  12
  .  7/250الإنصاف ، للمرداوي  13
  .  312 -3/311. تبیین الحقائق ، للزیلعي  5/178. البحر الرائق ، لابن نُجیم  2/182الھدایة ، للمرغیناني  14
،  8، 1جزء   :المحقق، العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي  ، لأبي الذخیرة 15

 دار الغرب الإسلامي،  محمد بو خبزة  :12 - 9، 7، 5 - 3جزء ،  سعید أعراب  :6، 2جزء ،  13/22 محمد حجي :13
 .  1/145القوانین الفقھیة ، لابن جزي  م .1994، 1، ط بیروت -

 .  6/201. المبدع ، لابن مفلح  1/322. الروض المُرْبع ، للبھوتي  7/206المغني ، لابن قدامة  16
 .  4/487. الشرح الكبیر ، للدردیر  13/22الذخیرة ، للقرافي  17
 .  4/341الفتاوى الكبرى ، لابن حجر الھیتمي  18
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ھـ ـ القول الرابع : المدة لا تُقدّر بزمن معیّن ، والأمر یرجع إلى القاضي ، فیحكم بموتھ بعد انقضاء 
  .  1عند الشافعیةالمدة التي لا یعیش فوقھا غالبا . وھو قول 

  
: استبعاد عودة المفقود ، فیما لو فُقِد في حالة ظاھرھا الھلاك ، كمن فُقِد في معركة ، أو  الحالة الثانیة

  غارة جویة ، أو زلزال ، أو غَرِق في بحر ، ونحوھا من حالات مظنة الھلاك . 
  

  وقد اختلف الفقھاء في ھذه الحالة على ثلاثة أقوال : 
  

:  تبقى زوجتھ على ذمتھ حتى تثبت وفاتھ قطعاً ، فلا یجوز لزوجتھ طلب التفریق منھ عن  القول الأول
  .  4وابن حزم 3والشافعي في الجدید 2طریق القضاء . وھو مذھب الحنفیة

  
القول الثاني : تنتظر زوجة المفقود أربع سنین، ومن ثم تعتد بعد انتھاء تلك المدة أربعة أشھر وعشراً، 

  . 7وظاھر مذھب أحمد 6والشافعي في القدیم 5للأزواج . وھو مذھب المالكیة وبعدھا تحِل
  

ّ  للأزواج . وھو مروي عن  القول الثالث : تتربص زوجة المفقود سنة ، وبعدھا تعتد ومن ثَم تحِل
  .  9، وھو قول سعید بن المسیّب8مالك

  
  والراجح في الحالتین : 

  
یحِق للزوجة أن تطلب التفریق من زوجھا المفقود عن طریق یمیل الباحث في حالتي المفقود إلى أنھ 

القضاء ؛ رفعاً للضرر عنھا ، ودرءاً  للفتنة والفساد عنھا، وأن تحدید مدة التربص والحكم بوفاة المفقود 
، فلا حدّ لأقلّھا، مع مراعاة عدم تطویل  10ترجع إلى القاضي، لأنھا مسألة اجتھادیة، لا یوجد فیھا نصّ

كثر من سنة ؛ وخاصة في ھذا الزمان الذي یُمكن فیھ البحث والتحري والتواصل بكل سھولة المدّة لأ
  ویُسر ؛ بسبب تطور وسائل المواصلات والاتصالات . 

  
وتجدر الإشارة إلى أن المالكیة والحنابلة أجازوا لزوجة الغائب والمفقود طلب التفریق عن طریق 

، وأدنى مدة عند الحنابلة  11الغائب أن تطلب التفریق بعدھا بسَنَة القضاء، وحدد المالكیة أدنى مدة لزوجة
  .   13، فالمفقود عندھم كذلك ؛ لأنھ غائب 12ستة أشھر

  
وقد أخَذَت المحاكم الشرعیة عندنا في فلسطین أنھ إذا طلبت زوجة المفقود من القاضي تطلیقھا لتضررھا 

نوات من تاریخ فقده ، في حال فقدانھ عند الأمن نتیجة فقدان زوجھا ، فإن القاضي یطلقھا بعد أربع س

                                                 
 .  4/341. الفتاوى الكبرى ، لابن حجر الھیتمي  8/89. الحاوي ، للماوردي  3/27مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  1
 .  3/311. تبیین الحقائق ، للزیلعي  6/147فتح القدیر ، لابن الھمام  2
 .  3/397. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  159،  18/155المجموع ، للنووي  3
  . 10/133، لابن حزم  المحلى 4
 .  3/1024. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  31- 2/30المدونة ، لمالك  5
. مغني المحتاج ،  11/714. الحاوي ، للماوردي  6/148. الوسیط ، للغزالي  158،  18/155المجموع ، للنووي  6

  . 406،  3/397للخطیب الشربیني 
 .  6/202. المبدع ، لابن مفلح  7/251للمرداوي  . الإنصاف ، 7/206المغني ، لابن قدامة  7
 .  3/1026. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  2/483. الشرح الكبیر ، للدردیر  6/135الاستذكار ، لابن عبد البر  8
 .  9/131المغني ، لابن قدامة  9

  .  5/178. البحر الرائق ، لابن نُجیم  6/149فتح القدیر ، لابن الھمام  10
 . 216. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص  2/134أسھل المدارك ، للكشناوي  11
 . 5/322. الفروع ، لابن مفلح  5/422. كشّاف القناع ، للبھوتي  9/132المغني ، لابن قدامة  12
ف القناع ، . كشّا 9/132المغني ، لابن قدامة  . 2/483. الشرح الكبیر ، للدردیر  6/135الاستذكار ، لابن عبد البر  13

  . 5/322. الفروع ، لابن مفلح  5/422للبھوتي 
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وعدم الكوارث ، وأما إذا كان زوجھا مفقودا في معركة أو إثر غارة جویة أو زلزال ونحوھا من أسباب 
  مظنة ھلاكھ ، فیطلقھا القاضي بعد مدة لا تقل عن سنة من تاریخ فقده وبعد البحث والتحري عنھ .

  
ون الأحوال الشخصیة على أنھ : ( إذا راجعت زوجة المفقود القاضي ) من قان 131فقد نصت المادة ( 

وكان زوجھا الغائب قد ترك مالا من جنس النفقة وطلبت منھ تفریقھا لتضررھا من بُعده عنھا ، فإذا یئس 
من الوقوف على خبر حیاتھ أو مماتھ بعد البحث والتحري عنھ یُؤجل الأمر أربع سنوات من تاریخ فقده 

م یمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود ، وكانت مُصرّة على طلبھا ، یُفرّق القاضي بینھما في حالة ، فإذا ل
الأمن وعدم الكوارث ، أما إذا فُقِد في حالة یغلُب على الظن ھلاكھ فیھا ، كفقده في معركة  أو إثر غارة 

تقل عن سنة من تاریخ فقده جویة أو زلزال أو ما شابھ ذلك ، فللقاضي التفریق بینھما بعد مضي مدة لا 
  وبعد البحث والتحري عنھ) . 

  
  
  

  ھا القاضي .ل العیوب والأمراض التي یطلِّق بالمطلب الخامس : أق
  

  وتحتھ ثلاثة فروع : 
  الفرع الأول : تعریف العیب لغة واصطلاحاً  . 

  الفرع الثاني : تعریف المرض لغة واصطلاحاً  . 
  والأمراض التي یُفَرِّق بھا القاضي بین الزوجین .الفرع الثالث : أقل العیوب 

  
  

   الفرع الأول : تعریف العیب لغة واصطلاحاً  .
  
  لاً : تعریف العیب لغةً  .أوّ
  

العیب والعَیبة والعاب بمعنى واحد ، وھو الوصْمَة .  یُقال : عاب المتاعُ أو الشيءُ  ، أي : صار ذا 
  .  1عیب

  
  حاً . ثانیاً  : تعریف العیب اصطلا

  
  .  2العیب في اصطلاح الفقھاء : ما یخلو عنھ أصل الفطرة السلیمة ، مما یُعد بھ ناقصاً

  .  3والمراد في العیب ھنا ، العیب في عقد النكاح ، وھو : ما یُنفِّر عن الوطء ، ویكسِر الشھوة
  
  

  الفرع الثاني : تعریف المرض لغة واصطلاحاً  . 
  
   .لاً  : تعریف المرض لغة أوّ
  

المرض لغة : السُّقْم ، وھو ما یعرِض للبدن فیُخرِجھ عن الاعتدال الخاص ، والمرض نقیض الصِّحة ، 
  .  4ویُقال للأنثى : مریضة

  
                                                 

 .639- 2/638. المعجم الوسیط، لإبراھیم مصطفى ورفاقھ 2/8. الصحاح، للجوھري 1/633لسان العرب، لابن منظور 1
 .  4/31تبیین الحقائق ، للزیلعي .  6/355فتح القدیر ، لابن الھمام  2
  .  4/25نھایة المحتاج ، للرملي .  11/551المجوع ، للنووي  3
.  2/166. الصحاح ، للجوھري  8/203. المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده  7/231لسان العرب ، لابن منظور  4

  .  1/268التعریفات ، للجرجاني 
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  ثانیاً  : تعریف المرض اصطلاحاً  .
  

عرّف علماء أصول الفقھ المرض بأنھ : ما یَعْرِض للبدن فیخرجھ عن حال الصحة والاعتدال إلى 
   . 1الاعتلال

  
ویُعرِّفھ الأطباء بأنھ : اختلاف عن الحدود الطبیعیة المقبولة في تركیب الجسم ووظیفتھ ، أو من جزء 

  .  2منھ
  

والتعریفان متقاربان ، ومفادھما واحد من حیث خروج الجسم كلیاً أو جزئیاً عن حالتھ الطبیعیة من 
  الصحة والاعتدال إلى حالة السُّقم والاعتلال . 

  
  
  

  ھا القاضي بین الزوجین . العیوب والأمراض التي یُفَرِّق بالفرع الثالث : أقل 
  

الأصل في المسلمین الوضوح والصدق في جمیع شؤونھم ، ولا شك أن الزواج من العقود الجلیلة ، قال 
، فیجب على أھل الشاب والفتاة ، وعلى الشاب والفتاة  O  >    =  <  ;N 3 االله تعالى : 

أن یبینوا ما عند كل واحد منھما من عیوب أو أمراض قبل عقد الزواج ، وأن لا یكتموا ذلك ؛  نفسیھما
لما فیھ من الغش والتدلیس ، مما یسبب النُّفرة والخلاف والطلاق في كثیر من الحالات التي یكتشف فیھا 

ة بالعیب أو المرض أحد الزوجین عیب الآخر لیلة الزفاف أو بعدھا ، فإن كان الطرفان على علم ودرای
الموجود عند أحدھما قبل العقد ، ورضیا بذلك ، فلا إشكال في الأمر ، أما إن عُمِّي الأمر وخُبّئ عن 

  الطرف الآخر ، فقد یُكتشف بعد العقد وقبل الدخول ، وقد لا یُكتشف إلا لیلة الدخول أو بعدھا .
  

ة وقد تكون خطیرة ، وفي كثیر من حالات والعیوب والأمراض متفاوتة ، منھا الیسیرة ومنھا الكبیر
النزاع والخلاف في ھذه المسائل ، یتدخل أھل الخیر والإصلاح لحل ھذا الأمر بالصلح والتراضي ، 
وإن صمم طرف أو الطرفان على إحالة الأمر إلى القضاء الشرعي ، فھل یثبت للزوج أو الزوجة خیار 

  التفریق بالعیب ؟ . 
  

  المسألة إلى ثلاثة أقوال : اختلف الفقھاء في ھذه
  

 4القول الأول : یثبت خیار التفریق بالعیب لكل من الزوجین . وھو قول جمھور الفقھاء من المالكیة
  .  6والحنابلة 5والشافعیة

  
  .  7القول الثاني : یثبت خیار التفریق بالعیب للزوجة دون الزوج . وھو مذھب الحنفیة

  
  .  8تفریق بالعیب مُطلقا ، لا للزوج ولا للزوجة . وھو مذھب الظاھریةالقول الثالث : لا یثبت خیار ال

                                                 
 .  4/426كشف الأسرار ، لعلاء الدین البخاري  1
 ar.wikipedia.orgیا الموسوعة الحرة : مبادئ علم الأمراض العامة ، من خلال موقع ویكیبید 2
  .  21سورة النساء : جزء من الآیة  3
.  3/1016. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  486 -  3/484. التاج والإكلیل ، للموّاق  5/420الاستذكار ، لابن عبد البر  4

 .  5/144مواھب الجلیل ، للحطّاب 
. مغني  9/852. الحاوي ، للماوردي  3/175. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري   268،  16/265المجموع ، للنووي  5

 .  203 - 3/202المحتاج ، للخطیب الشربیني 
 .  5/106. كشّاف القناع ، للبھوتي  7/579المغني ، لابن قدامة  6
 .  2/327. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/137ن نُجیم . البحر الرائق ، لاب 174-5/173المبسوط ، للسرخسي  7
 .  109،  10/62المحلى ، لابن حزم  8
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  الأدلة : 
  

  أدلة أصحاب القول الأول : 
  

  استدل جمھور الفقھاء القائلون بثبوت خیار التفریق بالعیب لكل من الزوجین بالسنة والآثار والمعقول :
  

  أوّلاً : من السنّة :
  
امرأة من بني غفار ، فلما  rما رواه كعب بن عجرة رضي االله عنھ ، قال : " تزوج رسول االله  -1

: البسي ثیابك والحقي بأھلك ،  r، فقال لھا النبي  2بیاضا 1دخلت علیھ ، ووضعت ثیابھا ، رأى بِكشحھا
  ".  3وأمر لھا بالصداق

  
نكاحھ من تلك المرأة ؛ لما فیھا من البرص ، وھو  rوجھ الدلالة : الحدیث واضح الدلالة في فسخ النبي 

  .  4عامٌّ لھ ولأمتھ في ثبوت حق الزوج لخیار التفریق بالعیب
  

  المناقشة : 
، rأوّلاً : رد الحنفیة وابن حزم على استدلال الجمھور بالحدیث السابق بأنھ ضعیف لا یثبت عن النبي 

  .  5فھو لیس حُجّة
  

: " الحقي بأھلك " من كنایات الطلاق ،  rصحة الحدیث ، فإن قول النبي ثانیاً : على فرض التسلیم ب
  .  6فالظاھر أنھ في باب الطلاق

  
كما تفِر من  7: " ... وفِرَّ من المجذوم rما رواه أبو ھریرة رضي االله عنھ قال : قال رسول االله  -2

  " .  8الأسد
إثبات خیار التفریق لأحد الزوجین إن كان  وجھ الدلالة : الأمر بالفرار من المجذوم یدخل في عمومھ

  .  9الآخر مصابا بالجذام ، ویكون ذلك الفرار بفسخ النكاح
  

المناقشة : رد الحنفیة والظاھریة على الاستدلال بالحدیث السابق : بأنھ لا دلالة فیھ على المطلوب ؛ لأن 
  .  10لزامالأمر بالفرار من المجذوم للاستحباب والاحتیاط ، لا للوجوب والإ

  
: وإن صح أن الأمر للوجوب ، فھو في جانب الزوجة صحیح ، أما الزوج فلا ؛  -أیضاً  -وقال الحنفیة 

  .   11لأنھ یمكنھ الفرار من عیب في زوجتھ بالطلاق
  

                                                 
  .  2/788الكَشح : المنطقة التي بین الخاصرة والضلوع . المعجم الوسیط ، لإبراھیم أنیس ورفاقھ  1
لجلد ، مما یتسبب في ظھور المقصود بالبیاض ھنا : البرص ، وھو مرض جلدي یصیب الخلایا الصبغیة الموجودة في ا 2

 .  ar.wikipedia.orgبقع بیضاء اللون ، غالبا ما تكون محاطة بلون بني داكن . یُنظر : موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرّة : 
 ، وقال عنھ : ضعیف جدا .  6/326. وضعفھ الألباني في إرواء الغلیل  4/36المستدرك ، للحاكم  3
  .  2/198. سبل السلام ، للصنعاني  9/854الحاوي ، للماوردي  . 16/266المجموع ، للنووي  4
   من الصفحة الحالیة .  3ضعیف : یُنظر ھامش  5
 .  5/174المبسوط ، للسرخسي  6
الجُذام : مرض جلدي مُعْدٍ ، تسببھ عصیّة تُسمّى المتفطرة الجذامیة ، یُصیب الجلد والأعصاب ، یفقد فیھ المصاب بھ  7

، 101الإحساس بالألم ، ویُسبّب تلفا تدریجیّا ودائما لِجلد المُصاب بھ وأعصابھ وأطرافھ وعینیھ . یُنظر : صحیفة وقائع رقم 
  www.who.int/mediacentre: منظمة الصحة العالمیة  من خلال موقع 2012أیلول سبتمبر 

  .  5707. حدیث رقم  4/1826صحیح البخاري  8
 .  4/340. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  10/230فتح الباري ، لابن حجر  9

  .  9/207. المحلى ، لابن حزم  10/226. فتح الباري ، لابن حجر  5/175المبسوط ، للسرخسي  10
 .  5/175المبسوط ، للسرخسي  11

http://www.who.int/mediacentre
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الرد على المناقشة : الجزم بحمل الأمر الوارد في الحدیث على الاستحباب والاحتیاط یحتاج إلى قرینة ، 
، فیبقى الأمر على الوجوب ، ثم إن الحدیث عامّ  ، وتخصیص الحنفیة لھ في جانب الزوجة ولا قرینة 

  .  1یحتاج إلى دلیل ، ولا دلیل ، فیبقى على عمومھ
  

  ثانیاً  : الآثار : 
  
ما رواه سعید بن المسیب عن عمر رضي االله عنھ أنھ قال : " أیما رجل تزوج امرأة وبھا جنون ، أو  -1

  " .  2ص ، فمَسّھا ، فلھا صداقھا كاملا ، وذلك لزوجھا غُرم على ولّیھاجذام ، أو بر
  

وجھ الدلالة : الأثر واضح الدلالة في إثبات حق الزوج في خیار الفسخ بالعیب للجنون والجذام والبرص، 
  وما كان مثلھا أو أشدّ  . 

  
  " .  3ما روي عن عمر رضي االله عنھ أیضا : " إن العِنِّین یُؤجّل سنة -2

وجھ الدلالة : یبین الأثر أن الزوج إن كان عِنینا وأُجّل سنة ، وبقي حالھ كما ھو فللزوجة الخیار ، إما أن 
  تقبل بذلك ، وإما أن تطلب الفسخ .  

  
  مناقشة الأثرین :

اعترض ابن حزم على الأثرین السابقین الذین استدل بھما الجمھور ، بأنھما لم یثبتا ؛ لأن طرقھما 
عة ، حیث لم تثبت اللّقیا بین رواة الأثرین عن عمر وبینھ رضي االله عنھ ، بل حتى لو حكمنا بصحة منقط

  . 4الأثرین ، فإنما ھما من باب قول الصحابي ، وقول الصحابي لیس حجة
  

  الرد على المناقشة : 
صحیح أن الروایات منقطعة ، وأنھ لم تثبت اللقیا بین الرواة وبین عمر رضي االله عنھ ، ویكون ھذا  -1

في حكم المرسل ، ومادام أنھ من مراسیل سعید بن المسیّب ، فھي حجة عند جمھور العلماء إن كانت 
  .  5، فمن باب أولى أن نقبلھا عن عمر رضي االله عنھ rعن النبي 

  
قول الصحابي لیس حجة ، لا یصح ؛ لأن من الأصولیین من یعتبر قول الصحابي حجة ؛  الجزم بأن -2

  .   6خاصة إذا لم یوجد في المسألة  نص صریح من الكتاب أو السنة
  

  ثالثاً : المعقول : 
  

  استدلوا بالمعقول من ناحیتین :
  
لكل من الزوجین حصول أكدت الشریعة على أن الضرر یُزال ، وعلة إثبات خیار الفسخ بالعیب  -1

الضرر بتفویت أھم مقاصد النكاح ، وھو الجماع والاستمتاع ، وھذا الضرر یلحق الزوجین ؛ لأنھما 
  .   7طرفا العقد ، فیجب رفع الضرر عنھما ، ویكون ذلك بإثبات الحق للمتضرر بخیار الفسخ بالعیب

                                                 
  .7/140. المغني، لابن قدامة  3/1016الفواكھ الدواني، للنفراوي  1
 .  6/328. وضعفھ الألباني في إرواء الغلیل  2/424موطأ مالك  2
 : منقطع .  325 ،6/322في إرواء الغلیل قال عنھ . وضعفھ الألباني حیث  7/226سنن البیھقي  3
 .  10/75المحلى ، لابن حزم  4
عن أحمد بن حنبل أنھ قال : ( إذا لم یُقبَل سعید بن المسیّب عن عمر ، فمن یُقبَل  5/166نقل ابن القیم في كتابھ زاد المعاد  5

  ؟ ) . 
. الإبھاج ،  بیروت -دار المعرفة ،  1/355 محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي، ل أصول السرخسي 6

. إرشاد الفحول ، للشوكاني  1/165. روضة الناظر ، لابن قدامة  4/359. البحر المحیط ، للزركشي  2/194للسبكي 
2/187-188  .  
   .  5/106كشاف القناع ، للبھوتي  7
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  المناقشة : 
رر یُزال عن المتضرر ، والزوج یستطیع رفع الضرر أوّلاً : رد الحنفیة على الجمھور : صحیح أن الض

الذي یلحق بھ من وجود عیب في الزوجة بالطلاق ، فلا یثبت لھ خیار التفریق بالعیب ، أما الزوجة ، 
  .  1فالسبیل لرفع الضرر عنھا من عیب في زوجھا ، بإثبات خیار التفریق بالعیب عبر القضاء

  
بید الزوج ، ولكنھ فیما لو طلق قبل الدخول ، فیُلزم  -الرد على المناقشة : صحیح أن الطلاق ـ غالبا 

بدفع نصف المھر ، أما لو تمت المفارقة بینھما بطریق الفسخ عبر القضاء ، بثبوت خیار التفریق 
  بالعیب، فلا یُلزم بشيء . 

  
ً : رد ابن حزم على الجمھور : صحیح أن وجود العیب یوقع ضررا بأحد الزوجین ، إلا أن  ثانیا

المخَاطَب بإزالة الضرر ھنا ھو من یستطیع إزالتھ عن الآخر بنفسھ ، أما من ابتُلي بعیب فھو غیر 
، فلا یثبت  O  ®¬  «  ª  ©   ¨  §N 2 مطالَب بإزالتھ ؛ لأنھ لا یُكلَّف بذلك ؛ لقول االله تعالى : 

  .      3جینخیار التفریق بالعیب لأي من الزو
                           

الرد على المناقشة : لو لم نثبت خیار التفریق بالعیب للزوجین ، لَلَحِق بالأزواج الحرج والمشقة ، وھما 
مرفوعان في الشرع ، ومن الظلم إبقاء الضرر بالرغم من إمكانیة إزالتھ ، فیستطیع كل من الزوجین ، 

  یحكم القضاء العادل برفع الضرر .  أن یرفع أمره إلى القضاء ، و
  
  .  4قیاس النكاح على البیع ؛ بجامع الردّ بوجود العیب -2
  

المناقشة : اعترض ابن حزم على ھذا القیاس بأنھ قیاس مع الفارق ؛ لان البیع نقل ملك ، والنكاح لیس 
  .  5ثمنفیھ نقل ملك ، ویَصِحّ دون ذكر للصداق ، أما البیع فلا یَصِحّ بغیر ذكر ال

  
الرد على المناقشة : قیاس الجمھور صحیح ، ولیس كما ذكر ابن حزم من أنھ قیاس مع الفارق ، فإن 

  فالعلة واحدة ، وھي الضرر .  -بل النكاح أولى  -العیب في البیع یُثبِت رد المبیع ، وكذلك النكاح 
  
  

  أدلة أصحاب القول الثاني :
  

  استدل الحنفیة على أن ثبوت خیار التفریق بالعیب خاص بالزوجة دون الزوج ، بالآثار والمعقول . 
  

  أوّلاً  : الآثار : 
  
  " .   6روي عن ابن مسعود رضي االله عنھ أنھ قال : " لا تُردّ الحُرّة عن عیب -1
  

  .   7لنخعيالمناقشة : ھذا الأثر لا یثبت عن ابن مسعود ، وإنما ھو قول لإبراھیم ا
  

                                                 
 .  5/175. المبسوط ، للسرخسي  6/447فتح القدیر ، لابن الھمام  1
  .  286سورة البقرة : جزء من الآیة  2
  .  10/60المحلى ، لابن حزم  3
 .  2/88بدایة المجتھد ، لابن رشد  4
 .  10/65المحلى ، لابن حزم  5
م النخعي ولا تثبت نسبتھ وھو من قول إبراھی.  4/176مصنف بن أبي شیبة .  10687. رقم  6/246مصنف عبد الرزاق  6

  لابن مسعود .  
 المراجع السابقة .  7
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روي عن علي رضي االله عنھ انھ قال : " أیّما رجل تزوج امرأة وبھا جنون أو جُذام أو برص أو  -2
  " .  1قَرَن فھي امرأتھ ، إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك

  
المناقشة : ردّ الجمھور على الحنفیة : بأن ما ثبت في السنة وآثار عن الصحابة فیھ غُنیة ، وخاصة أن ما 

وه عن علي وابن مسعود لا یصح ، و رَدّ ابن حزم على الحنفیة : روي عن علي رضي االله عنھ ذكرتم
  .  2خلافھ

  
  ثانیاً  : المعقول : 

ثبوت خیار التفریق بالعیب في النكاح ؛ من أجل رفع الضرر عن المتضرر ، ولا یمكنھ إزالة الضرر إلا 
  .  3نھ إزالة الضرر بالطلاقبالفسخ ، وھذا في حق الزوجة صحیح ، أما الزوج فیمك

  
المناقشة : حق الرجل في الطلاق لا یسقط حقھ في الفسخ بثبوت خیار التفریق بالعیب لھ ، كالزوجة 
سواء بسواء ، فملك الإنسان لحق ، لا یعني نفي الحق في تملك غیره ، وفي الفسخ تحصل مصالح 

دخول ، فیعفى من نصف المھر ، الذي كان للزوج ، لا تحصل بالطلاق ، وخاصة ما لو تم الفسخ قبل ال
  .   4یجب بالطلاق

  
  

  أدلة أصحاب القول الثالث :
استدل ابن حزم على أنھ لا یثبت خیار التفریق بالعیب مُطلقا ، لا للزوج ولا للزوجة ، بما جاء في السنّة 

، فأتت النبيَّ  5ت آخرمن حدیث عائشة رضي االله عنھا أن رفاعة القُرَظي تزوّج امرأة ثم طلّقھا ، فتزوج
r ویذوق  7، فقال : " لا ، حتى تذوقي عُسیلتھ 6، فذكرت لھ أنھ لا یأتیھا ، وأنھ لیس معھ إلا مثل ھُدْبَة

  " .  8عُسیلتك
  

بینھما ، ولم  rمن أن زوجھا لا ینتشر ذَكَرُه ، لم یُفرِّق بسببھ النبي  rوجھ الدلالة : شكوى المرأة للنبي 
  .  9یُعطھا الخیار في ذلك ، یدل على أن العیب في أي منھما لیسا موجبا للتفریق

  
مجرد الفسخ بما عند زوجھا من  rالمناقشة : لا یُسلَّم بما قالھ الظاھریة ، فالمرأة لم تطلب من النبي 

كما تشیر إلیھ روایة مسلم ، عیب ، وإنما كان ھدفھا الأساس أن ترجع لزوجھا الأول الذي طلقھا ثلاثا ، 
: " أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عُسیلتھ ویذوق  rوفیھا : فقال لھا النبي 

                                                 
، في سنن الأقوال والأفعال كنز العمّال .  30/154. جامع الأحادیث ، للسیوطي  5/420الاستذكار ، لابن عبد البر  1

. أثر رقم  16/508صفوت السقا  -البرھان فوري ، تحقیق : بكري حیاتي لمتقي الھندي لعلاء الدین علي بن حسام الدین ا
. وإسناده منقطع ،  7/215الجوھر النقي ، لابن التركماني  م . 1981 - ھـ 1401،  5، ط ، مؤسسة الرسالة  45663

لعزیز التحجیل في تخریج ما لم یُخَرَّج في إرواء الغلیل ، لعبد ایُنظر :  فعامر الشعبي لم یسمع من علي رضي االله عنھ .
   www.ahlalhdeeth.comملتقى أھل الحدیث   بن مرزوق الطریفي ، من موقع

  .  10/59المحلى ، لابن حزم  2
  .  2/323بدائع الصنائع ، للكاساني .  176-5/174المبسوط ، للسرخسي  3
 .  9/21المفصل ، لعبد الكریم زیدان  4
 .  2496. حدیث رقم  2/933وھو عبد الرحمن بن الزبیر كما جاء في روایة البخاري  5
أي : ھُدبة الثوب : والمقصود بھ طرفھ غیر المنسوج ، والمراد : تشبیھ ذكر زوجھا في الاسترخاء وعدم الانتشار بطرف  6

  .  2/635. المصباح المنیر ، للفیومي  5/249الثوب . النھایة ، لابن الأثیر 
جتھ ، وشُبِّھت لذة الجِماع بالعَسَل . فتح تذوّق العُسیلة : كنایة عن الجِماع الذي یحصل بتغییب حشفة الزوج في فَرْج زو 7

  .  10/3. شرح النووي على مسلم  9/466الباري ، لابن حجر 
  . واللفظ للبخاري .  3599. حدیث رقم  4/154. صحیح مسلم  2011. حدیث رقم  5/2037صحیح البخاري  8
  .  10/62المحلّى ، لابن حزم  9

http://www.ahlalhdeeth.com
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ضعف جماع زوجھا لھا ، ولم تَشْكُ عجزه  r"، ومن ناحیة أخرى : شكَت تلك المرأة للنبي 1عسیلتك
  .  3مما یدل على ثبوت خیار التفریق، ثم إن الصحابة أخّروا العنِّین لسَنة ،  2عنھ بالكلیّة

  
  الراجح 

  
بعد الوقوف على أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا ، یمیل الباحث إلى قول جمھور الفقھاء من ثبوت خیار 

  التفریق بالعیب لكل من الزوجین ؛ وذلك للأسباب التالیة : 
  
  ثبوت بعض الأحادیث والآثار التي تؤید ھذا القول .  -1
  ضعف أدلة المخالفین ، واستدلالھم ببعضھا في غیر محل الاستدلال .  -2
رفعا للضرر، ودرءاً  للمفسدة التي قد تحصل لكل من الزوجین جراء ذلك العیب أو المرض ؛ لقول  -3

" ، وأن " درء المفاسد  5" ، ومعلوم عند الفقھاء أن " الضرر یُزال 4: " لا ضرر ولا ضرار rالنبي 
  " ، وھذا الأمر عام لكل من الزوجین ، فلا دلیل على التفرقة .   6جلب المصالح مقدم على

  
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة بمذھب جمھور الفقھاء على جواز التفریق بالعیب لكل من الزوجین ، 

ع ) على أنھ : ( للمرأة السالمة من كل عیب یحول دون الدخول بھا أن تُراجِ 113فقد نصت المادة ( 
القاضي وتطلب التفریق بینھا وبین زوجھا إذا علمت أن فیھ عِلّة تحول دون بنائھ بھا ، كالجَبِّ والعُنّة 

  ) .  9والقَرَن 8، ولا یُسمع طلب المرأة التي فیھا عیب من العیوب كالرّتق 7والخِصا
  

وجتھ عَیْبا جنسیا ) على أنھ : ( للزوج حقّ طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في ز 117ونصّت المادة ( 
مانعا من الوصول إلیھا ، كالرّتَق والقَرَن ، أو مرضا مُنفِّرا بحیث لا یمكن المُقام معھا علیھ بِلا ضرر ، 

  ولم یكن الزّوج قد علِم بھ قبل العقد أو رضي بھ بعده صراحة أو ضمنا ) . 
  
  

كلام أحد من العلماء ممن ذكر لھا حدا وأما بالنسبة لأقل العیوب التي یُفرّق فیھا القاضي ، فلم أقف على 
  أو عددا بعینھ ، وإنما یذكر الفقھاء أنواعاً وضوابط لتلك العیوب ، ویأتون بأمثلة علیھا ،كما یلي :

  

                                                 
. حدیث  5/2192. ومن ضمن ما قالھ رفاعة رضي االله عنھ كما عند البخاري  3599. حدیث رقم  4/154صحیح مسلم  1

: " فإن  r: كذَبَت واالله یا رسول االله ، إني لأنفضھا نفض الأدیم ، ولكنھا ناشز ترید رفاعة . فقال رسول االله  5487رقم 
فقال : " بنوك  - من غیرھا  - من عُسیلتك " . قال : وأبصر معھ ابنین لھ  كان ذلك ، لم تحِلّي لھ أو تصلحي لھ حتى یذوق

  ھؤلاء " ؟ . قال : نعم . قال : " ھذا الذي تزعمین ما تزعمین فواالله لھُم أشبھ بھ من الغُراب بالغُراب " . 
 .  9/923الحاوي ، للماوردي  2
 .  9/925. الحاوي ، للماوردي  2/323بدائع الصنائع ، للكاساني  3
  .    130، ص  5صحیح : سبق تخریجھ في ھامش رقم  4
  .  1/51. الأشباه والنظائر ، للسبكي  1/85الأشباه والنظائر ، لابن نجیم  5
. التحبیر شرح  1/121. الأشباه والنظائر ، للسبكي  1/262. الاعتصام ، للشاطبي  1/90الأشباه والنظائر ، لابن نجیم  6

 .  5/2239التحریر ، للمرداوي 
الموسوعة الفقھیة یُنظَر : الخِصا : استلال الخصیتین أو قطعھما عند الرّجُل مما یؤدي إلى توقّف الإنجاب وقطع النسل .  7

  .  1/807المیسّرة ، لقلعھ جي 
  136الرّتَق : انغلاق أو انسداد المھبل ؛ لسبب خَلْقي أو مَرَضي ، لا مسلك للذَّكر فیھ . یُنظر : طِلبة الطَّلَبة ، للنسفي ص  8

 www.altibbi.comرتق المھبل ، من خلال موقع : الطِّبي  -. مصطلحات طبیة  1/342الروض المُربِع ، للبھوتي 
رج المرأة بِعظم ، وقیل : بلحم ، وقیل : بغُدّة غلیظة ، بحیث یمنع سلوك الذّكَر فیھ . القَرَن : انسداد محل الجماع من ف 9

. كشاف  9/858. الحاوي ، للماوردي  1/470. الثمر الداني ، للآبي الأزھري  3/25یُنظَر : تبیین الحقائق ، للزیلعي 
  .  5/109القناع ، للبھوتي 

http://www.altibbi.com
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العیب الذي یمنع حصول الوطء من طرف الزوج ، یثبت بھ خیار التفریق بالعیب ، مثل : العُنّة والجَبّ  -
  .  1وأبي یوسفوالخِصا . وھو قول أبي حنیفة 

العیب الذي لا یُمكن للمرأة المقام معھ إلا بضرر ، یثبت بھ خیار التفریق ، مثل : الجَبّ والعُنّة والجُذام  -
  .   3. وھو قول محمد بن الحسن من الحنفیة 2والبرص والجنون

  
ر الحق في كل عیب یُوقِع ضررا بأحد الزوجین أو بكلیھما ، ویؤدي إلى عدم الاستمتاع ، فللمتضر -

طلب التفریق بسببھ، مثل : الجَبّ والعُنّة عند الرَّجُل، والرَّتَق والقَرَن عند المرأة ، والجنون والبَرَص 
  .  6والحنابلة 5والشافعیة 4والجُذام عند كلیھما . وھو مذھب جمھور الفقھاء من المالكیة

  
  .  7لزوجین . وھو مذھب ابن القیمكل عیب لا تحصل معھ المودة والرحمة ، یوجب الخیار لكل من ا -
  

والصحیح في ذلك أنھ لا حد لأقلِّ العیوب التي یثبت بھا التفریق بین الزوجین عن طریق القضاء ، وأن 
وحصول المودة  8كل عیب یَحْرِم الطرف الآخر من أھم مقاصد النكاح من الاستمتاع وإیجاد النسل

  والرحمة یُثبِت خیار التفریق .  
  

  : 9لمجیزون لطلب التفریق بالعیوب كذلك شروطا لقبول دعوى التفریق ، من أھمھاوقد وضع ا
  
 10أن لا یكون أحد الزوجین عالِما بعیب الآخر حین العقد ، فإن كان عالِما فلا یجوز لھ طلب التفریق -1

  .   11، واستثنى الشافعیة من ذلك عیب العُنّة ، فلھا الخیار مطلقا ، حتى لو علمت بذلك قبل العقد
  
وقد أخذ القانون بقول جمھور الفقھاء من إثبات خیار التفریق بالعیب ، بشرط عدم العلم المسبق بالعیب،  

)  114كما وأخذ القانون أیضا بقول الشافعیة في استثناء عیب العنة من ذلك العِلم ، فقد نصت المادة ( 
انع من الدخول ، أو التي ترضى من القانون على أن : ( الزوجة التي تعلم قبل العقد بعیب زوجھا الم

بالزوج بعد الزواج مع العیب  الموجود ، یسقط حق اختیارھا ، ما عدا العُنّة ، فإنّ  الاطلاع علیھا قبل 
  الزواج لا یُسقط حقّ الخیار ) . 

  
أن لا یرضى الطرف السلیم بالعیب عند صاحبھ حال اطلاعھ علیھ ، فإن عَلِم بالعیب عند العقد أو  -2

  .  12ورضي بھ صراحة أو ضِمنا ، فلا یجوز لھ طلب التفریق بعده
  

                                                 
 .  2/327ع الصنائع ، للكاساني . بدائ 6/446فتح القدیر ، لابن الھمام  1
.  58الجنون : اختلال العقل بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال على نھج العقل إلا نادرا . التعریفات ، للجرجاني ص  2

 .  298الموسوعة الطبیة ، لكنعان ص 
  .  2/327. بدائع الصنائع ، للكاساني  6/446فتح القدیر ، لابن الھمام  3
  . 3/1016. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  2/277. الشرح الكبیر ، للدردیر  3/484كلیل ، للموّاق التاج والإ 4
  .203 - 3/202. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني 9/852. الحاوي ، للماوردي  268، 16/265المجموع، للنووي  5
المغني ،  أكثر من غیرھم ، وذكروا علیھا أمثلة عِدّة .وقد توسّع الحنابلة في ذكر العیوب التي یثبت بھا خیار التفریق ،  6

 .  5/106. كشّاف القناع ، للبھوتي  7/140لابن قدامة 
  .  5/166زاد المعاد ، لابن القیّم  7
ذھب بعض الفقھاء المعاصرین إلى إثبات خیار التفریق بعیب العُقم لكل من الزوجین ، وأثبتھ البعض للزوجة دون الزوج  8

  .  9/39. المفصّل ، لعبد الكریم زیدان  12/90الشرح الممتع ، لابن عُثیمین  یُنظر :
.  5/84الأم ، للشافعي  .  2/277حاشیة الدسوقي  . 214-4/211. المدونة ، لمالك  2/483بدائع الصنائع ، للكاساني  9

 .  186-5/180. زاد المعاد ، لابن القیم  584-7/583المغني ، لابن قدامة 
.  3/176. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  5/144. مواھب الجلیل ، للحطّاب  2/325بدائع الصنائع ، للكاساني  10

) ، وقد سبقت الإشارة إلیھا  117. وقد نص على ذلك قانون الأحوال الشخصیة في المادة (  5/111كشّاف القناع ، للبھوتي 
 في الصفحة  السابقة . 

  .  4/341. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/137ریا الأنصاري أسنى المطالب ، لزك 11
  ) ، وقد سبقت الإشارة إلیھما .  117) و(  114وقد نص على ذلك قانون الأحوال الشخصیة في المادتین (  12
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أن یكون العیب أو المرض بحیث لا یُمكن لأحدھما الإقامة مع الآخر بلا ضرر محقق ، كالجذام  -3
  .  1ونحوه

  
) من القانون على أنھ : ( إذا ظھر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى  116وقد نصت المادة ( 

مرض لا یمكن الإقامة معھ بلا ضرر ، كالجذام ، أو البرَص ، أو السلّ ، أو الزُّھْري ، أو طرأت بعلّة و
  مثل ھذه العلل والأمراض ، فلھا أن تراجع القاضي ، وتطلب التفریق ) . 

  
أن لا یكون العیب مُشتَركا بین الزوجین ، فإن كان العیب لدى الطرفین ، فلا تُقبل الدعوى من أي  -4

  ) من القانون على ذلك ، وسبقت الإشارة إلیھا .  113.  وقد نصت المادة (  2امنھم
  
أن لا یكون التفریق فوریا بسبب العیب أو المرض ، وإنما مع المھلة للعلاج والتداوي ، كالعنّین ،  -5

ون یُؤجل لسَنة ، إلا إن قطع أھل الخبرة والاختصاص بعدم إمكانیة علاجھ ، كالمجبوب ونحوه ، فیك
  .   3التفریق فوریا

  
) من القانون على  أنھ : ( إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفریق لوجود  115وقد نصت المادة ( 

العیب ، یُنظر : فإن كانت العلة غیر قابلة للزوال یُحكم بالتفریق بینھما في الحال ، وإن كانت قابلة 
  للزوال كالعُنّة یُمھل الزوج سَنَة ) . 

  
  
  

المطلب السادس : أقل عدد من النساء یأخذ بھ القاضي للتفریق بین الزوج وزوجتھ 
  اللذین أرضعتھما امرأة واحدة .

  
سبقت الإشارة في المبحث الثالث من الفصل الأول من ھذه الدراسة إلى أنھ لا یجوز للرجل أن یتزوج 

دون علم أو درایة أو تواطؤ على  من أختھ من الرّضاع ، ولكن فیما لو تزوج الرجل من أختھ بالرضاع
ذلك ، واكتشف ھذا الأمر بعد الدخول ، ورُفِع الأمر للقضاء ، فھل یكتفي القاضي بقول المرضعة وحدھا 

  للتفریق بینھما ؟ .
   

، وأن الراجح ثبوت الرضاع  4إلى أقوال الفقھاء وأدلتھم -كذلك  -من الناحیة الفقھیة سبقت الإشارة 
، وھو  5مسلمة العدل ، مع حلفھا على شھادتھا . وھو الراجح من مذھب الحنابلةبشھادة المرضعة ال

  .  7، وھو قول عند المالكیة 6مذھب الظاھریة
  وأسباب ترجیح ھذا القول ما یلي :

  
 . إھابرضي االله عنھ : أنّھ تزوج أم یحیى بنت أبي  عقبة بن الحارثمن حدیث  rما ثبت عن النبي  -1

: فتنحیت  فقالفأعرض عني  rذلك للنبي  فذكرتُ ، : أرضعتكما فقالت سوداء ، ةٌقال: فجاءت أمَ

                                                 
 .  6/71. الاستذكار ، لابن عبد البر 2/327الصنائع ، للكاساني بدائع  1
  .  2/48المھذب ، للشیرازي  2
المغني ،  4/342. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  5/147. التاج والإكلیل ، للموّاق  5/180المبسوط ، للسرخسي  3

 .  7/156لابن قدامة 
 یُنظر : المبحث الثالث من الفصل الأول .  4
   .    517. الروض المُربِع ، للبھوتي ص  9/223المغني ، لابن قدامة  5
  .   8/482المحلى ، لابن حزم  6
 .  1/253 بن فرحون، لابصرة الحكام ت 7
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. وفي لفظ : " دعھا  فنھاه عنھا " . ؟ 1أرضعتكما " وكیف وقد زعمت أنْ قد:  قالفذكرت ذلك لھ ، 
  " .  2عنك

  
لِعظم وخطورة ھذه الأمور فإنّ الأخذ بشھادة المرأة الواحدة في الرضاع وفیما تطلع علیھ النساء  -2

  خاصة ، فیھ حفظ لحرمات االله وحدوده ، ودرء لاختلاط الأنساب ، واحتیاط من ھتك أعراض المحارم . 
  
الأصل في عورات النساء الستر عن أعین الرجال والنساء ، وھناك أمور لا یطلع علیھا في الوضع  -3

الطبیعي إلا النساء ، وفي باب الشھادة على عیوب النساء والرضاع ونحو ذلك ، یُؤخذ بشھادة المرأة 
  الواحدة ؛ للضرورة التي تقدر بقدْرھا .  

  
العدد ، إلا أنھم خالفوا ھذا الأصل بقبولھم شھادة الرجل الواحد على یُشترط في الشھادة عند الحنفیة  -4

ادة الرجل الواحد في الرضاع من باب الإخبار ، فكذلك یقال : بأن إن قبول شھ: قیل  الرضاع . فإن
. وتجدر الإشارة إلى  3شھادة المرأة على الرضاع من باب الإخبار ، ولا یُفرّق فیھ بین الرجل والمرأة

  . الرضعات وسن الرضاع رة ببیان عددالشھادة على الرضاع إلا مفسَّ قبلتُ لاأنھ 
                                                 

  . 2516. حدیث رقم   2/941صحیح البخاري    1
 .  4816. حدیث رقم  5/1962،  2517. حدیث رقم  2/941صحیح البخاري  2
  . 2/140الاختیار ، لابن مودود  3
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  المبحث الرابع
  بدل الخُلع وتحدید الأقل فیھ

   

  وتحتھ مطلبان : 
  المطلب الأول : تعریف الخُلع لغة واصطلاحاً ، ودلیل مشروعیتھ .

  المطلب الثاني : أقل بدل الخلع ، وموقف قانون الأحوال الشخصیة من ذلك . 
  
  

  المطلب الأول : تعریف الخُلع لغة واصطلاحاً ، ودلیل مشروعیتھ .
  
  لاً  : تعریف الخُلع لغة .أوّ
  
أي : جرّده  الخُلع اسمٌ مشتق من الفعل خَلَعَ ، وھو بمعنى النزع والإزالة، یُقال : خلع النعلَ أو الثوبَ ، 

ونزعھ . وخلع الرَّجلُ زوجتھ، إذا أزالھا عن نفسھ وطلّقھا على بدل منھا لھ، والخُلع استعارة من خلع 
  . 1اللباس؛ لأن كل واحد منھما لباس للآخر، فإن فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسھ عنھ

  
  ثانیاً  : تعریف الخُلع اصطلاحاً . 

  
  .2إزالة مِلك النكاح ، المتوقِّفة على قَبولھا، بلفظ الخُلع أو ما في معناهعرّف الحنفیة الخُلع بأنھ : 

  
  .  3وعرّفھ المالكیة بأنھ : إزالة العِصمة ، بِعِوض من الزوجة أو غیرھا

  
وعرّفھ الشافعیة بأنھ : فُرقة بین الزوجین بعِوض مقصود راجع لجھة الزوج ، بلفظ طلاق أو خُلع ، 

  .  4لقتك أو خالعتك على كذا ، فتَقبلكقول الرجل للمرأة : ط
  

وعرّفھ الحنابلة بأنھ : فِراق الزوج امرأتھ ، بِعِوض یأخذه الزوج من امرأتھ أو غیرھا ، بألفاظ 
  .  5مخصوصة

  
ویلاحظ على التعریفات السابقة ، اختلاف ألفاظھا ، إلا أنھا متقاربة في المعنى ، فمفادھا واحد في إنھاء 

  العلاقة الزوجیة باتفاق الزوجین على عوض محدد یأخذه الزوج منھا أو من غیرھا . 
  

  ثالثاً : دلیل مشروعیة الخُلع .
  

  الخلع مشروع ، بدلالة الكتاب والسُّنّة والإجماع .
  

  فمن القرآن : 

                                                                                                                                                         
   
.  1/139. المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده  8/76. لسان العرب ، لابن منظور  1/135التعریفات ، للجرجاني  1

 .  17/5. المجموع ، للنووي  4/77. البحر الرائق ، لابن نُجیم  1/178المصباح المنیر ، للفیومي 
. واعترض ابن نجیم على من عرّفھ من الحنفیة بأنھ :  2/267. تبیین الحقائق ، للزیلعي  4/77البحر الرائق ، لابن نجیم  2

 أخذ المال بإزاء مِلك النكاح بلفظ الخُلع . قائلاً : لمغایرتھ المفھوم اللغوي من كل وجھ . 
  .  1/468. الثمر الداني ، للآبي الأزھري  3/1010. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  154القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص  3
بیروت . مغني المحتاج ،  - ، دار المعرفة 104ص ج الطالبین وعمدة المفتین ، لیحیى بن شرف النووي أبي زكریا منھا 4

 .   10/426. حاشیة البجیرمي على الخطیب  3/262للخطیب الشربیني 
 .  5/290. مطالب أولي النھى ، للرحیباني  5/212. كشّاف القناع ، للبھوتي  8/282الإنصاف ، للمرداوي  5
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  من الآیات التي یستدل بھا الفقھاء على مشروعیة الخُلع : 
  

O  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z  y   xw  v قال االله تعالى :  -1
   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨

  Ë  Ê   É  È  ÇN 1 .  
  

وجھ الدلالة : الآیة واضحة الدلالة على أنھ یجوز للزوج أن یأخذ من زوجتھ ما تدفعھ لھ من بَدَل مقابل 
تسریحھا ، حال خشیتھا أن لا تقیم حدود االله مع زوجھا ، لسبب أو لآخر ، من كراھتھ ، والتقصیر في 

فھنا إن اتفقت مع زوجھا حقوقھ ، مما یصعب جدا استمرار الحیاة الزوجیة دون الوقوع في الحرام ، 
  .  2على فداء نفسھا بمبلغ معین ، فلا حرج علیھما فیما یتفقان علیھ

  

¦    §    ¨  ©   O  ³  ²±      °  ¯  ®    ¬  «    ª قال االله تعالى :  -2
µ´N 3  .  

  
ً بھا إن لم یكن لھ حاجة بھا ، بحیث یضَ یِّق وجھ الدلالة : الأصل أن لا یحبس الزوج زوجتھ إضرارا

علیھا حتى تفتدي نفسھا ، فھذا لیس معاشرة بالمعروف ، فإن فعل ذلك كان آثما ، أما إن وقعت في 
  .  4الفاحشة ، ففعل ذلك ، فلا إثم علیھ

  

  .  O  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  xN 5 قال االله تعالى :  -3
  

  دام أنھ بطیب نفس من الزوجة.  وجھ الدلالة :الآیة واضحة الدلالة على جواز أخذ بدل الخُلع، ما
  

  ومن السنّة : 
  

  من أبرز الأحادیث التي تدل على مشروعیة الخلع : 
  
فقالت : یا رسول االله ، ثابت بن  rعن ابن عبّاس رضي االله عنھما أن امرأة ثابت بن قیس أتت النبي  -1

: " أتَرُدِّین  r، فقال رسول االله  6الإسلامقیس ما أعتِبُ علیھ في خُلُق ولا دِین، ولكنِّي أكره الكُفر في 
  " .  7: اقبل الحدیقة وطلِّقھا تطلیقة rعلیھ حدیقتھ ؟ قالت : نعم ، قال رسول االله 

  
  " .  8أنھ قال : " أیّما امرأة اختَلعت من زوجھا من غیر بأس ، لم تَرِح رائحة الجنّة rثبت عن النبي  -2
  

  ومن الإجماع :
  

                                                 
  .  229سورة البقرة : آیة  1
 . بتصرف .  1/483تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر  2
 .  19سورة النساء : جزء من الآیة  3
 ھـ 1405بیروت ،  -، دار الفكر  4/309جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جریر بن خالد الطبري  4
 .  4سورة النساء : جزء من الآیة  5
لم تقصد المرأة الكفر الحقیقي المخرج عن المِلّة ، وإنما مرادھا : كفران العشیر ، بما یكون من نشوز ونحوه من تقصیر  6

  .  9/400في حقوق زوجھا . وقیل غیر ذلك . یُنظر : فتح الباري ، لابن حجر 
 .  4971. حدیث رقم  5/2021صحیح البخاري  7
 .  3/186. وصححھ الألباني في صحیح الترمذي  1186. حدیث رقم  3/492سنن الترمذي  8
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  .  1سلفاً وخَلفاً على مشروعیة الخُلع فقد أجمع العلماء
  المطلب الثاني : أقل بدل الخلع ، وموقف قانون الأحوال الشخصیة من ذلك .

  
  المقصود ببدل الخُلع : ما یأخذه الزوج من زوجتھ باتفاقھما لأجل تطلیقھا . 

  
یدل على حدٍّ معیّن لبدل الخُلع الذي یأخذه الزوج من   rلم یأت نص في كتاب االله أو في سنُة رسول االله 

دفعھ الزوج من لما  زوجتھ ، وإنما ذلك راجع بحسب ما یتم الاتفاق علیھ بینھما ، سواء أكان مساویاً
  ، فلا حد لأقلھ .  مھر، أو أكثر ، أو أقل

  
لح أن یكون مھراً ، أو مما والمھم في بدل الخلع أن یكون مما یصح شرعا أن تتم بھ المخالَعة ، مما یص

  .  2یصِح تملّكھ
  

) من القانون على أنّ : ( كل ما صلح التزامھ شرعاً صلُح أن یكون بدلاً  في  104فقد نصت المادة ( 
  الخُلع ) . 

  
) : ( إذا  102وأما إن كان البدل مما لا یصلح التزامھ شرعاً ، فقد جاء في الفقرة ( ج ) من المادة ( 

  قع الطلاق رجعیاً ، ولا یجب للزوج على زوجتھ في مقابل ھذا الطلاق البدل المتفق علیھ ).بطل البدل و
  

وإن اتفق الزوجان في المخالعة على نفي البدل ، كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بھا 
كانت المخالعة  ) على أنّھ : ( إذا صرّح المتخالعان بنفي البدل ، 107طلقة رجعیة ، فقد نصّت المادة ( 

  في  حكم الطلاق المحض ، ووقعت بھا طلقة رجعیة ) .  
  

وقد یقول الزوج لزوجتھ " خالعتك " ، وینوى بذلك الطلاق ، فحینئذ تكون المخالَعة في حكم الطلاق 
  .  3المحض ، ویقع بھا طلقة رجعیة ، وفي ھذه الحالة لا یسقط شيء من مھرھا

  
  

                                                 
 .  8/174. المغني ، لابن قدامة  396-9/395. فتح الباري ، لابن حجر  6/76الاستذكار ، لابن عبد البرّ  1
. الاستذكار ، لابن عبد البرّ  3/441دین . حاشیة ابن عاب 4/83. البحر الرائق ، لابن نجیم  9/45فتح القدیر ، لابن الھمام  2
. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  25،  17/23. المجموع ، للنووي  3/1047. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  6/78
 .   12/179. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  7/214. المبدع ، لابن مفلح  3/265
  .  7/211. المبدع ، لابن مفلح  3/95. الكافي ، لابن قدامة  2/351الدسوقي  . حاشیة 3/151بدائع الصنائع ، للكاساني  3
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  الفصل الرابع
  

  الآثار المترتبة على الفرقة بین الزوجین وأحكام القِلَّةِ فیھا
 

  :  ويشتمل على أربعة مباحث       
       لَّ* المبحث الأول: العدة وأحكام القفيها .            ة  
       لَّ* المبحث الثاني: الحضانة وأحكام القفيها.     ة  
       لَّ* المبحث الثالث: الوفاة و الحداد وأحكام القفيهما .  ة  
       لَّ* المبحث الرابع: الميراث وأحكام القفيه.    ة  
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  المبحث الأول
  العدة وأحكام القلَّة فيها .

  مطالب : وتحتھ خمسة 
  المطلب الأول : تعریف العدّة لغة واصطلاحاً  .

  المطلب الثاني : أقل عدة المطلقة .
  المطلب الثالث : أقل ما تتم بھ رجعة المطلّقة . 

  عنھا زوجھا .  ى: أقل عدة المتوف المطلب الرابع
أقل ما یباح للرجل الأجنبي فعلھ من حیث التصریح أو التلمیح بالزواج من المطلب الخامس : 

  رة العدة .المرأة المطلّقة أو المتوفى عنھا زوجھا خلال فت
  
  
  

  المطلب الأول : تعریف العدّة لغة واصطلاحاً  .
  

  أوّلاً  : العدّة لغة .
  

العدة في اللغة تعني : العَدُّ والإحصاء والحِساب ، یُقال : عددتُ الدراھم إذا أحصیتُھا، قال االله تعالى :    
 O  é  è ç  æN 

. واعتدت المرأة : أي انتظرت وتربصت مدة معلومة، وعِدّة المرأة : أیام  1
   2قروئھا

  
  ثانیاً  : العدة اصطلاحاً  . 

  
  تقاربت تعریفات الفقھاء للعِدّة ، فكانت كالآتي : 

  
  .  3عرّف الحنفیة العِدّة بأنھا : اسمٌ لأجَلٍ ضُرِب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح

  
ة بأنھا : تربُّص المرأة زماناً معلوماً ، قدَّره الشارع علامةً على براءة الرَّحِم ، مع ضَرْبٍ وعرّفھا المالكی

  .  4من التعبُّد
  

وعرّفھا الشافعیة بأنھا : مُدّة تتربّص فیھا المرأة ؛ لمعرفة براءة رَحِمھا ، أو للتعبّد ، أو لتفَجُّعِھا على 
  .  5زوج

  
معلومة تتربّص فیھا المرأةُ ، لِتُعْرَفَ براءةُ رَحِمِھا ، وذلك یحصل بِوَضْع وعرّفھا الحنابلة بأنھا : مدّة 
  .  6ِحَمْلٍ أو مُضِيِّ أقْراءٍ أو أشْھرٍ

                                                 
  .  28سورة الجِنّ : جزء من الآیة  1
 .  192. التعریفات ، للجرجاني ص  1/81. المحكم والمحیط الأعظم ، لابن سیده  3/281لسان العرب ، لابن منظور  2
   .  3/503. حاشیة ابن عابدین  3/190بدائع الصنائع ، للكاساني .  4/139البحر الرائق ، لابن نُجیم  3
. كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني ، لأبي الحسن المالكي ، تحقیق :  1/483الثمر الداني ، للآبي الأزھري  4

 ھـ . 1412روت ، ، دار الفكر ، بی 2/152یوسف الشیخ محمد البقاعي 
 .  3/389. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  7/126نھایة المحتاج ، للرملي  5
 .  5/557. مطالب أولي النھى ، للرحیباني  8/96. المبدع ، لابن مفلح  5/411كشّاف القناع ، للبھوتي  6
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وخلاصة معنى العدة من خلال التعریفات السابقة : مدّة معلومة لازمة ، تتربص فیھا الزوجة دون 
زواج، عند موت زوجھا أو مفارقتھ لھا ، بالأقراء أو الأشھر أو وضع الحمل ، تعبداً وبراءة للرحم 

  وحزنا على فوات فقد الزوج . 
  
  

  المطلب الثاني : أقل عدة المطلقة .
  

  وتحتھ ثلاثة فروع  : 
  الفرع الأول : أقل عدة المطلقة الحائل ( غیر الحامل ) . 

  الفرع الثاني : أقل عدّة المطلقة الحامل .  
  الفرع الثالث : أقل عدّة المطلقة قبل الدخول .

  
  

  الفرع الأول : أقل عدة المطلقة الحائل ( غیر الحامل ) . 
  

  الحیض وعدمھ ، كما یلي :  یثُحالات من ح لا تخلو المطلقة من أربع
  مطلقة بلغت سن الیأس من المحیض . -1
  مطلقة صغیرة في السن لم تبلغ سن المحیض بعد . -2
   مطلقة بلغت سن المحیض ولكنھا لم ترَ الحیض .  -3
  مطلقة من ذوات الحیض .   -4
  

  أقل العدة لكل حالة ؟ .فما 
  

O ؛ لقول االله تعالى :  1قھاء على أن مُدّة العدة فیھا ثلاثة أشھربالنسبة للحالات الثلاث الأولى ، أجمع الف 
  »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «N 2  .  

) من قانون الأحوال الشخصیة على أنّ : ( النساء المتزوجات بعقد صحیح ،  137وقد نصّت المادة ( 
  والمفترقات عن أزواجھنّ بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ ، عِدتھنّ ثلاثة أشھر ، إذا كُنّ بلغْنَ الإیاس ) .  

  
الحیض ، فإن أقل مدة العدة لھا ثلاثة وأما بالنسبة للحالة الرابعة ، وھي أن تكون المطلقة من ذوات  

 5، وقد ذھب الحنفیة 4یدل على الحیض وعلى الطھر ، وھو یحتملھما 3قروء، والقرء لفظ مشترك
إلى أنّ المقصود بالقرء ھو الحیض ، فتكون العدة عندھم في ھذه الحالة ثلاث حیضات ، وذھب  6والحنابلة
ء ھو الطھر ، فتكون العدة عندھم ثلاثة أطھار ، ولكل دلیلھ ، إلى أن المقصود بالقر 8والشافعیة 7المالكیة

                                                 
. المغني ، لابن قدامة  5/214. الأم ، للشافعي  3/1056. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  3/192بدائع الصنائع ، للكاساني  1
 .   1/393. الروض المربع ، للبھوتي  9/77
  .  4سورة الطلاق : جزء من الآیة  2
ًمن حیث ھما كذلك . كنز الوصول إلى معرفة  اللفظ المشترك ھو : اللفظ الموضوع لحقیقتین مختلفتین أو أكثر وضعا أولا 3

كراتشي .  -، مطبعة جاوید بریس  7-6/1الأصول ، المعروف بأصول البزدوي ، لعلي بن محمد البزدوي الحنفي
 .  274. التعریفات ، للجرجاني ص  1/359المحصول ، للرازي 

  .  3/113الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  4
  .  3/193. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/140. البحر الرائق ، لابن نجیم  9/251ھمام فتح القدیر ، لابن ال 5
  .  5/565. مطالب أولي النھى ، للرحیباني  8/104. المبدع ، لابن مفلح  9/81المغني ، لابن قدامة  6
 .1/484للآبي الأزھري . الثمر الداني،  1/65. الفواكھ الدواني، للنفراوي  6/148الاستذكار، لابن عبد البر  7
 .  3/390. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  2/143. المھذب ، للشیرازي  5/99الأم ، للشافعي  8
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»  ¬    ®  ¯  °  ±  O  ³  ² ولعل الأقرب ما ذھب إلیھ الحنفیة والحنابلة ؛ لقول االله تعالى : 
   ¶  µ  ´N 

، حیث أقام الأشھر مقام الحیض دون الأطھار ؛ لأن الغرض الأصیل في العدة 1
: " دعي الصلاة أیام  r، ولقول النبي  2و الذي تُستبرأ بھ الأرحام دون الطھراستبراء الرّحِم ، والحیض ھ

  " .   3أقرائك
  

  وقد دل القرآن والإجماع على أن عدة ذات الحیض ثلاثة قروء ، كما یلي : 
  

  .  O  ML  K  J     I  HN 4 قال االله تعالى :  فمن القرآن :
  

  .  5فقد أجمع الفقھاء على أن عدة المطلقة التي من ذوات الحیض ثلاثة قروء ومن الإجماع :
  
فأقل عدة المطلقة التي من ذوات الحیض ھي ثلاثة قروء ، وھي ثلاث حیضات عند الحنفیة والحنابلة ،  

  وثلاثة أطھار عند المالكیة والشافعیة . 
  
  اختلف الفقھاء فیھا على خمسة أقوال ، كما یلي:   وأمّا أقل المدةّ التي تنقضي بھا العدة بالأیام ، فقد 
  

  . 6القول الأول : أقل مدّة تُصدَّق فیھا المرأة بانقضاء عدّتھا ھي ستّون یوماً  . وھو قول أبي حنیفة
  

القول الثاني : أقل مدّة تُصدَّق فیھا المرأة بانقضاء عدّتھا ھي تسعة وثلاثون یوماً  . وھو قول أبي یوسف 
  .  7حبي أبي حنیفةومحمد صا

  
  . 8القول الثالث : أقل مدّة تنقضي فیھا عدّة المُطلّقة ھي ثمانیة وأربعون یوماً . وھو مذھب المالكیة

القول الرابع : أقل مدّة تنقضي فیھا عدّة المُطلّقة ھي اثنان وثلاثون یوماً ولحظتان . وھو مذھب 
  .  9الشافعیة

  
عدّة المُطلّقة ھي تسعة وعشرون یوما ولحظة . وھو مذھب  القول الخامس : أقل مدّة تنقضي فیھا

  . 10الحنابلة
  

والمسألة اجتھادیة لا نصّ فیھا ، وبنى الفقھاء أقوالھم تلك على أقل الحیض والطھر ، فكان تخریج 
  الأقوال السابقة وفق ما یلي : 

  

                                                 
  .  4سورة الطلاق : جزء من الآیة  1
 .  1/299الكشّاف ، للزمخشري  2
. حدیث  2/100ي داود . وصححھ الألباني في صحیح أب 36. حدیث رقم  1/212. سنن الدارقطني  6/204مسند أحمد  3

  .  315رقم 
  .  228سورة البقرة : جزء من الآیة  4
. المبدع ، لابن  18/130المجموع ، للنووي .  1/65. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  3/193بدائع الصنائع ، للكاساني  5

  .  8/96مفلح 
 315أبو زھرة في كتابھ الأحوال الشخصیة  ص . ورجّحھ  3/419. حاشیة ابن عابدین  3/198بدائع الصنائع ، للكاساني  6
 ،381  ،382 . 
  .    3/524. حاشیة ابن عابدین 199-3/198. بدائع الصنائع ، للكاساني  2/260تبیین الحقائق ، للزیلعي  7
 .  4/136. شرح الخرشي  1/186. الكافي ، لابن عبد البر  1/348الاستذكار ، لابن عبد البر  8
  .  3/339. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  11/394. الحاوي ، للماوردي 135-18،  2/439وي المجموع ، للنو 9

  .   347-5/346. كشاف القناع ، للبھوتي  9/117. الإنصاف ، للمرداوي  8/487المغني ، لابن قدامة  10
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  لاً  : تخریج قول أبي حنیفة . أوّ
  

  محمد والحسن كما یلي :یُخرَّج قول أبي حنیفة حسب ما ذكره 
خرَّج محمد قول أبي حنیفة بناء على أن تطلیقھا في أول الطھر ، وطھرھا خمسة عشر یوماً ؛ لأنھ لا  -أ 

غایة لأكثر الطھر فیُقّر بأقلِّھ ، وحیضھا خمسة أیام ؛ لأنھ من النادر أن یكون حیضھا أقل أو یمتد إلى 
خمسة أیام ، وعندنا ثلاثة أطھار ، كل طُھر خمسة عشر أكثر الحیض ، فیُعتبر الوسط من ذلك ، وھو 

یوما ، فیكون المجموع خمسة وأربعین یوما ، وعندنا ثلاث حیضات ، كل حیضة بخمسة أیام ، فیكون 
  .  1المجموع خمسة عشر یوما ، ومجموع الكل ستون یوماً

  
زء من الطھر؛ احترازاً عن ب ـ وخَرَّج الحسن قول أبي حنیفة على اعتبار أن تطلیقھا تم في آخر جُ

تطویل العِدّة ، وأقل الطھر خمسة عشر یوما نظرا للمطلقة ، وقُدِّر الحیض بأكثره وھو عشرة أیام ، 
  .     2نظرا للمُطلِّق ، وعندنا طھران بثلاثین یوماً ، وثلاث حیض بثلاثین یوماً ، فكان المجموع ستین یوماً

  
  .  ثانیاً  : تخریج قول أبي یوسف ومحمد

   
باعتبار أنھ تم تطلیقھا في آخر جزء من أجزاء الطھر ، فیكون عندنا طھران وثلاث حِیَض ، وأقل الطھر 
خمسة عشر یوماً  ، فمجموع الطھرین ثلاثون یوماً  ، وأقل الحیض ثلاثة أیام ، فمجموع الحِیَض تسعة 

  .  3وماًأیام ، ویكون المجموع الكلي للطھرین والثلاث حِیَض تسعة وثلاثین ی
  

  ثالثاً  : تخریج قول المالكیة . 
  

عندنا ثلاثة أطھار، وأقل الطھر خمسة عشر یوماً ، فیكون المجموع خمسة وأربعین یوماً ، وعندنا ثلاث 
  .  4حِیَض ، وأقل الحیض یوم ولیلة ، فیكون المجموع ثلاثة أیام ، ومجموع الكل ثمانیة وأربعون یوماً 

  
  شافعیة . رابعاً  : تخریج قول ال

  
باعتبار أنھا طُلِّقت في آخر لحظة من الطُّھر ، ثم تحیض یوما ولیلة ، وھو أقل الحیض ، ثم تطھر خمسة 
عشر یوماً وھو أقل الطھر ، ثم تحیض یوما ولیلة ، ثم تطھر خمسة عشر یوماً ، ثم تحیض ، ومجموع 

  .  5ذلك كلّھ اثنان وثلاثون یوما ولحظتان
  

  الحنابلة .  خامساً  : تخریج قول
  

 ،یوماً  عشر ثلاثةبنى الحنابلة قولھم بناء على أن أقل الحیض یوم ولیلة ، وأن أقل الطّھر بین الحیضتین 
 عشر ثلاثة طھرت ثم ، ولیلة یوماً حاضت ثم ، لحظة الطھر من بقي وقد الطھر، آخر في طلقھا فإذا

 یوماً وعشرون تسعة:  ذلك مجموع، و عدتھا انقضت فقد ، طھرت ثم ، ولیلة یوماً حاضت ثم ، یوماً
   . 6العدة بھ تنقضي ما أقل ھو وھذا ، ولحظة

  
 دعواھا تقبل ولا صُدّقت، ذلك على البینة وأقامت ، حیض ثلاث شھر في حاضت أنھاالمطلّقة  ادعت فإذا

  . 7نادراً إلا یقع لا ھذا لأن ببینة، إلا
                                                 

  .  3/524بدین . حاشیة ابن عا 3/198/199بدائع الصنائع ، للكاساني .  3/217المبسوط ، للسرخسي  1
 .  ةجع السابقاالمر 2
  . 3/524. حاشیة ابن عابدین 199-3/198. بدائع الصنائع ، للكاساني  2/260تبیین الحقائق ، للزیلعي  3
  .  4/136. شرح الخرشي  1/186. الكافي ، لابن عبد البر  349-1/348الاستذكار ، لابن عبد البر  4
  . 3/339. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  11/394للماوردي  . الحاوي ، 2/439المجموع ، للنووي  5
 . 347-5/346. كشاف القناع ، للبھوتي  118-9/117. الإنصاف ، للمرداوي  8/487المغني ، لابن قدامة  6
  . 5/347كشاف القناع ، للبھوتي  . 8/487المغني ، لابن قدامة  7
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  الرّاجح 
  

، لا نص فیھا ، كما ھو الحال في تحدید أقل الحیض والطھر ، وأن ھذا یرى الباحث أن المسألة اجتھادیة 
الأمر یختلف من امرأة لأخرى ، إلا أن العبرة بالغالب ، ولعل ما ذھب إلیھ أبو حنیفة أحوط ، وھي مدة 

ة مجمع علیھا بین فقھاء المذاھب لانقضاء العدّة بھا ، وأما دونھا ، فالخلاف فیھا قائمٌ كما سبقت الإشار
) من قانون الأحوال الشخصیة على أنّ : ( مُدّة عِدّة المتزوجة بِعقد  135إلیھ ، وقد نصّت المادة ( 

صحیح ، والمُفترِقة عن زوجھا بعد الخلوة بِطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة ، إذا كانت غیر حامل ، 
  ). 1تھا ، فلا یُقبَل منھا ذلكوغیر بالغة سِنّ الإیاس ، وإذا ادّعت قبل مرور ثلاثة أشھر انقضاء عِدّ

  
وفیما لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعیا أثناء فترة العدة ، تنھدم عدة الطلاق ، وتنقلب عدتھا إلى عدة  

  . 2وفاة ، تبدأ من وقت وفاتھ ، بالإجماع
  

) على أنھ : ( إذا توفي زوج المعتدّة في  143وقد أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصیة ، فنصّت المادة ( 
طلاق رجعي تنھدم عدّة الطلاق ، وتلزمھا عدّة الوفاة ، أمّا إذا كانت مطلّقة بائناً ، فلا تلزمھا عدّة الوفاة، 

  بل تُكمل عدّة الطلاق ) .  
  
  
  

  لمطلقة الحامل .  الفرع الثاني : أقل عدّة ا
  

¼  ½  O أجمع الفقھاء على أن عدّة المرأة المطلقة الحامل تنتھي بوضع حملھا ؛ لقول االله تعالى : 
   ÂÁ  À  ¿  ¾N 3 4، وھي عامّة في الحامل المعتدة من طلاق أو وفاة على حدّ سواء  .  

، وقد تضع المطلقة  5ن الخِلقةوبالتالي ، فإن أقل مدة لعدّة المطلقة الحامل ، ھي وضع الحمل مستبی
  .  6الحامل بعد ساعة من طلاقھا ، أو بعد أشھر

  

                                                 
)  (وإذا ادّعت قبل مرور ثلاثة أشھر انقضاء عِدّتھا ، فلا یُقبَل منھا ذلك:  لا یُفھم من الشق الأخیر من ھذه المادة وھو 1

مخالف ھو ، ومن الفقھاء  ھذا لم یقل بھ أحدف،  بأنھ إذا ادعت المرأة انقضاء عدتھا قبل ثلاثة أشھر فإنھ لا یقبل منھا بحال
وذ من أقوال بعض فقھاء المالكیة ، كما نص علیھ ، وإنما یُقبَل قولھا مع یمینھا ، وھذا النص مأخ ریح القرآن الكریملص

مشھور المذھب أن حیث أن ،  م)15/8/2008تاریخ  71034، 2044/2008محكمة استئناف عمان الشرعیة رقم ( قرار
المرأة مصدقة بانقضاء عدتھا مع الیمین إذا كان الزمن یحتمل ذلك، ولكن علماء فاس لما رأوا كثرة كذب النساء في 

تصدیقھا خفیف اء العدة صاروا لا یقبلون من المرأة انقضاء عدتھا في أقل من ثلاثة أشھر، مع أن القول بعدم دعوى انقض
إذا رأینا نساء بلد یكذبن ألزمناھن ما جرى بھ عمل فاس بناءً على قول ابن وھب، وإلا لزم اتباع  ھجداً، ونصوا على أن

  المشھور من تصدیقھن مطلقاً.
من آخر قبل مرور ثلاثة أشھر لما كثر كذب النساء في دعوى  المطلّقة منع تزویج:  المالكیة من ھذه الفتوىویقصد فقھاء 

. یُنظر : أقل ما یُمكن أن تنتھي  صدق في كل ما یمكن انقضاؤھا فیھانقضاء العدة، وأما بالنسبة للرجعة إلى مطلقھا فإنھا ت
  ، دار الإفتاء العام الأردنیة ، من خلال الموقع الرسمي عبر الإنترنت .   بھ عدّة ذوات الحیض ، للدكتور محمد الخلایلة 

 .9/108. المغني، لابن قدامة 5/242. الأم ، للشافعي  2/476الشرح الكبیر، للدردیر .  3/200، للكاسانيبدائع الصنائع 2
 .  4سورة الطلاق : جزء من الآیة  3
. مواھب الجلیل ،  4/149. التاج والإكلیل ، للموّاق  3/28الحقائق ، للزیلعي  . تبیین 4/157فتح القدیر ، لابن الھمام  4

. نھایة المحتاج ، للرملي  221-5/220. الأم ، للشافعي  3/1057.  1/65. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  5/485للحطاب 
  .   8/97المبدع ، لابن مفلح .  9/77. المغني ، لابن قدامة  3/388. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  7/134
. الأم،  3/1057الفواكھ الدواني ، للنفراوي .  192-3/191. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/226البحر الرائق ، لابن نجیم  5

 .   8/98. المبدع ، لابن مفلح  9/111لابن قدامة  المغني ،.  17/273. المجموع ، للنووي  5/221للشافعي 
 .   9/77. المغني ، لابن قدامة  18/125.  17/273. المجموع ، للنووي  2/142المھذب ، للشیرازي  6
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) على أنّ  : ( المرأة المتزوجة بِعقد  140وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة بذلك ، فنصّت المادة ( 
حملھا، صحیح ، إذا فارقھا بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنھا وھي حامل ، فعلیھا أن تتربص إلى أن تضع 

فإن أسقطت حملھا یُنظر : فإن كان الولد مستبین الخِلقة كلّھا أو بعضھا فھو كالوضع ، وإن لم یكن 
ً على  1مستبین الخِلقة ، تُعامل وفقا للأحكام المحررة في المواد السابقة ، وحكم ھذه المادة جارٍ أیضا
  عنھنّ  ) . الحوامل المتزوجات بعقد فاسد، إذا فرِّقن عن أزواجھن أو ماتوا 

  
  
  

  الفرع الثالث : أقل عدّة المطلقة قبل الدخول .
  

O  T  S  R  Q  ؛ لقول االله تعالى :  2أجمع الفقھاء على أنّ المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عِدّة لھا
  f  e  d   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U

gN3  . 
  

حوال الشخصیّة على أنھ : ( إذا وقع الطلاق أو الفَسْخ قبل أن ) من قانون الأ 142وقد نصّت المادة ( 
  یتأكد العقد الصحیح أو الفاسد ، بالخلوة أو الدخول ، لا تلزم العِدّة ) . 

  
وأما إن خلا العاقد بالمعقود علیھا دون أن یعاشرھا ، فقد وجبت علیھا العدة عند جمھور الفقھاء من 

  .  7، ولا تجب علیھا عند الشافعیة 6والحنابلة 5والمالكیة 4الحنفیة
  

) على أن : ( مدة  135وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة بقول جمھور الفقھاء ، حیث نصت المادة ( 
عِدّة المتزوجة بعقد صحیح والمفترقة عن زوجھا بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت 

  دّتھا فلا یُقبل منھا ذلك) غیر حامل وغیر بالغة سِنّ الإیاس ، وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشھر انقضاء عِ
  
  
  

  المطلب الثالث : أقل ما تتم بھ رجعة المطلّقة .
  
المقصود برجعة المطلقة : أن یُعِیدَ الزوج زوجتھ إلى عصمتھ وعقد نكاحھ خلال فترة العدّة ، في حالة  

.  8الطلاق الرجعي، الأول والثاني ، دون عقد أو مھر جدیدین ، ودون رضاھا؛ لاستدامة الزوجیة بینھما
  .   O  gf  e     d  c  b   a  `  _N 9 وقد قال االله تعالى : 

                                                 
 .  139،  138،  137،  136،  135وھي المواد التالیة :  1
ین . القوان 14/202. الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  3/191. بدائع الصنائع ، للكاساني  3/26تبیین الحقائق ، للزیلعي  2

.  18/126المجموع ، للنووي  5/230. الأم ، للشافعي  2/58. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  156الفقھیة ، لابن جزي ص 
  .  8/96. المبدع، لابن مفلح  9/77المغني ، لابن قدامة 

 .  49سورة الأحزاب : آیة  3
  .  3/118. حاشیة ابن عابدین  2/291. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/139البحر الرائق ، لابن نجیم  4
  .  156. القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص  4/141. التاج والإكلیل ، للموّاق  4/296 ، لعُلّیش ح الجلیلنَمِ 5
 .   412-5/411. كشّاف القناع ، للبھوتي  8/103. المبدع ، لابن مفلح  9/81المغني ، لابن قدامة  6
 .  4/374. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  9/1288. الحاوي ، للماوردي  18/124المجموع ، للنووي  7
. القوانین الفقھیة ،  3/943. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  3/180. بدائع الصنائع ، للكاساني  1/36الاختیار ،لابن مودود  8

. المغني ،  3/335حتاج ، للخطیب الشربیني مغني الم.  3/341 أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري.  150لابن جزي ص
   .  13/183، 11/311. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  482، 8/478لابن قدامة 

 .  228سورة البقرة : جزء من الآیة  9
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م أن الزوج یستطیع أن یُطلق زوجتھ مرّتین ، ویستطیع إرجاعھا ، فإن كانت الرجعة خلال فترة ومعلو 
العدة ، فقد صحّت ، دون الحاجة إلى عقد ومھر جدیدین، وأما إن كان الزوج یرید إرجاعھا بعد انتھاء 

فلا یستطیع إرجاعھا ،  فترة العدّة ، فلا یستطیع ذلك ، إلا بعقد ومھر جدیدین ، وإن كان طلقھا الثالثة ،
إلا بعد أن تنتھي عدتھا ، وتتزوج من رجل آخر ، ویدخل بھا دخولاً حقیقیاً ، ومن ثم یُطلقھا ، وتنتھي 

O  Ï  Î  Í ؛ لقول االله تعالى :  1عدتھا ، ومن ثم یتزوجھا الأول إن رضیت بذلك بعقد ومھر جدیدین
  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  ÐN 2  .  

  
المرأة لم یتم الدخول بھا بعد ، وطلقھا العاقد علیھا ، فإنھ في ھذه الحالة لا عدّة لھا ، فإن أراد وإن كانت  

  إرجاعھا ، فلا بد لھ من عقد ومھر جدیدین .
  

إذن ، فالإرجاع یكون في حالة الطلاق الرجعي ، أثناء فترة العدّة ، ولا حد لأقل ما یتم بھ الإرجاع ، فقد 
صرِّح لزوجتھ بأنھ أرجعھا إلى عصمتھ وعقد نكاحھ ، كأن یقول : أرجعتك ، ونحوه یكون بالقول ، بأن یُ

  3من ألفاظ تدل على الإرجاع، وقد یكون بالفعل، من المعاشرة أو مقدماتھا، وقد یكون بالقول والفعل معاً 
  
  
  
  

  المطلب الرابع : أقل عدة المتوفى عنھا زوجھا .
  

  وتحتھ فرعان : 
  عدة المتوفى عنھا زوجھا الحائل ( غیر الحامل ) .الفرع الأول : أقل 

  الفرع الثاني : أقل عدّة المتوفى عنھا زوجھا الحامل .
  
  

  الفرع الأول : أقل عدة المتوفى عنھا زوجھا الحائل ( غیر الحامل ) .
  
،  أربعة أشھر وعشراً -غیر الحامل  -أجمع الفقھاء على أن عدة المرأة المتوفى عنھا زوجھا الحائل  

دون زیادة أو نقصان ، إن كان الزواج صحیحاً ، سواء أكان مدخولاً بھا ، أم غیر مدخول ، وسواء 
؛ لعموم قول االله تعالى:  4كانت ممن تحیض أو ممن لا تحیض، وسواء كانت مسلمة أو كتابیة تحت مسلم

 O  3  2   1  0   /  .  -  ,  +*    )  (   '  &  %  $  #  "  !
  76  5  4   ;  :   9  8N 5  .  

  
) من قانون الأحوال الشخصیة على أنّ : ( النساء المتزوجات بِعقد صحیح عدا  139وقد نصّت المادة ( 

  الحوامل منھن ، إذا توفي أزواجھن یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر وعشرة  أیام ، سواء دخل بھن أم لا )
                                                 

. الثمر الداني ،  6/204. الاستذكار ، لابن عبد البر  2/257. تبیین الحقائق ، للزیلعي  1/36الاختیار ، لابن مودود  1
. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  17/278. المجموع ، للنووي  5/250. الأم ، للشافعي  1/463للآبي الأزھري 

 .    1/379. الروض المربع ، للبھوتي  8/471. المغني ، لابن قدامة  3/155
  .  230سورة البقرة : جزء من الآیة  2
. 2/417. حاشیة الدسوقي  2/251. تبیین الحقائق ، للزیلعي  1/36الاختیار ،لابن مودود .  6/19المبسوط ، للسرخسي  3

. الشرح  8/482. المغني ، لابن قدامة  3/336. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/138أسھل المدارك ، للكشناوي 
  . 13/189الممتع ، لابن عثیمین 

.  3/400. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  2/59كھ الدواني ، للنفراوي . الفوا 3/192بدائع الصنائع ، للكاساني  4
 .   189،  7/93المغني ، لابن قدامة 

  .  234سورة البقرة : آیة  5
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ً ، فإن كانت زوجة  المتوفى عنھا زوجھا من ذوات الحیض ، فعدّتھا ثلاثة وأما إن كان الزواج فاسدا
  .   1قروء ، وإن لم تكن من ذوات الحیض فعدّتھا ثلاثة أشھر

  
 2) على أن : ( أحكام المواد السّابقة 138وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة بذلك ، فنصّت المادة ( 

  جاریة على النساء المدخول بھن بالزواج الفاسد ، ثم فُرِّقن ) .  
  
  
  

  الفرع الثاني : أقل عدّة المتوفى عنھا زوجھا الحامل . 
  

ذھب أغلب الفقھاء قدیما وحدیثاً على أن عدّة المرأة المتوفى عنھا زوجھا الحامل ، تنتھي بوضع حملھا ، 
بنكاح صحیح أم فاسد ، بشرط أن یكون ما وضعتھ مستبین  ، سواء أكانت حاملاً 3طال الحمل أو قَصُر

، وذھب علي رضي االله عنھ إلى  O   ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼N 5 ؛ لقول االله تعالى :  4الخِلقة
  .   6أنھا تعتد بأبعد الأجلین

  
تنتھي والراجح ما ذھب إلیھ الفقھاء قدیماً وحدیثاً ، من أنّ عدة المرأة المتوفى عنھا زوجھا الحامل ، 

بوضع الحمل ، فقد ثبت في الصحیحین فیما روتھ أم سلمة رضي االله عنھا أنھا قالت : قُتل زوج سبیعة 
، وكان أبو  rوھي حُبلى ، فوضعت بعد موتھ بأربعین لیلة ، فخُطِبت ، فأنكحھا رسول االله  7الأسلمیة

  .  8السنابل فیمن خطبھا
  

بعد وفاة زوجھا بساعة، أو بأیام أو بأشھر ، فمتى وأقل مدة لوضع الحمل غیر معلوم ، فقد تضع 
، ویجوز العقد علیھا ولو قبل أن تُنھي فترة نفاسھا ؛ لما ثبت عن سبیعة الأسلمیة  9وضعت، انتھت عدّتھا
ُ حین وضعت حَملي ، وأمرني  rأنھا لما سألت النبي  عن حالھا ، قالت : " فأفتاني بأني قد حللت

  .  11لا أن زوجھا لا یقربھا حتى تطھر ، وتغتسل من نفاسھاإ " ، 10بالتزوج إن بدا لي
  

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصیة بأن عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا تنتھي بوضع الحمل ، شریطة 
  ) . 140أن یكون ما وضعتھ مستبین الخِلقة ، كما سبقت الإشارة إلیھ في المادة ( 

  
  
  
  

                                                 
 . 3/191بدائع الصنائع ، للكاساني  1
 .  137،  136،  135وھي المواد التالیة :  2
 .  157القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص  3
. الأم،  3/1057الفواكھ الدواني ، للنفراوي .  192-3/191. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/226البحر الرائق ، لابن نجیم  4

 .  9/111لابن قدامة  المغني ،.  17/273. المجموع ، للنووي  5/221للشافعي 
 .  4سورة الطلاق : جزء من الآیة  5
وذكر ابن قدامھ أنھ روي عن علي رضي االله عنھ .  9/111المغني ، لابن قدامة .  197-3/196بدائع الصنائع ، للكاساني  6

  بسند منقطع . 
  .  3770. حدیث رقم  4/1466زوجھا ھو : سعد بن خولة ، وھو من بني عامر . كما في روایة البخاري في صحیحھ  7
  . 3795. حدیث رقم  4/200.  صحیح مسلم  4626. حدیث رقم  4/1864صحیح البخاري  8
  . 9/77المغني ، لابن قدامة  . 18/125.  17/273المجموع ، للنووي  9

  . 3795. حدیث رقم  4/200. صحیح مسلم  3770. حدیث رقم  4/1466صحیح البخاري  10
 9/111.  المغني ، لابن قدامة  11/236. الحاوي ، للماوردي  5/224. الأم ، للشافعي  9/272فتح القدیر ، لابن الھمام  11

  .  5/413كشّاف القناع ، للبھوتي 
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ل الأجنبي فعلھ من حیث التصریح أو التلمیح بالزواج أقل ما یباح للرجالمطلب الخامس : 
  من المرأة المطلّقة أو المتوفى عنھا زوجھا خلال فترة العدة .

  
أجمع الفقھاء على أنھ لا یجوز لأي رجل أجنبي أن یُصرِّح أو یُلمِّح بالزواج من المرأة المطلقة طلاقاً 

  .   1المطلقة سواء بسواء رجعیّاً في أثناء العدّة ؛ لأنھا في حكم الزوجة غیر
  

،  2كما أجمع الفقھاء على أنھ لا یجوز التصریح بخِطبة المعتدة من طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى
  واختلفوا في التعریض على قولین : 

القول الأول : لا یجوز التعریض بالخِطبة للمعتدة من طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى . وھو مذھب 
  .  3الحنفیة

  
القول الثاني : یجوز التعریض بالخِطبة للمعتدة من طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى . وھو مذھب 

  .  6والحنابلة 5والأظھر عند الشافعیة 4جمھور الفقھاء من المالكیة
  

والأقرب قول جمھور الفقھاء ؛ لما رُوي أن فاطمة بنت قیس طلّقھا زوجھا أبو عمرو بن حفص ثلاثاً  ، 
من أسامة  r، وقد زوجھا النبي  8" ، فكان ذلك تعریضاً لھا 7: " إذا حللتِ فآذنیني rلنبي فقال لھا ا

  رضي االله عنھ .  
  

وأما بالنسبة للمرأة المتوفى عنھا زوجھا ، فإنھ یجوز للرجل الأجنبي أن یُعرِّض بالزواج منھا خلال فترة 
 11، أما التصریح فلا یجوز بالإجماع  10، سوى قول ضعیف عند الشافعیة 9العدّة ، عند جماھیر الفقھاء
=  <  ?  @  O  M  L  K  JI  H  G  F     E  D  C  B  A ؛ وذلك لقول االله تعالى : 

   à   _  ^  ]  \  [  Z   Y   XW  V  U  T    S  R  Q  P  O   N
     o    n  m  l   k  ji  h   g  f  e  d  c  bN 12  .  

  

                                                 
. المغني ،  31- 7/30روضة الطالبین ، للنووي .  2/219. الشرح الكبیر ، للدردیر  3/204بدائع الصنائع ، للكاساني  1

 .  8/28. الإنصاف ، للمرداوي  7/524دامة لابن ق
.  3/135. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  5/408. مواھب الجلیل ، للحطاب  3/204بدائع الصنائع ، للكاساني  2

 .  7/524المغني ، لابن قدامة 
 .  3/204لكاساني . بدائع الصنائع ، ل 3/36. تبیین الحقائق ، للزیلعي  4/342فتح القدیر ، لابن الھمام  3
 .  5/408. مواھب الجلیل ، للحطاب  2/219الشرح الكبیر ، للدردیر  4
 .   6/203. نھایة المحتاج ، للرملي  7/30. روضة الطالبین ، للنووي  2/47المھذب ، للشیرازي  5
 .  1/333. الروض المربع ، للبھوتي  8/28. الإنصاف ، للمرداوي  7/524المغني ، لابن قدامة  6
 .  3770. حدیث رقم  4/195صحیح مسلم  7
  .  9/637. الحاوي ، للماوردي  257-16/256. المجموع ، للنووي  5/40مواھب الجلیل ، للحطاب  8
. الاستذكار ،  3/204. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/164. البحر الرائق ، لابن نجیم  4/342فتح القدیر ، لابن الھمام  9

 16/256.  المجموع ، للنووي  158.  5/36الأم ، للشافعي .  40، 5/33. مواھب الجلیل ، للحطّاب  5/385لابن عبد البر 
المبدع، لابن .  5/23مطالب أولي النھى ، للرُّحیباني .  7/524غني ، لابن قدامة الم.  6/199نھایة المحتاج ، للرملي . 

 . 7/12مفلح 
 .  31-7/30روضة الطالبین ، للنووي  10
جواھر .  130. القوانین الفقھیة ، لابن جزي ص  3/204بدائع الصنائع ، للكاساني .  2/619الدر المختار ، للحصكفي  11

. الروض المربع ،  7/524المغني ، لابن قدامة .  7/30. روضة الطالبین ، للنووي  1/276الإكلیل ، للآبي الأزھري 
  .  7/12المبدع ، لابن مفلح  . 5/18كشّاف القناع ، للبھوتي .  1/332للبھوتي 

  . 235سورة البقرة : آیة  12
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  المبحث الثاني
  الحضانة وأحكام القلة فيها.

  وتحتھ خمسة مطالب : 
  المطلب الأول : تعریف الحضانة لغة واصطلاحاً  . 
  المطلب الثاني : أقل ما یشترط توفره في الحاضنة . 

  المطلب الثالث : أقل مدة حضانة الأولاد ( الذكور والإناث ) . 
  المطلب الرابع : أقل أجرة الإرضاع .  
  المطلب الخامس : أقل أجرة الحضانة . 

  
  المطلب الأول : تعریف الحضانة لغة واصطلاحاً  .

  
  أوّلاً  : تعریف الحضانة لغةً  .

  
الحضانة في اللغة مأخوذة من الفعل حَضَنَ ، وھو بمعنى الضم والجمع ، یُقال : احتضن الرجل الصبي َّ، 

ھ وجعلھ في حِضنھ ، والحِضن ، ھو : الصدر والعضدان وما بینھما . والحاضنة : من تتوكل إذا ضم
  .  1بالصبي حفظا وتربیة . فالحضانة : تربیة الولد

  
  

  ثانیاً  : تعریف الحضانة اصطلاحاً  .
  

  تقاربت تعریفات الفقھاء للحضانة ، فكانت تعریفاتھم لھا كما یلي : 
  

بأنھا : تربیة المرأة لولدھا وضمھ إلیھا واعتزالھا إیاه من أبیھ ، لیكون عندھا عرّف الحنفیة الحضانة 
  .  2فتقوم بحفظھ وإمساكھ وغسل ثیابھ

  
  .  3وعرّفھا المالكیة بأنھا : حفظُ من لا یستقل بأموره ، وتربیتھ بما یُصلحھ

  
  .  4وعرّفھا الشافعیة بأنھا : حفظ من لا یستقل بأمور نفسھ وتربیتھ بما یصلحھ

  
  . 5وعرّفھا الحنابلة بأنھا : حفظ صغیر ونحوه عما یضره والقیام بمصالحھ حتى یستقل بنفسھ

  
  التعریف المختار للحضانة : 

  
  .   6الحضانة ھي : حِفظ مَن لا یَستقِل بأمره ، وتربیتھ ووقایتھ عمّا یُھلكھ أو یَضُرّه ، حتى یستقل بنفسھ

  

                                                 
.  442-34/441، للزبیدي  . تاج العروس 13/122. لسان العرب ، لابن منظور  119التعریفات ، للجرجاني ص  1

 .  1/182. المعجم الوسیط ، لإبراھیم مصطفى ورفاقھ  1/135الصحاح ، للجوھري  . 1/140المصباح المنیر ، للفیومي 
 .  3/555. حاشیة ابن عابدین  4/40. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/180البحر الرائق ، لابن نجیم  2
. كفایة الطالب  3/1071. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  5/593واھب الجلیل ، للحطاب . م 2/526الشرح الكبیر ، للدردیر  3

  .  2/167، لأبي الحسن المالكي 
 .  3/452مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  4
.  الشرح 5/665مطالب أولي النھى ، للرحیباني  . 1/409. الروض المربع ، للبھوتي  9/307الإنصاف ، للمرداوي  5

 . بتصرف یسیر . 13/532الممتع ، لابن عثیمین 
 . بتصرف یسیر .   3/227سبل السلام ، للصنعاني  6
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  ه في الحاضنة .المطلب الثاني : أقل ما یشترط توفر
  

في حالات الطلاق ، تكون الزوجة المطلّقة أولى الناس بحضانة أبنائھا ، لِوُفور شفقتھا علیھم أكثر من 
فقالت لھ : یا رسول االله ، إن  r، فقد جاءت امرأة إلى النبي  1غیرھا ، ویثبت لھا ذلك الحق ما لم تتزوج

ابني ھذا كان بطني لھ وِعاء ، وثدیي لھ سِقاء ، وحِجري لھ حِواء ، وإن أباه طلّقني وأراد أن ینتزعھ 
  " .  2أنت أحق بھ ما لم تنكحي مِنِّي ، فقال : "

  
المادة        وقد اشترط قانون الأحوال الشخصیة أن تحبس المرأة نفسھا على تربیة أولادھا ، فقد نصّت 

  ) على أنھ : ( تمتد حضانة الأم التي حبست نفسھا على تربیة وحضانة أولادھا إلى بلوغھم ) .  162( 
  

) على أن : ( للأم النسبیّة الحق بحضانة ولدھا وتربیتھ حال قیام الزوجیة وبعد  154ونصت المادة ( 
حسب الترتیب المنصوص علیھ في مذھب الإمام الفُرقة ، ثم بعد الأم یعود الحق لمن تلي الأم من النساء 

  أبي حنیفة ) . 
  

وسواء أكان القائم على حضانة الأطفال أمّھم المطلقة أم غیرھا سواء من أقارب الزوجة أم من أقارب 
  الزوج ، فما ھي أقل المواصفات التي یجب توفرھا في الحاضنة ؟ .

  
الغة عاقلة أمینة متقیة الله تعالى ، وأن تكون قادرة ذكر الفقھاء أنھ یجب أن تكون الحاضنة مسلمة حرة ب

  .  3على رعایة الأطفال بما یُصلحھم
  

) من القانون على أنھ : ( یُشترط في الحاضنة أن تكون بالغة أمینة لا یضیع  155وقد نصت المادة ( 
الولد عندھا لانشغالھا عنھ ، قادرة على تربیتھ وصیانتھ ، وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم 

  للصغیر ، وأن لا تمسكھ في بیت مبغضیھ ) .  
  
  

  انة الأولاد ( الذكور والإناث ) .المطلب الثالث : أقل مدة حض
  

بیّن الفقھاء أن النساء أولى بالحضانة من الرجال ، وإن كانت الزوجیة بین الزوجین قائمة ، فلا إشكال ، 
وأما إن كانت الأم مطلقة فھي أحق بحضانة أبنائھا ما لم تتزوج ، وسواء أكانت الحاضنة ھي الأم أم 

  لصغیر والصغیرة ؟ .غیرھا ، فما ھي أقل مدة الحضانة ل
  

  أوّلاً  : أقل مدة حضانة الصغیر . 
  

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
  

القول الأول : یبقى الولد الصغیر في حضانة أمھ أو غیرھا حتى یستغني عن خدمة النساء ، فیأكل 
، ثم ینتقل إلى أبیھ دون تخییر لھ بین أبویھ.  4ویشرب ویلبس ویستنجي بنفسھ ، وذلك ببلوغھ سبع سنوات

  .  5وھو مذھب الحنفیة
                                                 

.  3/447. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  7/225. نھایة المحتاج ، للرملي  7/291الاستذكار ، لابن عبد البر  1
 .  1/409. الروض المربع ، للبھوتي  9/299مة المغني ، لابن قدا

 5/276. وحسّنھ الألباني في الإرواء  2278. حدیث رقم  2/251. سنن أبي داود  6707. حدیث رقم  2/182مسند أحمد  2
  .  7/46. وصحیح أبي داود 

.  449-3/447ا الأنصاري أسنى المطالب ، لزكری . 2/529الشرح الكبیر ، للدردیر  . 556-3/555حاشیة ابن عابدین  3
 .  2/571شرح الزركشي 

  .  3/566. حاشیة ابن عابدین  4/42بدائع الصنائع ، للكاساني تسع سنین . ثمان سنین ، وقیل : وقیل بـ :  4
 .  1/40. الاختیار ، لابن مودود  4/184البحر الرائق ، لابن نجیم  5
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، ولو مجنونا أو  1القول الثاني : تستمر حضانة الصغیر إلى سن البلوغ ، باستكمال تسع سنین قمریة
  .  2مریضا ؛ ثم ینتقل إلى أبیھ من غیر تخییر . وھو مذھب المالكیة

  
تى سبع سنوات ، فإذا بلغھا غیر معتوه یُخیَّر بین أبویھ ، فإن القول الثالث : تستمر حضانة الصغیر ح

  .  4والحنابلة 3اختار أحدھما فھو لھ . وھو مذھب الشافعیة
  
  

  ثانیاً  : أقل مدّة حضانة الصغیرة . 
  

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على أربعة أقوال :
  

،  5و الإنزال أو السِّن ببلوغھا تسع سنینالقول الأول : تستمر حضانة الصغیرة إلى أن تبلغ بالحیض أ
لأنھا خلال ھذه الفترة بحاجة لتعلُّم آداب النساء ، والمرأة أقدر على ذلك من الرّجُل ، أما بعد البلوغ ، 

  . 6فھي بحاجة إلى التحصین والحفظ ، والأب فیھ أقوى . وھو مذھب الحنفیة
  

  .  7زواج ودخول الزوج بھا . وھو مذھب المالكیةالقول الثاني : تستمر حضانة الأم لابنتھا إلى ال
  

القول الثالث : تبقى الصغیرة في حضانة أمھا إلى سن السابعة ، وبعدھا تخیَّر بین أبویھا كالصغیر . وھو 
  .  8مذھب الشافعیة

  
تخییر. القول الرابع : تبقى الصغیرة في حضانة أمھا إلى سن السابعة ، وبعدھا تكون حضانتھا لأبیھا بلا 

  .  9وھو مذھب الحنابلة
  

ویمیل الباحث إلى أن یبقى الصغیر عند أمھ حتى سن البلوغ ، وبعد ذلك ینتقل إلى الأب لتعلیمھ محاسن 
الأخلاق و آداب الرجال ، وأن تبقى البنت عند أمھا حتى البلوغ لتتعلم منھا آداب النساء ، وبعده تنتقل 

ا ، مع إتاحة المجال لكل منھما باختیار من شاء من الأبوین للبقاء لأبیھا ، فھو أقدر على حفظھا وحمایتھ
  عنده ، بالنظر إلى واقع الحال النفسي والأسري والاجتماعي والأخلاقي ونحو ذلك من اعتبارات مھمة .  

) من قانون الأحوال الشخصیة على أنھ : ( تمتد حضانة الأم التي حبست نفسھا  162وقد نصت المادة ( 
) من القانون على أنھ : ( تنتھي  161بیة وحضانة أولادھا إلى بلوغھم ) . ونصت المادة ( على تر

  حضانة غیر الأم من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة ، وللصغیرة إذا أتمّت الحادیة عشرة ) .
  
  

                                                 
 .  721 -2/719، للدردیر الصغیر . الشرح 293/  3الدسوقي  حاشیة 1
 .  3/1072. الفواكھ الدواني، للنفراوي  2/526. الشرح الكبیر ، للدردیر   7/292الاستذكار، لابن عبد البر  2
    3/456. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  11/1132. الحاوي ، للماوردي  18/324المجموع ، للنووي  3
   .  8/206المبدع ، لابن مفلح .  2/78ة ، لبھاء الدین المقدسي العُدّ.  9/301المغني ، لابن قدامة  4
 وقیل بـ : إحدى عشرة سنة . 5
 .  3/566. حاشیة ابن عابدین 43-4/42. بدائع الصنائع ، للكاساني  4/184البحر الرائق ، لابن نجیم  6
 . القوانین3/1072الفواكھ الدواني ، للنفراوي .  2/526. الشرح الكبیر ، للدردیر   7/292الاستذكار، لابن عبد البر  7

   .  149الفقھیة ، لابن جزي ص 
  .  1156-11/1155الحاوي ، للماوردي  . 18/324المجموع ، للنووي .  2/169المھذب ، للشیرازي  8
  .  8/207المبدع ، لابن مفلح  . 2/78العُدّة ، لبھاء الدین المقدسي .  9/303المغني ، لابن قدامة  9
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  المطلب الرابع : أقل أجرة الإرضاع .
  

O  }   |  {  z الأفضل والأكمل في الزوجة أن تقوم بإرضاع ابنھا ؛ لقول االله تعالى : 
  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~N 1 ولیس لھا المطالبة بأجرة على إرضاع ابنھا حال قیام الزوجیة ، أو في ،

زمة عدّة الطلاق الرجعي ، أما في عدة الطلاق البائن ، وحال انقطاع الزوجیة بینھما ، فلیست مل
بإرضاع طفلھا ، إلا إذا كان لا یقبل ثدي غیرھا ، أو لم یوجد من ترضعھ غیرھا ، أو إن لم یكن لأبیھ 
مال یستأجر لھ مرضعة ، فحینئذ تجبر أمھ على إرضاعھ ، وللأم المطالبة بأجرة الرضاعة ، ولا حد 

، وتقدیرھا یرجع إلى ، وذلك راجع للعرف ، ولحاجة الطفل ، حسب حالة الأب یسار وإعسارا لأقلھا 
  .  2القاضي

  
) على أنھ : ( لا تستحق أم الصغیر حال قیام الزوجیة أو في عدّة الطلاق  152وقد نصت المادة ( 

  الرجعي أجرة على إرضاع ولدھا ، وتستحقھا في عدّة الطلاق البائن بعدھا ) . 
  

على ذلك إذا لم یكن للولد ولا لأبیھ  ) على أنھ : ( تتعین الأم لإرضاع ولدھا وتُجبر 150ونصت المادة ( 
مال یستأجر بھ مُرضعة ولم توجد متبرعة ، أو إذا لم یجد الأب من تُرضعھ غیر أمّھ ، أو إذا كان لا 

  یقبل ثدي غیرھا ) . 
  

) على أن : ( الأم أحق بإرضاع ولدھا ومقدمة على غیرھا بأجرة المثل المتناسبة  153ونصت المادة ( 
بنفقتھ ما لم تطلب أجرة أكثر ، ففي ھذه الحالة لا یُضار المكلف بالنفقة ، وتُفرض مع حال المكلف 

  الأجرة من تاریخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتین إن لم یُفطم قبل ذلك ) . 
  
  
  
  

  المطلب الخامس : أقل أجرة الحضانة .
  

طالبة بأجرة الحضانة ، وأما في حال قیام الزوجیة ، أو في خلال عدة الطلاق الرجعي ، لیس للزوجة الم
حال انتھاء العلاقة الزوجیة ، وكانت الأم ھي الحاضنة للأبناء ، أو غیرھا ، فإن الأب یُلزم بدفع أجرة 
الحضانة للحاضنة ، ولا حد لأقلھا ، وذلك راجع للعرف والظروف المعیشیة ، ولحالة الزوج یسارا 

  .  3وإعسارا ، ویرجع تقدیر ذلك كلھ إلى القاضي
  

) على أن : ( أجرة الحضانة على المكلَّف بنفقة الصغیر وتُقدَّر بأجرة مثل  159فقد نصت المادة ( 
  الحاضنة ، على أن لا تزید على قدرة المنفق ) . 

  
  

                                                 
  .  233سورة البقرة : جزء من الآیة  1
.  الفواكھ الدواني،  2/525. الشرح الكبیر ، للدردیر  3/618. حاشیة ابن عابدین  225-4/219البحر الرائق ، لابن نجیم  2

. الروض المربع ، للبھوتي  7/230. نھایة المحتاج ، للرملي  311-18/310. المجموع ، للنووي  3/944للنفراوي 
   . 5/651. مطالب أولي النھى ، للرحیباني  1/408
الفتاوى الفقھیة .  7/225. نھایة المحتاج ، للرملي  3/1076. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  3/620حاشیة ابن عابدین  3

:  جمعھا، العباس يأب حمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي الأنصاري، شھاب الدین شیخ الإسلام، لأ الكبرى
. المغني ، لابن  المكتبة الإسلامیة، 4/216بن أحمد بن علي الفاكھي المكي تلمیذ ابن حجر الھیتمي، الشیخ عبد القادر

 .   6/82قدامة 
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  المبحث الثالث
  الوفاة والحداد وأحكام القِلّة فیھما 

   مطالب :وتحتھ ثلاثة 
  والحزن حالة وفاة أحد الزوجین تجاه الآخر.المطلب الأول : أقل ما یباح من البكاء 

لوفاة من حیث التغسیل أقل ما یجزئ في تجھیز كل من الزوجین حالة االمطلب الثاني : 
  والتكفین والدفن . 

  ث : أقل مدة للحداد .المطلب الثال
  
  
  

  المطلب الأول : أقل ما یباح من البكاء والحزن حالة وفاة أحد الزوجین تجاه الآخر.
  

االله تعالى الموت على عباده ، فلكل أجَلُھ ، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلھا ، قال االله تعالى :     كتب
 O  £  ¢  ¡N 1  : وقال االله تعالى ، O  z   y  xw  v  u  t  s  rN 2 قد یموت ، و

، فالحزن والبكاء على ھذا المتوفى أحد الزوجین قبل الآخر ، وسواء كان المتوفى الزوج أو الزوجة 
، فحَزِن علیھ وبكى وقال : " إن العین تدمع والقلب  rمشروع ، فقد مات إبراھیم ابن سید الخلق محمد 

على عمھ  r" ، وحزن كذلك  3لیحزن ، ولا نقول إلا ما یُرضي ربّنا ، وإنا بفراقك یا إبراھیم لمحزونون
علیھا سُمي العام الذي ماتت  r عنھا ، ولشدّة حُزن النبي أبي طالب ، وعلى زوجتھ خدیجة رضي االله

فیھ ، عام الحُزن ، وحَزِن على أصحابھ رضي االله عنھم ، ولا حد لأقل ھذا الحزن والبكاء ، فقد یكون 
لبضعة أیام ، أو لیوم، أو لبضعة ساعات ، أو لساعة ، أو للحظات ، والمھم في ھذا الحزن والبكاء ، أن 

حوبا بتسخط على أمر االله تعالى ، ودون لطم الخدود ، وتمزیق الثیاب ، ودعاوى الجاھلیة ، لا یكون مص
أنھ قال : " لیس منا  r، فقد ثبت عن النبي  4وأن یكون البكاء بنزول دمع العینین دون صراخ أو نیاحة
  " .     5من ضَرَبَ الخدود، وشَقَّ الجیوب ، ودعا بدعوى الجاھلیة

  
  
  
  

ني : أقل ما یجزئ في تجھیز كل من الزوجین حالة الوفاة من حیث التغسیل المطلب الثا
  والتكفین والدفن .

   
  وتحتھ ثلاثة أفرع :

  الفرع الأول : أقل ما یجزئ في تغسیل كلٍّ من الزوجین . 
  الفرع الثاني : أقل ما یجزئ من كفن للزوج والزوجة .

    والزوجة .الفرع الثالث : أقل مواصفات القبر لكل من الزوج 
  
  

                                                 
  .  38سورة الرعد : جزء من الآیة  1
  .  34سورة الأعراف : جزء من الآیة  2
 .  6167. حدیث رقم  7/76. صحیح مسلم  1241. حدیث رقم  1/439صحیح البخاري  3
. المغني ، لابن  1/139. المھذب ، للشیرازي  66. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص  2/195البحر الرائق ، لابن نجیم  4

 . 2/409قدامة 
  .  296. حدیث رقم  1/69. صحیح مسلم  1235. حدیث رقم  1/436صحیح البخاري  5
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  الفرع الأول : أقل ما یجزئ في تغسیل كلٍّ من الزوجین . 
  

،  2غیراً أم كبیراًكان أو أنثى ، ص ذكراً،  1اتفق الفقھاء على أن غسل المیت فرض كفایة على المسلمین
حرج  ، ولو احتاج المغسل أو المغسلة لتكریر الغسل أكثر من مرّة ، فلا 3لا أقل من تغسیلھ مرّة واحدةو

ب رضي االله عنھا أنھ قال لمن تولّین تغسیلھا: في حادثة تغسیل ابنتھ زین r، وقد ثبت عن النبي 4في ذلك
خمساً أو أكثر من ذلك إن رأیتُنّ ذلك بماء وسِدْر ، واجعلن في الآخرة كافوراً ، أو أو  اغسلنھا ثلاثاً" 

   " .  5آذناه ، فأعطانا حِقوه، فقال: أشعرنھا إیّاهشیئاً من كافور ، فإذا فرغْتُنّ فآذنني . فلما فرغنا 
  

لعائشة رضي االله عنھا : " وما  r، لقول النبي  6أن یُغسِّل زوجتھ المیتة والعكسیجوز للزوج ھذا ، و
" ، ولقول عائشة رضي االله عنھا : لو كنت  7ضَرُّك لو متّ قبلي فغسّلتك وكفّنتك وصلّیت علیك ثم دفنتك

  .  8غیر نسائھ rما استدبرت ما غسَّل النبيَّ  استقبلت من أمري
  
  

  الفرع الثاني : أقل ما یجزئ من كفن للزوج والزوجة .
  
  لاً  : أقل ما یُجزئ من كفن للزوج .أوّ
  
    ".10كفِّنوه في ثوبیھو: "  r، لقول النبي  9المسلمین تكفین المیت ذَكَرا كان أو أنثى فرضُ كفایة على 

ه وعورتھ ،  بحیث لا یشف ولا بعد غسلھ بما یحِلُّ لبسھ حال الحیاة ، بما یستر جسدویُكفَّن الرَّجُل 
، ومن الفقھاء  12، إلا رأس المحرم 11، وأقل الكفن في حق الرجل ثوب واحد یستر جمیع البدنیصف

                                                 
. الموافقات ،  1/303بخاري فرض كفایة : أي ، إن قام بھ البعض سقط الإثم عن الباقین . كشف الأسرار ، لعبد العزیز ال 1

 .  208 -  1/207. روضة الناظر ، لابن قدامة  1/217. المستصفى ، للغزالي  1/278للشاطبي 
. الإنصاف ، 2/98. روضة الطالبین ، للنووي  63. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص 1/68البحر الرائق ، لابن نجیم  2

 .  2/329للمرداوي 
. روضة الطالبین ،  1/266. الثمر الداني ، للآبي الأزھري  1/260. المدونة ، لمالك  1/300بدائع الصنائع ، للكاساني  3

  .  2/94. كشاف القناع ، للبھوتي  1/344. شرح منتھى الإرادات ، للبھوتي  2/99للنووي 
. روضة الطالبین،  3/6. الاستذكار ، لابن عبد البر  1/300. بدائع الصنائع ، للكاساني  2/186البحر الرائق ، لابن نجیم  4

 .  2/345. الإنصاف ، للمرداوي  2/101للنووي 
  .  2211. حدیث رقم  3/47. صحیح مسلم  1195. حدیث رقم  1/422صحیح البخاري  5

الإشعار ، وھو إلباس  ومعنى سِدْر : شجر النبق ، ومفردھا سِدرة ، فآذنني : فأعلمنني ، حِقوه : إزاره ، أشعرنھا : من
  .  2/93الثوب الذي یلي بشرة الإنسان ، ویُسمّى شِعارا ؛ لأنھ یُلامس شعر الجسد . یُنظر : سبل السلام ، للصنعاني 

وھو قول جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة ، أما الحنفیة فیقولون بعدم الجواز ؛ لانقطاع الصلة بینھما  6
.  1/38. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  2/210. التاج والإكلیل ، للموّاق  1/305ر : بدائع الصنائع ، للكاساني بالموت . یُنظ

 .  1/123. الرّوض المُرْبِع ، للبھوتي  1/335. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/449نھایة المحتاج ، للرملي 
.  1/470. سنن ابن ماجة  7079. حدیث رقم  4/252. سنن النسائي  6586. حدیث رقم  14/551صحیح ابن حبان  7

  .  3/160. وفي إرواء الغلیل  1197. حدیث رقم  1/274. وحسّنھ الألباني في صحیح ابن ماجة  1465حدیث رقم 
. وصححھ الألباني في صحیح ابن  6457رقم  . حدیث1/470. سنن ابن ماجة  26349. حدیث رقم  6/267مسند أحمد  8

  .   3/162، وحسّنھ في إرواء الغلیل  1196. حدیث رقم  1/247ماجة 
  . 2/330. الإنصاف، للمرداوي2/98. روضة الطالین، للنووي2/208. التاج والإكلیل، للموّاق2/202حاشیة ابن عابدین 9

ت عنقھ ، فمات وھو محرم في الحج ، وتمام الحدیث : " اغسلوه ذلك في حق الذي وقصتھ ناقتھ ، فانكسر rقال النبي  10
بماء وسِدْر ، وكفِّنوه في ثوبیھ ، ولا تمسّوه بطیب ، ولا تُخمِّروا رأسھ ، فإنھ یُبعث یوم القیامة ملبّیا ". صحیح البخاري 

 .  2955. حدیث رقم  4/25. صحیح مسلم  1753. حدیث رقم  2/656
. أسنى المطالب ،  1/266. الأم ، للشافعي  64. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص  1/307بدائع الصنائع ، للكاساني  11

، نیل الأوطار .  5/313. الشرح الممتع، لابن عثیمین  356 -2/355. الإنصاف ، للمرداوي  1/307لزكریا الأنصاري 
 .  4/33للشوكاني 

من  10وھو محرم : " ولا تُخمِّروا رأسھ " . صحیح : یُنظر : ھامش رقم  قتھ فماتالذي وفصتھ نا في حدیثما لِ 12
  الصفحة الحالیة .  
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في  عن الذي وقصتھ ناقتھ في الحج : " وكفِّنوه r؛ لما قالھ النبي  1من ذكر أن أقل الكفن للرجل ثوبان
 r: " كُفِّن رسول االله االله عنھا  ؛ لقول عائشة رضي 3ي ثلاثة أثوابوالسنة أن یُكفَّن الرجل ف" ،  2ثوبیھ

  " .  5ص ولا عمامة، لیس فیھا قمی4من كُرسُف في ثلاثة أثواب بِیْض سَحُولیّة
  

  ثانیاً  : أقل ما یُجزِئ من كفن للزوجة . 
  

جسدھا كلّھ ، وأقل ذلك أن تُكفَّن في ثوب واحد ساتر سابغ فضفاض لا یجب أن تُكفَّن المرأة بما یستر 
، والأكمل أن تُكفّن في  7، ومن الفقھاء من ذكر أن أقل ما تُكفن بھ المرأة ثلاثة أثواب6فشِیصف ولا یَ

ھما ھا ، وتُلف علیخمسة أثواب ، زیادة في السِّتر ، فتكفّن بقمیص وإزار وخِمار ، وخِرقة یُربط بھا ثدیا
من حدیث لیلى الثقفیة ،  rقد جاء في تكفین أم كلثوم بنت النبي ، ف 8ولفافة على البدن كلّھ إلى السُّرّة ،

 ثم عَرْالدِّ ثم 9قاءالحِ rرسول االله  أعطانا ما أول فكان،  r النبي بنتَ كلثوم أمَّ لسَّغَ فیمن كنت:  قالت
جالس عند الباب معھ كفنُھا  r. قالت : ورسول االله  رالآخِ الثوب في بعدُ تْجَرِدْأُ ثم الملحفةَ ثم الخمارَ

  .  10یُناولناه ثوباً ثوباً
  
  

  الفرع الثالث : أقل مواصفات القبر لكل من الزوج والزوجة .   
  

أن أقل القبر حفرة تمنع الرائحة ،  وانبیّ، و 11اتفق الفقھاء على أن دفن المیت فرض كفایة على المسلمین
،  13، وللفقھاء تفصیلات في طول القبر وعرضھ وعمقھ 12والسباع عن نبش القبر خشیة من أكل المیت

 والراجح أنھ لا حد لأقل ذلك كلھ ، وإنما المھم في الأمر أن یُحفر للمیت حفرة سواء كانت شقا أم لحداً
؛ لقول النبي ول السباع إلیھ ، والسنة التعمیقبحیث یوارى جثمانھ الثرى ، فیمنع خروج الرائحة أو وص

r 15وفي لفظ : " وأعمقوا".  14اعنھم : " احفروا وأوسعوا وأحسِنو في حقِّ قتلى أحد رضي االله  . "  
                                                 

. المجموع  3/17. الاستذكار ، لابن عبد البر  307- 1/306. بدائع الصنائع ، للكاساني  2/189البحر الرائق ، لابن نجیم  1
  .  2/331. المغني ، لابن قدامة  5/195، للنووي 

 من الصفحة السابقة .  10صحیح : یُنظر ھامش رقم  2
. القوانین الفقھیة،  19-3/17. الاستذكار ، لابن عبد البر  1/7. الاختیار ، لابن مودود  1/30بدایة المبتدي ، للمرغیناني  3

 .  2/331. المغني ، لابن قدامة  1/266. الأم ، للشافعي  64لابن جُزي ص 
. فتح الباري ، لابن  22/140من كُرسُف : أي ، من قُطْن . التمھید ، لابن عبد البرّ  حول في الیمن .سحولیة : من مدینة سَ 4

 .  3/140حجر 
  .  2222. حدیث رقم  3/49صحیح مسلم  5
الأم ،  64. القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ص  3/17. الاستذكار ، لابن عبد البرّ  1/30بدایة المبتدي ، للمرغیناني  6
 .  313 - 5/312. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  3/61. الحاوي ، للماوردي  1/266لشافعي ل
 .  3/17.  الاستذكار ، لابن عبد البرّ  1/238. تبیین الحقائق ، للزیلعي  1/30بدایة المبتدي ، للمرغیناني  7
  2/346. المغني، لابن قدامة 3/61، للماوردي. الحاوي3/17. الاستذكار، لابن عبد البر 1/30بدایة المبتدي، للمرغیناني 8
 .  14/189الحقاء : الإزار ، وھو ما یُلّفّ على أسفل البدن . لسان العرب ، لابن منظور  9

. وضعفھ الألباني في إرواء الغلیل  3159. حدیث رقم  3/171. سنن أبي داود  27179. حدیث رقم  6/380مسند أحمد  10
  .  1/319. وفي ضعیف أبي داود  3/173

.  1/136. المھذب ، للشیرازي  2/208. التاج والإكلیل ، للموّاق  2/113. شرح الخرشي  2/233ابن عابدین  حاشیة11
  .  2/85. كشاف القناع ، للبھوتي  2/330. الإنصاف ، للمرداوي  2/98للنووي  روضة الطالبن ،

. الشرح الممتع ، لابن  5/287. المجموع ، للنووي  2/681. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  2/234حاشیة ابن عابدین  12
 .  5/360عثیمین 

التاج  1/419. الشرح الكبیر ، للدردیر  2/208نجیم البحر الرائق ، لابن . 472-1/469فتح القدیر ، لابن الھمام  13
   163-2/154اف القناع ، للبھوتي كشّ. 324.  5/287، للنووي . المجموع2/233والإكلیل ، للموّاق 

حدیث رقم  4/213. سنن الترمذي  3217. حدیث رقم  3/206. سنن أبي داود  16300. حدیث رقم  4/20مسند أحمد14
 .  1266. حدیث رقم  1/260. وصحیح ابن ماجة  3/194في الإرواء  . وصححھ الألباني 1713

حدیث رقم   1/648. سنن النسائي  3218. حدیث رقم  3/207. سنن أبي داود  16308. حدیث رقم  4/20مسند أحمد  15
  .  143-142. وأحكام الجنائز ص  3/194. وصححھ الألباني في إرواء الغلیل  2137
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تجاه القبلة مكان یوضع فیھ والقبر لھ صورتان : اللحد والشق ، واللحد ھو : أن یُحفر في جانب القبر با
  . 1المیت بقدْر ما یَسَعھ ویستره

والشّق ھو : أن یُحفر القبر بعمق دون أن یجعل فیھ مكان في جانبھ كاللحد ، یوضع فیھ المیت ، ویُسقف 
   .  2عن المیت بحیث لا یمس ذلك السقفُ المیت علیھ بحجارة أو بلاطة ونحوھما مما یُرفع قلیلاً

  
أما إن كانت رَخوة فالشق ، إذا كانت الأرض صلبة  أن اللحد أفضل من الشقّ عموماًوذكر الفقھاء 

بوا ، وانصِ سعد بن أبي وقّاص رضي االله عنھ  في مرض موتھ : " الحدوا لي لحداً؛ فقد قال  3أفضل
  " .  r4برسول االله  صباً ، كما صُنِعن نَعلي اللّبِ

  
  
  

  المطلب الثالث : أقل مدة للحداد .
  

  وتحتھ ثلاثة فروع : 
  الفرع الأول : تعریف الحداد لغة واصطلاحاً . 

  الفرع الثاني :  أقل مدة تحدھا الزوجة على زوجھا المتوفى .
  الفرع الثالث :  أقل ما یباح فعلھ للمحدّة .

  
  

  الفرع الأول : تعریف الحداد لغة واصطلاحاً . 
  

  أوّلاً : الحداد لغة .
  
داد والإحداد لغتان مشھورتان ، یقال : حدّت المرأة على والحد : المنع ، والحِ الشيء : منتھاه ، دُّحَ

  .  5للحزن ت : أي ، امتنعت عن الزینة والطِّیْب ونحوھما ؛ إظھاراًدَّزوجھا ، وأحَ
  
  

  ثانیاً : الحداد اصطلاحاً  . 
  

لھ ھو أن الحداد : تربُّص تجتنب فیھ المرأة ما یدعو  متقاربت تعریفات الفقھاء للحداد ، وخلاصة تعریفھ
إلى جماعھا أو یُرغِّب في النظر إلیھا ، من الزینة وما في معناھا ، مدة مخصوصة ، في أحوال 

  .  6مخصوصة
  

                                                 
. الفواكھ الدواني، 2/233. التاج والإكلیل ، للموّاق  1/318. بدائع الصنائع ، للكاساني  2/208نُجیم  البحر الرائق ، لابن 1

. الشرح الممتع ، لابن  2/374. المغني ، لابن قدامة  1/325. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  2/681للنفراوي 
 .  5/360عثیمین 

. كشّاف  1/325. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  2/233ج والإكلیل ، للموّاق . التا 1/318بدائع الصنائع ، للكاساني  2
  .  2/133القناع ، للبھوتي 

. الفواكھ الدواني  3/55. الاستذكار ، لابن عبد البرّ  1/318. بدائع الصنائع ، للكاساني  2/208البحر الرائق ، لابن نُجیم  3
. المغني ، لابن قدامة  1/325. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري 287-5/286. المجموع ، للنووي 2/681، للنفراوي 

  .  2/383. الإنصاف ، للمرداوي  2/374
 13/372. واللّبِن : ھو الطوب المصنوع من الطّین . لسان العرب ، لابن منظور  2284. حدیث رقم  3/61صحیح مُسلم  4
 .  
  .  1/118. الصحاح ، للجوھري  3/140لسان العرب ، لابن منظور  5
بن لا. المغني، 7/408لطالبین ، للنووي روضة ا. 2/187. أسھل المدارك ، للكشناوي  4/160بن الھمام ، لافتح القدیر  6

  ھـ1،1416الریاض، ط- الوطن، دار 24.أحكام الإحداد، لخالد بن عبد االله المصلح ص9/166قدامة
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  الفرع الثاني :  أقل مدة تحدھا الزوجة على زوجھا المتوفى .
  

عنھا زوجھا ، وأنھا ملزمة بذلك طوال فترة العدة أجمع الفقھاء على وجوب الحداد على الزوجة المتوفى 
!  "  #  $  %  &  '   )  O لقول االله تعالى : ؛  1التي ھي أربعة أشھر وعشراً

  +*    )N 2 روتھ زینب بنت أبي سلمة ، قالت : لمّا جاء نعي أبي سفیان من الشام دعت أمُّ ما لِ، و
، فمسَحَت عارضیھا وذراعیھا ، وقالت : إني كنت عن  حبیبة رضي االله عنھا بصُفرة في الیوم الثالث

مرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تُحِد على یقول : " لا یحِل لا r ھذا لغنیّة ، لولا أني سمعت رسول االله
  " .  3أربعة أشھر وعشراًمیت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنھا تحدّ علیھ 

  
  م وفق ما جاء في الحدیث السابق . ة أیاأما غیر الزوجة فإنھا لا تحد أكثر من ثلاث

  
  
  

  الفرع الثالث :  أقل ما یباح فعلھ للمحدّة . 
  

  تمھید 
  

كلّ ما یعتبر زینةً شرعاً أو عرفاً ، سواء أكان یتّصل  تجتنباتفق الفقھاء في الجُملة على أن المحدّة 
  . 4للخطّاب بالبدن أو الثّیاب أو یلفت الأنظار إلیھا ، كالخروج من مسكنھا ، أو التّعرّض

  
، عتبرھا الآخرون فاعتبرھا البعض من المحظورات على المحدّة ، ولم ی، في بعض الحالات واختلفوا 

فما اعتبر في العرف زینة اعتبروه محرّماً ، وما لم  في ذلك ،لاف العرف ناشئ عن اخت وحقیقة اختلافھم
  ، ومعلوم أن العرف یختلف باختلاف الزمان والمكان . اعتبر مباحاً زینة یعتبر 

  
ونحوه من  بضاكلّ ما یعتبر مرغّباً فیھا من طیب وخِیما یتعلق بِبَدَن المُحِدّة ، یَحرُم علیھا ففالبنسبة 

   .  5زینة الحدیثةمستحضرات ال
  

تعارف علیھ الناس من أنھ زینة ، تُمنع المرأة من لبسھ ، بغض النظر كلّ ما ف، بالملابس  علّقوأمّا ما یت
نھى أن نحدّ على كنّا نُرضي االله عنھا أنھا قالت : " أمّ عطیّة  قد جاء في الصحیحین عنو،  6عن لونھ

نلبس ثوباً  لاب ، ونتطیّ لانكتحل ، و لاوعشراً ، وأربعة أشھر میّت فوق ثلاث ، إلاّ على زوج 
  " .  7مصبوغاً

  

                                                 
. المغني ، لابن  9/486فتح الباري ، لابن حجر .  6/231الاستذكار ، لابن عبد البر .  3/208ائع الصنائع ، للكاساني بد 1

 . 9/166قدامة 
 .  234سورة البقرة : جزء من الآیة  2
  . واللفظ للبخاري . 3798. حدیث رقم  4/202. صحیح مسلم  1221. حدیث رقم  1/430صحیح البخاري  3
. الفواكھ الدواني  239-6/238. الاستذكار ، لابن عبد البر  3/531حاشیة ابن عابدین  . 3/208الصنائع ، للكاساني  بدائع 4

 .  227-9/223. الإنصاف ، للمرداوي  5/231. الأم ، للشافعي  3/1062، للنفراوي 
. المغني ، 233-5/232. الأم ، للشافعي  240-6/238. الاستذكار ، لابن عبد البر  3/208بدائع الصنائع ، للكاساني  5

 .  9/167لابن قدامة 
. الأم ، للشافعي  6/231. الاستذكار ، لابن عبد البر  3/532. حاشیة ابن عابدین  3/208بدائع الصنائع ، للكاساني  6
 .  227-9/223. الإنصاف ، للمرداوي  9/167. المغني ، لابن قدامة  18/187ووي . المجموع ، للن 5/232
  .  3815. حدیث رقم  4/205. صحیح مسلم  307. حدیث رقم  1/119صحیح البخاري  7
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أن تنزعھ جب علیھا ، فی ى المحدّةعلى حرمة الذھب بكلّ صوره عل ليّ : فقد أجمع الفقھاءلحُل وبالنسبة
  .  2، من أي معدن أو من أي مادةلیة من غیر الذّھب ما یتّخذ للحُ ویلحق بھ،  1لم بموت زوجھاحینما تع

،  3، للضرورة أو للحاجة في حوائجھا نھاراً الخروج ھایباح لأما ما یباح فعلھ للمحدّة ، فلا حد لأقلِّھ ، فو
؛ لأنّ اللّیل مظنّة الفساد ،  أو حاجة ولیس لھا المبیت في غیر بیتھا ، ولا الخروج لیلاً إلاّ لضرورة

بأنّھ لا بأس  المالكیّة، وقد صرَّح  4لزَمیَ ج والمعاش وشراء مابخلاف النّھار فإنّھ مظنّة قضاء الحوائ
  .   5ن بغیر زِیْنةلكللمحدّة أن تحضر العرس ، و

  
،  كلّ ما جرى العرف على أنّھ لیس بزینة مھما كان لونھواتفق الفقھاء على أنھ یجوز لھا أن تلبس 

  .  6ومھما بلغ ثمنھ
  

التّفث من ثوبھا  لا بأس بإزالة ، وأنھمن تجمیل فراش بیتھا ، وأثاثھ المحدّة منع تُ كما اتفقوا على أنھ لا
أو تكلم من ن غیر المطیّب ، وأن تقابل ، والاغتسال بالصّابوكنتف الإبط ، وتقلیم الأظافروبدنھا ، 

  . 7الرجال من لھا حاجة لمقابلتھ دون خلوة وزینة
  
  
  

                                                 
.  3/402. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  6/231. الاستذكار ، لابن عبد البر  4/163البحر الرائق ، لابن نجیم  1

  .  13/405الشرح الممتع ، لابن عثیمین 
عامّ.  نھ لیس مما تختص بِحِلّھ النساء ، والصواب المنع؛ لأن النھيدّة لبس الخاتم من الفضة ؛ لأحِالغزالي للمُعطاء و أباح  2

. المبدع ، لابن مفلح  9/167. المغني ، لابن قدامة  3/1062. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  6/150یُنظر : الوسیط ، للغزالي 
8/125  . 
. الإنصاف ، للماوردي  5/235. الأم ، للشافعي  6/214. الاستذكار ، لابن عبد البر  4/167البحر الرائق ، لابن نجیم  3
9/226  . 
. الإنصاف ، للمرداوي  18/178. المجموع ، للنووي  2/623. الكافي ، لابن عبد البر  4/167البحر الرائق ، لابن نجیم  4
9/226-227  . 
  .  4/164. التاج والإكلیل ، للموّاق  4/148شرح الخرشي  5
. حاشیة الصاوي  6/231بد البر . الاستذكار ، لابن ع 3/532. حاشیة ابن عابدین  3/208بدائع الصنائع ، للكاساني  6
  .  9/167. المغني ، لابن قدامة  5/232.  الأم ، للشافعي  6/56
حاشیة  3/401.  مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  7/152. نھایة المحتاج  ، للرملي  3/532حاشیة ابن عابدین  7

  .  409- 13/404. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  57-6/56الصاوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



223 
 

  المبحث الرابع
  المیراث وأحكام القلة فیھ . 

  ستة مطالب : وتحتھ 
  المطلب الأول : تعریف المیراث لغة واصطلاحاً . 

  المطلب الثاني : أقل مدة یجوز فیھا توزیع المیراث بعد الوفاة . 
  المطلب الثالث : أقل نصیب یرثھ كل من الزوجین من الآخر . 

  المطلب الرابع : أقل نصیب یرثھ الحمل .
  زوج أو الزوجة . : أقل ما یجوز أن یوصي بھ ال خامسالمطلب ال
  : أقل الوصیة الواجبة .  السادسالمطلب 

  
  
  

  المطلب الأول : تعریف المیراث لغة واصطلاحاً .
  
  لاً : تعریف المیراث لغةً  .أوّ
  

المیراث في اللغة : مصدر من الفعل وَرِثَ ، وھو بمعنى الأصل ، والبقیة من كل شيء ، والأمر القدیم 
  .  1وانتقال الشيء من قومٍ إلى قوم آخرینیأخذه الآخر عن الأول ، 

  
  

  ثانیاً  : تعریف المیراث اصطلاحاً  . 
  

  .  2عرّف الحنفیة المیراث بأنھ : انتقال مال الغیر ، إلى الغیر ، على سبیل الخلافة
  

وعرّفھ المالكیة وبعض الشافعیة وبعض الحنابلة بأنھ : حق قابل للتجزُّؤ ، یثبت لمستحقھ بعد موت مَن 
  .  3كان لھ ذلك ، لِقرابة بینھما أو نحوھا ، كالزوجیة والولاء

  
  .  4وعرّفھ الشافعیة بأنھ : نصیب مُقدّر شرعاً لوارث

  
  .  5وعرّفھ الحنابلة بأنھ : نصیب مقدّر شرعاً لمستحقّھ

  
  التعریف المختار للمیراث :

  
شرعاً لمستحقّھ ؛ لكونھ جامعاً یمیل الباحث إلى تعریف الحنابلة ، وھو أن المیراث : نصیب مقدّر  

  مانعاً، ولا دَوْرَ فیھ . 
  

                                                 
  . 5/155. تاج العروس، للزبیدي 1/210. القاموس المحیط ، للفیروزآبادي2/111لسان العرب، لابن منظور 1
 .  6/447الفتاوى الھندیة ، للشیخ نظام  2
. أسنى المطالب ،  3/1228. الفواكھ الدواني ، للنفراوي  8/580. مواھب الجلیل ، للحطاب  4/457حاشیة الدسوقي  3

. الرحبیة في علم الفرائض ، شرح سبط الماردیني ، وحاشیة العلامة البقري ، علق علیھما وخرّج  3/3لزكریا الأنصاري 
م . العذب الفائض شرح عمدة 2001-ھـ 1422،  10مشق ، ط - لقلم ، دار ا 30أدلتھما الدكتور مصطفى دیب البُغا ص 

مصر ،  - ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  1/16الفارض ، لإمام الفرضیین الشیخ إبراھیم بن عبد االله بن إبراھیم 
   . 2/499. شرح منتھى الإرادات ، للبھوتي  1/309م . الروض المربع ، للبھوتي 1953 -ھـ 1372،  1ط
 .  3/2. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  2/3فتح الوھاب ، لزكریا الأنصاري  4
 .  4/542. مطالب أولي النھى ، للرحیباني  1/309الروض المُربِع ، للبھوتي  5
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: عِلْمٌ بأصولٍ مِن فِقْھٍ وحِساب یُعرَف بھ من یرث ومن لا  -ویسمّى أیضا علم الفرائض  -وعلم المیراث 
  .  1یرث ومقدار ما لكل وارث

  
  
  

  المطلب الثاني : أقل مدة یجوز فیھا توزیع المیراث بعد الوفاة .
  

قل المدة التي یتم فیھا توزیع المیراث بعد وفاة المورِّث ، فقد یكون ذلك في الیوم الأول من الوفاة لا حدّ لأ
أو الثاني أو الثالث ، أو خلال أسبوع أو شھر ، أقل أو أكثر ، فكل ذلك لا حرج فیھ شرعاً ، وكلما كان 

فوس منكسرة ومتأثرة بحادثة تقسیم المیراث بین الورثة قریبا من وقت الوفاة كان أفضل ؛ لكون الن
الوفاة، فیكون ذلك أدعى لتقوى االله تعالى وخشیتھ في القسمة ، وإعطاء كل ذي حق ٍّحقّھ ، أما إن طالت 
المدة ، فالمشاھد على كثیر من الناس المماطلة أو الإنكار أو الظلم ونحوه ، مما ینجم عنھ إشكالات لا 

  حصر لھا . 
  
  
  

  یرثھ كل من الزوجین من الآخر . المطلب الثالث : أقل نصیب
  

  إن ماتت المرأة ولھا زوج ، فلمیراث زوجھا منھا حالتان : 
فإما أن تكون زوجتھ المتوفاة ذات ولد ، أو أنھ لا ولد لھا ، فإن كان لھا ولد فیرث منھا زوجھا ربع 

  میراثھا ، وأما إن لم یكن لھا ولد ، فیرث نصف میراثھا .
  

قبل زوجتھ ، فإن كان لھ ولد ، فتأخذ ثمن ما ترك ، وإن كان لھ أكثر من زوجة ، وأما إن مات الزوج 
فتتقاسم زوجاتھ الثمن بینھن بالتساوي ، وأما إن لم یكن لھ ولد ، فتأخذ زوجتھ الربع مما ترك ، وإن كان 

  لھ أكثر من زوجة ، فیتقاسمن الربع بالتساوي .
  

"  #  $  %  &  '  )   (      O االله تعالى : وقد جاء تفصیل ذلك في حق الزوجین في قول 
  ?  >   =<  ;   :  9  8  7  6  54     3  2  1  0  /  .  -  ,+  *
  T  S  R  Q   PO  N  M  L  K  J  I  H   GF  E  D  C  B  A  @

  XW   V    UN 2  .  
  
  

  المطلب الرابع : أقل نصیب یرثھ الحمل .
  

فیما لو توفي الزوج عن زوجتھ ، وكانت حاملاً ، أو توفي شخص ما وكان ھناك حمل عند زوجة الأب 
أو زوجة الأخ أو أم حامل من غیر أب المتوفى ، ونحوھا ، فقد یكون ھذا الحمل ذكرا أو أنثى ، وقد 

وارث ، فما أقل ما یكون أكثر من جنین في بطنھا ، والاحتمالات عدّة ، وقد یكون وارثاً وقد یكون غیر 
  یُوقف للجنین من التركة ؟ . 

                                                 
. مغني المحتاج ، للخطیب  6/3. نھایة المحتاج ، للرملي  4/456. الشرح الكبیر ، للدردیر  6/757حاشیة ابن عابدین  1

 .  11/199. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  12. الرحبیة ، للماردیني ص  3/3الشربیني 
  .  12سورة البقرة : جزء من الآیة  2
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في الحالات التي یرث فیھا الجنین ، فإنھ یوقف لھ أوفر الحظین لا أقلھما ، باعتبار الذكورة والأنوثة 
والعَدَد ، بحیث یُعامل الجنین بأحسن حالیھ ، والوارث الآخر معھ بأسوأ حالیھ ، وما بقي من الفروق 

وبعد الولادة : إن كان الجنین یستحق كل ما أوقف لھ ، فیأخذه كلّھ ، وإن كان یُحفظ حتى الولادة ، 
  .   1یستحق بعضھ أَخذ نصیبھ ، ورُدّ الباقي على من یستحقّھ كُلٌّ بِحَسْب حصّتھ ، وللفقھاء تفصیل في ذلك

  
، أو أن یكون  ، فلا یوقف لھ شيء 2وھناك حالات عِدّة لا یرث فیھا الجنین شیئاً ، بحیث یكون محجوباً

  :  3في أحد احتمالیھ عصبة لم یبق لھ شيء ، ومن أمثلة ذلك مثلاً
  

  مات عن : أخ شقیق ، وأب ، وأُم حامل من غیر أبیھ . المثال الأول :
فھنا توزّع التركة على الورثة فوراً ، وھم الأب والأم والأخ الشقیق ، لأن الحمل ذكراً كان أو أنثى 

  لأم أو أخت لأم ، فلا شيء لھ .  محجوب بالأب ؛ لأنھ أخ
  

  توفي عن : زوجة ، وأم ، وأب ، وابن ، وزوجة ابن حامل .  المثال الثاني :
  

فسواء أكان الحمل ابن ابن أو بنت ابن فھو محجوب بالابن ولا شيء لھ ، وللزوجة الثمن ، وللأم 
  السدس، وللأب كذلك السدس ، وللابن الباقي . 

  
  عن : أب ، وأم حامل من غیر أبیھ .  توفي المثال الثالث :

  
فعلى كلا الاحتمالین للجنین ، أخ لأم ، أو أخت لأم ، لا شيء لھ ؛ لأنھ محجوب بالأب ، فللأم الثلث ، 

  والباقي كلھ للأب ، وھو الثلثان . 
  

  توفیت عن : زوج ، وأم حامل ، وبنت ، وجد لأب .  المثال الرابع :
  

الأب : فیكون الحمل أخاً لأم أو أختاً لأم ، ولا شيء لھ في كلا فعلى فرض كون الحمل من غیر 
الاحتمالین ؛ لأنھ محجوب بالبنت أو الجد ، ویكون للزوج الربع ، وللام السدس ، وللبنت النصف ، 

  وللجد السدس .
  

كلا وعلى فرض كون الحمل من الأب : فیكون الحمل أخاً  شقیقا أو أختاً  شقیقة ، ولا شيء لھ كذلك في 
الاحتمالین عند من یقول بحجب الإخوة بالجد ، وحتى عند من یقول بالمقاسمة ، فإن الجد لا یقِل سھمھ 

  عن السدس ، وحینئذ لم یبق لھم شیئ . 
  

  توفیت عن : زوج ، وأخت شقیقة ، وزوجة أب حامل . المثال الخامس :
  

النصف ، ولم یبق شيء للأخ للأب ؛  فعلى احتمال كون الحمل ذكرا : فللزوج النصف ، وللأخت الشقیقة
  لأنھ عصبة یأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، ولا باقي ھنا . 

  
  وعلى احتمال أنھ أنثى : فتكون أخت لأب ولھا السدس تكملة الثلثین ، وتعول المسألة إلى سبعة. 

  
  

                                                 
. المغني ،  480-8/472. الحاوي ، للماوردي  9/698. منح الجلیل ، لعُلّیش  99-30/94یُنظر : المبسوط ، للسرخسي  1

 .  7/195لابن قدامة 
الحجب : ھو منع من قام بھ سبب الإرث من الإرث بالكلیّة أو من أوفر حظّیھ ؛ بسبب وجود شخص آخر . حاشیة ابن  2

. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  4/361. بُلغة السالك ، للصاوي 3/1455ني ، للنفراوي . الفواكھ الدوا6/780عابدین 
 .  1/314. الروض المربِع ، للبھوتي  3/15
الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ والقانون ، التجھیز والدیون والوصایا والمواریث وتقسیماتھا ، للدكتور الشیخ أحمد  3

  م .  2006،  1عمّان ، ط  -، دار الثقافة  531-526محمد علي داود  



226 
 

  توفي عن : بنت ، وبنت ابن ، وأم ، وزوجة ابن ابن حامل .  المثال السادس :
  

لى فرض احتمال كون الحمل أنثى : فلا شيء لھا ، وللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وللأم فع
  السدس . 

  
  وعلى فرض الذكورة : فلھ الباقي ؛ لكونھ عاصباً بالنفس . 

  
  
  
  

  المطلب الخامس : أقل ما یجوز أن یوصي بھ الزوج أو الزوجة .
  

ما بعد الموت ، بطریق التبرّع ، سواء كان الموصى بھ عرّف الفقھاء الوصیة بأنھا : تملیك مضاف إلى 
  .  1عیناً أم منفعة

  
، والمھم أن تكون الوصیة لغیر  2واتفق الفقھاء على أنھ لا حد لأقل ما یوصي بھ الزوج أو الزوجة

، 3وارث ، فقد ذھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة وقول للمالكیة بأنھ لا وصیة لوارث إلا أن یجیزھا الورثة
أنھ قال في خطبة حجة الوداع : " إن االله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقّھ ، فلا وصیة  rفقد ثبت عن النبي 

  " .  4لوارث
  
  

  المطلب السادس : أقل الوصیة الواجبة .
  

، وقد ذھب بعض الفقھاء المتقدمین إلى القول بوجوب  5الأصل في الوصیة أنھا مندوبة ، ولیست واجبة
®  ¯   °  ±   O  µ  ´  ³  ² ، مستدلین بقول االله تعالى :  6الوصیة للأقارب غیر الوارثین

  ¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸  ¶N 7  فظاھر الآیة عندھم یدل على الوجوب ، وھي ،
ھاء والمفسرین إلى أن ھذه الآیة منسوخة بآیات لیست منسوخة بآیات المواریث ، بینما ذھب جمھور الفق

                                                 
المجموع ، للنووي .  8/513مواھب الجلیل ، للحطّاب .  6/648حاشیة ابن عابدین  . 8/459البحر الرائق ، لابن نجیم 1

  .  6/3. المبدع ، لابن مفلح  1/303. الروض المربِع ، للبھوتي  3/39. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  15/397
  .  6/444. المغني ، لابن قدامة  7/263الاستذكار ، لابن عبد البر  2
المجموع ،  . 8/170. حاشیة ابن عابدین  338-7/337. بدائع الصنائع ، للكاساني  6/183تبیین الحقائق ، للزیلعي  3

 6/449المغني ، لابن قدامة  . 3/43. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  6/49. نھایة المحتاج ، للرملي  15/424للنووي 
الذخیرة ،  7/267الاستذكار ، لابن عبد البر  . 11/139. الشرح الممتع ، لابن عثیمین  1/303. الروض المربع ، للبھوتي 

  . 1/552. الثمر الداني ، للآبي الأزھري  7/15للقرافي 
. وحسّن إسناده الألباني في إرواء  2713 . حدیث رقم 2/905. سنن ابن ماجة  2872. حدیث رقم  3/73سنن أبي داود  4

. ومشكاة المصابیح  2193. حدیث رقم  2/112. وصححھ في صحیح ابن ماجة  1/7. وأحكام الجنائز  6/88الغلیل 
  .  3073. حدیث رقم  2/196
.  مواھب الجلیل ،  7/265. الاستذكار ، لابن عبد البر  8/460. البحر الرائق ، لابن نجیم  1/54الاختیار ، لابن مودود  5

. المغني ، لابن  3/39. مغني المحتاج ، للخطیب الشربیني  3/29. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري  8/513للحطّاب 
  .  4/338. كشّاف القناع ، للبھوتي  6/444قدامة 

وابن حزم والطبري . یُنظر:  من ھؤلاء الفقھاء : سعید بن المسیّب ، وطاووس ، وأحمد في روایة عنھ ، وداود الظاھري ، 6
. الشرح الممتع ،  6/444. المغني ، لابن قدامة   399-15/398. المجموع ، للنووي  7/265الاستذكار ، لابن عبد البر 

  .    9/314. المحلى ، لابن حزم  5/242لابن عثیمین 
 .  180سورة البقرة : آیة  7
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، وقد كثرت الشكاوى في مصر من قِبَل الأحفاد الذین یموت آباؤھم في حیاة والدیھم ،  1المواریث
باعتبارھم غیر وارثین من أجدادھم ، وقد یكون آباؤھم قد ساھموا في جزء كبیر من مال أجدادھم ، 

سمّى بالوصیة الواجبة ، لھؤلاء الأحفاد حلا لمشكلتھم ، معتمدین فأصدر أھل الاختصاص ھناك قانوناً یُ
على أقوال بعض الفقھاء القدامى ممن قالوا بوجوب الوصیة للأقارب غیر الوارثین، وخصوا في ھذه 

  .   2المسألة الأحفاد وإن نزلوا ، مع وجود شيء من الفروق والتفصیلات في ھذا القانون من دولة لأخرى
  

ماعة من الفقھاء المعاصرین ، وعُمِل بھذه الوصیة في العدید من الدول العربیة والإسلامیة وقال بذلك ج
  في قانون الأحوال الشخصیة . 

  
وعلى القول بھا ، فلا أقل من تنفیذھا لصالح أبناء المتوفى بمقدار حصة أبیھم فیما لو كان حیّاً ، بما لا 

  یزید عن ثُلث التركة .
  

م المطبّق عندنا ، فإن ھذه الوصیة لأبناء الابن المتوفى دون أولاد 1976ي لسنة وحسب القانون الأردن
) من القانون على أنھ : ( إذا توفي أحد ولھ أولاد ابن ، وقد مات ذلك  182البنت ، فقد نصت المادة ( 

  یة : الابن قبلھ أو معھ ، وجب لأحفاده ھؤلاء في ثلث تركتھ الشرعیة وصیة بالمقدار والشروط التال
  
الوصیة الواجبة لھؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصّة أبیھم من المیراث فیما لو كان حیّاً ، على أن لا  –أ 

  یتجاوز ذلك ثلث التركة . 
  

لا یستحق ھؤلاء الأحفاد وصیّة إن كانوا وارثین لأصل أبیھم جَدَّا كان أو جَدّة ، أو كان قد أوصى  –ب 
أو أعطاھم في حیاتھ بِلا عِوَض مقدار ما یستحقّون بھذه الوصیّة الواجبة ، فإن أوصى لھم بأقلّ من ذلك 

وإن أوصى لبعضھم فقد وجب وجبت تكملتھ ، وإن أوصى لھم بأكثر كان ذلك الزائد وصیّة اختیاریة ، 
  للآخَر بقَدْرِ نصیبھ . 

  
تكون الوصیّة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر ، للذَّكَر مثل حظّ  –ج 

  الأنثیین یحجب كل أصل فَرْعَھ دون فرع غیره ویأخذ كلّ فرع نصیب أصلھ فقط . 
  
  صایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثُلث التركة ) .ھذه الوصیّة الواجبة مُقدّمة على الو -د
  
  

                                                 
 399-15/398. المجموع ، للنووي  283،  7/264. الاستذكار ، لابن عبد البر  331-7/330بدائع الصنائع ، للكاساني  1

 .  6/444. ، لابن قدامة  3/29. أسنى المطالب ، لزكریا الأنصاري 
  .  173- 170الحقوق المتعلقة بالتركة ، لأحمد علي داود ص  2
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  الخاتمة                                               
  

توصّل الباحث من خلال ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، مع بعض التوصیات ، على النحو 
  التالي: 

  
  أولاً  : نتائج البحث :

  
  الحق قد یكون مع القِلة وقد یكون مع الكثرة ، وضابط ذلك موافقة شرع االله سبحانھ وتعالى .    -1
  
  أھل الحق في جانب أھل الباطل قلیل .  -2
  
لا تصح نسبة قاعدة " الأخذ بأقل ما قیل " للإمام الشافعي ، ومن الأصولیین من اعتبرھا حجة بشروط  -3

  وضوابط  . 
  
  م لا بدّ من قطع القُلفة كاملة ، وأما عند ختان الأنثى فلا حدّ لأقل ما یُقطع منھا . عند ختان الغلا -4
  
لم یثبت في الشرع تحدید لأدنى سن البلوغ عند الذكر ، ویُرجع في ذلك إلى الوجود والغالب الشائع،  -5

  فیھ الأنثى ھو تسع سنین .  -تحیض  -وأقل سن تبلغ 
   

  ھادة على الرضاع ، امرأة واحدة . أقل عدد یُؤخذ بھ في الش -6
  
لم ینص الشرع على تحدید سن معین یبدأ فیھ الیأس عند المرأة ، فلا حد لأقلھ ، والمرجع في ذلك  -7

  إلى انقطاع دم الحیض عن المرأة بالكلیة . 
  
ة یُستحب لمن أراد نكاح امرأة أن ینظر إلیھا ، ولا حد لأقل ما ینظر إلیھ الخاطب من المخطوب -8

  والعكس . 
  
لا حدّ  لأقلّ  فترة الخطوبة ، فلو تمت الخطوبة والعقد في آن واحد ، فلا مانع شرعاً من ذلك ، وإن  -9

  تم الفراق بین الخاطب والمخطوبة ، فلا حد لأقل ما یأخذه الخاطب أو المخطوبة . 
  

ء المذاھب الأربعة على جواز لم یرِد في الشرع تحدید أقل سن لتزویج الشاب أو الفتاة ، واتفق فقھا -10
  تزویج الصغیر و الصغیرة .  

  
الأصل في الزواج الدیمومة والاستمرار ، فلا یجوز أن یُحدد بمدة وإلا أصبح نكاح متعة ، واتفق  -11

  من یُعتدّ برأیھ من العلماء على تحریم نكاح المتعة . 
  

  المھر حق للزوجة على زوجھا ، ولا حد لأقلھ ، ویصحّ بكل ما یسمى مالاً .  -12
  

  أقل عدد للشھود على عقد النكاح رَجُلان ، والراجح جواز شھادة رَجُل وامرأتین أو أربع نساء .  -13
  

أقل ما یتم بھ إشھار الزواج : بشھادة رجلین على عقد النكاح ، أو بشھادة رجل وامرأتین أو أربع  -14
  نسوة ، أو بالضرب علیھ بالدف ، ولا حد لأقل الضرب بالدف . 

  
الولیمة في الزواج مستحبة ، ویجوز أن تكون من جنس الشیاه أو من غیرھا ، ولا حد لأقلّھا ،  -15

  ص عن شاة . ویستحب أن لا تنق
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حدد الفقھاء سن العاشرة للفتى ، وسن التاسعة للفتاة كحد أدنى لأقل سن للزوج والزوجة لإمكانیة  -16 
   اعتبار الخلوة الصحیحة فیما لو تحققت بینھما قبل یوم الدخول الحقیقي . 

  . أقل ما یكون على ذمة الرّجُل من النساء الحرائر امرأة واحدة  -17
  

زوج لزوجتھ واجب ، ولم یأت في الشرع تحدید عدد معین لمرات إتیان الزوج لزوجتھ ، إعفاف ال -18
  فلا حد لأقلھ . 

  
  أقل ما یجب أن یعدل فیھ الزوج مع زوجتھ أو زوجاتھ ، المبیت والنفقة ، ولا حد لأقل النفقة .  -19

  
، ولا حدّ لنكاح في الدبر یُباح للزوج من زوجتھ حال الطھر من الحیض أو النفاس كل شيء ، إلا ا -20

   لأقل الحیض والنفاس والطھر بین الحیضتین . 
  

  لا حدّ لأقل المدة التي تصبر فیھا المرأة على غیاب زوجھا .  -21
  

  لا حد لأقل مدة إیلاء الزوج من زوجتھ ، وقد یكون إیلاؤه منھا بقصد معالجة نشوزھا .  -22
  

اء من الكبائر ، ولا حد لأقلھ ، ولا حد لأقل ما یعظ بھ نشوز الزوجة حرام ، وعده بعضُ الفقھ -23
  الزوج زوجتھ الناشز ، ولا حد لأقل ھجرانھا وضربھا . 

  
أقل ما یقع بھ طلاق الثلاث طلقة واحدة ، وھو المعمول بھ في المحاكم الشرعیة ودور الإفتاء  -24

  الفلسطینیة . 
  

  لا حد لأقل متعة الطلاق ، ویَرْجِع تقدیرھا إلى العرف وحالة الزوج .  -25
  

  لا حد لأقل المدة التي یمھلھا القاضي للزوج المُعسِر كي یُنفق على زوجتھ .  -26
  

یجوز للزوجة التي حُبِس زوجھا ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب التفریق منھ بعد سنة من تاریخ  -27
  حبسھ .

  
  في القرآن أو السُّنّة یدل على مقدار معیّن لبدل الخُلع ، فلا حد لأقلھ .     لم یأت نص -28

  
  . ة بالأیام دّلا حدّ لأقل المدةّ التي تنقضي بھا العِ -29

  
لا حدّ لأقل ما یتم بھ الإرجاع في حالة الطلاق الرجعي ، فقد یكون بالقول ، وقد یكون بالفعل ، وقد  -30

  .  ًیكون بالقول والفعل معا
  

  لا حد لأقل سن الحضانة للصغیر والصغیرة ، ولا حدّ لأقل أجرة الرضاعة وأجرة الحضانة .  -31
 

لا حد لأقل الحزن والبكاء من أحد الزوجین على فقد الآخر ، ولا أقل من تغسیل الرَّجُل أو المرأة  -32
السُّنة أن یُكفَّن في ثلاثة أثواب ، و مرّة واحدة ، وأقل الكفن في حق الرَّجُل ثوب واحد یستر جمیع البدن ،

وأقل ما تُكفَّن بھ المرأة ثوب واحد ساتر سابغ فضفاض لا یصِف ولا یشِف ، والأكمل أن تُكفّن في خمسة 
  أثواب ، وأقل القبر حفرة تمنع الرائحة ، والسباعَ عن نبش القبر . 

  
 لا حدّ لأقل ما یباح فِعْلُھ للمحدّة .   -33 
  

  قل المدة التي یتم فیھا توزیع المیراث بعد وفاة المورِّث .  لا حدّ لأ -34
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اتفق الفقھاء على أنھ لا حد لأقل ما یوصي بھ الزوج أو الزوجة ، والمھم أن تكون الوصیة لغیر  -35
  وارث . 

  
كان للعرف في مسائل الرسالة تأثیر واضح ، حیث انبنت كثیر من التقدیرات علیھ ، وھو یختلف  -36

  ف الأزمنة والأمكنة ، ومراعاة العُرْف المعتبر أمر مطلوب .  باختلا
  

  ثانیاً  : توصیات البحث :
  
یوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في مقدار النفقة للزوجة والأبناء ومقدار أجرة الحضانة مِن قِبَل  -1

  مجلس القضاء الأعلى ، بالنظر إلى الظروف الاقتصادیة . 
  
إثراء موضوع البحث بمزید من الدراسات الفقھیة ، وتناول ضابط القلة في كافة أبواب ومسائل الفقھ  -2

  الإسلامي ، لما یترتب علیھ من أحكام ، وكذلك الحال في ضابط الكثرة . 
  

  والحمد الله رب العالمین .                                        
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  .  
  

بیروت ، ط  - إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، المكتب الإسلامي ، بیروت   -45
  م . 1985 -ھـ 1405،  2
  

الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار ، لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي ، تحقیق :  -46
  م . 2000، محمد علي معوّض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، سالم محمد عطا 

  
  م . 1968،  3الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة ، للبَھِي ِّ الخُولي ، دار القلم ، الكویت ، ط - 47

  
الاعتصام ، للعلامة الإمام أبي إسحق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي ، علّق علیھ وأخرج  - 48

  م .2000 - ھـ 1420،  2لبنان ، ط -أحادیثھ : محمود طعمة حلبي ، دار المعرفة ، بیروت
  

، تاریخ إطلالة على قوانین الأحوال الشخصیة  ، مقالة للأستاذة ھدى عبد المنعم ، من موقع : لھا أون لاین  - 49
   م . 2006/ دیسمبر / 15. الموافق : ھـ 1427/ذو القعدة/19المقالة : 

  
، لأبي  " ھو حاشیة على فتح المعین بشرح قرة العین بمھمات الدین" وإعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین  - 50

 1418، 1، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع، عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي "  المشھور بالبكري" بكر 
  م . 1997 - ھـ 

  
إعلام ذوي العقول بأن الخلوة بالمعقود علیھا دخول ، لمحمد عوض محمد عبد الغني السكندري ، من موقع  صید  -51

  www.saaid.net :الفوائد 
 

بن محیي الدین عبد الحمید ، دار إعلام الموقّعین عن ربّ العالمین ، لمحمد بن أبي بكر بن القیِّم ، تحقیق : محمد  -52
  ھـ .1397،  2الفكر ، لبنان ، ط

  
إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان ، لمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبي عبد االله ، تحقیق : محمد حامد الفقي ،  -53

  م .1975 -ھـ 1395،  2بیروت ، ط -دار المعرفة 
  

، تحقیق : مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر ، لشربیني محمد ا في حل ألفاظ أبي شجاع ، للخطیب الإقناع - 54
  ھـ .1415بیروت ، 

  
الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي  - 55

 -، دار المعرفة ، بیروت  4/157ثم الصالحي شرف الدین أبي النجا ، المحقق : عبد اللطیف محمد موسى السبكي 
  لبنان . 

http://www.saaid.net
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، من موقع : شبكة روض الریاحین  ھیتولأستاذ الدكتور محمد حسن ع ، لأحكام الرضا فيالإمتاع  - 56

cb.rayaheen.net   
  

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان  -57
  ھـ . 1419، 1لبنان ، ط -الدمشقي الصالحي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت المرداوي

  
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، لعلاء الدین أبي الحسن بن  - 58

 -ھـ 1376،  1بیروت ، ط -سلیمان المرداوي ، تصحیح وتحقیق : محمد حامد الفقي ، دار إحیاء التراث العربي 
  م . 1957

 
، تحقیق : الشیخ بھیج غزاوي ، دار إحیاء العلوم ، بیروت ، الإیضاح في علوم البلاغة ، للخطیب القزویني  - 59

  م .1998 - ھـ 1419
  

  ھـ. 1409لبنان ،  -آداب الزفاف في السنة المطھرة ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، المكتب الإسلامي ، بیروت  - 60
  

  ھـ1403،  2ة الوفاء ، بیروت ، طؤسسبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار ، لمحمد باقر المجلسي ، م -61
  

  بیروت .  -، دار المعرفة  2الحنفي ، ط  بن نجیمزین الدین ، لشرح كنز الدقائق البحر الرائق  -62
  

البحر المحیط في أصول الفقھ ، لبدر الدین محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ، ضبط نصوصھ وخرّج أحادیثھ  -63
  م . 2000 - ھـ 1421لبنان ،  -وعلّق علیھ : د . محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  
عبد االله المِصلح والدكتور عبد الجواد الصاوي ،  بحوث الإعجاز الطبیة وأثرھا في بعض القضایا الفقھیة ، للدكتور -64

  عَبْر الموقع الرسمي للھیئة العالمیة للإعجاز العلمي بالقرآن والسنّة . 
  

  . ھـ1414،  1، بیروت، ط مؤسسة الرسالة لمحمد فتحي الدُّریني ، ، بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ - 65
  

، للإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - 66
  م  . 1982دار الكتاب العربي  ، بیروت ، 

  
الحسن برھان ي ، أب بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني ، لعلي دایة المبتدي في فقھ الإمام أبي حنیفةب - 67

  .  القاھرة - كتبة ومطبعة محمد علي صبح ، م الدین
  

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد  - 68
  م .2004 -ھـ 1425القاھرة ،  - الحفید ، دار الحدیث 

  
 بن عمر حفص أبي الدین سراج الملقن بن، لا الكبیر الشرح في الواقعة والآثار الأحادیث تخریج في المنیر البدر - 69
 الھجرة دار ، كمال بن ویاسر سلیمان بن عبد االله و الغیط أبو ، تحقیق : مصطفى المصري الشافعي أحمد بن علي
  م .2004 - ھـ 1425،  1السعودیة ، ط - الریاض  ، والتوزیع للنشر

  
، دار الكتب العلمیة طھ وصححھ محمد عبد السلام شاھین حقق ضببُلغة السالك لأقرب المسالك ، لأحمد الصاوي ،  - 70

  م .1995 - ھـ 1415بیروت ،  -
  

كلیة الشریعة / جامعة الإمام ، إشراف الدكتور  -البلوغ وأحكامھ ، لھدى بنت إبراھیم الشلفان ، رسالة ماجستیر - 71
  ھـ .  22/8/1422عبد الكریم السّلّوم ، 

  
، لبنان -یني ، دار الفكر ، بیروت الھدایة ، للإمام العلامة بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العالبنایة في شرح  - 72
  م . 1981 -ھـ 1401،  1ط
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،  التواب مصطفى خالد معوض عبدكتور د" ، لل دراسة فقھیة مقارنة" بنوك الحلِیب في ضوء الشریعة الإسلامیة -73
شراف : د سعد بن عبد االله الحمیّد ، والدكتور خالد بن عبد الرحمن الجریسي  من موقع الألوكة ، المجلس العلمي ، إ

majles.alukah.net  .  
   

تأصیل ختان الإناث ، بحث للدكتورة  فتحیة حسن میرغني المحاضر بكلیة الشریعة والقانون بجامعة أم درمان  -74
   .http://www.islammessage.com/ar/modulesالإسلامیة ، والمنشور عبر الرابط التالي : 

    
تاج العروس من جواھر القاموس ، لمحمد بن محمد بن عبد الرّزاق الحسیني ، أبي الفیض الملقّب بمرتضى  -75

  الزبیدي ، تحقیق : مجموعة من المحققین ، دار الھدایة . 
  

  ھـ 1398دار الفكر ، بیروت ، ، ، الشھیر بـ " الموّاق "  لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف العبدريالتاج والإكلیل  -76
  

بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي أبي عبد االله الموّاق التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف  -77
  م . 1994 -ھـ 1416،  1المالكي ، دار الكتب العلمیة ، ط

  
مكتبة نزار مصطفى ،  حمدي الدمرداش  :المحقق، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ، ل تاریخ الخلفاء - 78
  م .  2004- ھـ1425 ، 1، ط الباز

  
، برھان الدین الیعمري  ، ابن فرحون براھیم بن علي بن محمد، لإ بصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكامت -79
 .   م1986 -ھـ 1406، 1ة ، طالكلیات الأزھریمكتبة ، 
  

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، لفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي ، دار الكتاب الإسلامي ، القاھرة ،  - 80
  ھـ .1313

  
تحقیق : د.  التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ ، لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي ، -81

  م .2000 -ھـ 1421عبد الرحمن الجبرین ، د. عوض القرني ، د. أحمد السراح ، مكتبة الرشید ، الریاض ، 
 

التحجیل في تخریج ما لم یُخَرَّج في إرواء الغلیل ، لعبد العزیز بن مرزوق الطریفي ، من موقع ملتقى أھل الحدیث   - 82
www.ahlalhdeeth.com  

  
الأخذ بأقل ما قیل ، لتركیة بنت عید المالكي ، من موقع : الجمعیة  -تحریر محل النزاع في الأدلة المختلف فیھا  -83

  wata1.com       الدولیة الحرّة للمترجمین واللغویین العرب واتا 
   

الطاھر بن محمد  لمحمد، " الجدید من تفسیر الكتاب المجید حریر المعنى السدید وتنویر العقلتالتحریر والتنویر "  - 84
 م . 1984  ، تونس -لدار التونسیة للنشر ، ا بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي

  
، للدكتور محمود محمود النجیري من موقع ملتقى المذاھب  : عدد الرضعات التي تُحَرِّم التحریم بسبب الرضاع -85

  http://www.feqhweb.comالفقھیة 
  

تحفة الحبیب على شرح الخطیب ، لسلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  - 86
  م .1996 - ھـ 1417

  
عبد .  د:  تحقیق ، الرازيعبد القادر  تحفة الملوك في فقھ مذھب الإمام أبي حنیفة النعمان، لمحمد بن أبي بكر بن -87

  ھـ .1417،  بیروت - ، دارالبشائرالإسلامیة أحمد االله نذیر
  

 القادر عبد : ، تحقیقابن قیم الجوزیة  االله عبد أبي الزُرعي أیوب بكر أبي بن لمحمد ، المولود بأحكام المودود تحفة -88
    م .1971 -  ھـ1391 ، 1ط،  دمشق -  البیان دار الأرناؤوط ، مكتبة

  
 عبد تحقیق : مسعد ، الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبي الدین جمال، ل الخلاف أحادیث في التحقیق -89

  ھـ .1415 ،1، ط بیروت - العلمیة الكتب دار،  السعدني محمد الحمید
  

  تطبیقات السیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیة ، لعبد الفتاح عایش عمرو .  - 90

http://www.islammessage.com/ar/modules
http://www.ahlalhdeeth.com
http://www.feqhweb.com
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  م . 1985بیروت ،  -التعریفات ، لعلي بن محمد الشریف الجرجاني ، مكتبة لبنان  -91

  
دار العلوم ،  لـفتحي أحمد صافي ، التعلیقات المرضیة على الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة لقدري باشا -92

  . دمشق - الإنسانیة
  

بن كثیر القرشي المشقي ، تحقیق : سامي بن محمد سلامة، تفسیر القرآن العظیم ، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر  - 93
  م .1999 - ھـ 1420،  2دار طیبة ، ط

  ھـ .1403التقریر والتحبیر شرح التحریر ، لابن أمیر حاج ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  -94
  

دار الكتب العلمیة ،  تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ،  لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، - 95
  م . 1989 - ھـ 1419بیروت ، 

  
 جولم االله : عبد الجویني ، تحقیق یوسف بن االله عبد بن الملك عبد المعالي الفقھ ، لأبي أصول في التلخیص - 96

  م .1996 - ھـ1417لبنان ، -الإسلامیة ، بیروت  البشائر العمري ، دار أحمد وبشیر النبالي
  

،  3التعلیق على فقھ السنة ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، المكتبة الإسلامیة ، دار الرایة للنشر ، طتمام المنة في  -97
  ھـ . 1409

  
التمھید لما في الموطّأ من المعاني والأسانید ، لیوسف بن عبد االله بن عبد البرّ النمري ، تحقیق : سعید أحمد  - 98

  . المدینة المنورة - اعراب ، مكتبة الأوس 
  

 الدین ، تحقیق :عماد الشیرازي الفیروزأبادي یوسف بن علي بن الشافعي ، لأبي اسحاق إبراھیم الفقھ في التنبیھ - 99
  ھـ . 1403 بیروت ، -الكتب  حیدر ، عالم أحمد

  
 صالح : أیمن الحنبلي ، تحقیق الھادي عبد بن أحمد بن محمد الدین ، لشمس التعلیق أحادیث تحقیق تنقیح -100
  م .1998العلمیة ، بیروت ،  الكتب ، دار شعبان

  
 -  الكبرى التجاریة المكتبة ، الفضل السیوطي بكر أبي أبي بن تنویر الحوالك شرح موطأ مالك ، لعبد الرحمن -101
   .م 1969 -ھـ 1389 ، مصر

  
لمحمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقیق : د.محمد رضوان الدایة ، دار الفكر ،  التعاریف ،  مھمات على التوقیف -102

  ھـ .  1410،  1لبنان ، ط -بیروت 
  

التیسیر بشرح الجامع الصغیر ، للإمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي ، مكتبة الإمام الشافعي ، الریاض  -103
  م .1988 -ھـ 1408،   3، ط

  
ي تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني ، لصالح بن عبد السمیع الآبي الأزھري ، الثمر الداني ف -104

  المكتبة الثقافیة ، بیروت .
  

جامع الأحادیث ، لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي ، ضبط نصّھ وخرّج أحادیثھ : فریق من الباحثین  -105
  م . 2002 -ھـ 1423،  1، ط بإشراف علي جمعة مفتي الدیار المصریة

  
  لابن الحاجب الكردي المالكي ، من الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة . جامع الأمھات،  -106

  
  ھـ 1405بیروت ،  -، دار الفكر  جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جریر بن خالد الطبري -107

  
جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر الطبري ، تحقیق : أحمد محمد  -108

  م . 2000 -ھـ 1420،  1بیروت ، ط -شاكر ، مؤسسة الرسالة 
  

ھـ 1408،  1جامع العلوم والحِكم ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، دار المعرفة ، بیروت ، ط -109
 .  
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الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي  -110

  م . 2003 -ھـ 1423، تحقیق : ھشام سمیر البخاري ، دار عالم الكتب ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 
  

لتقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة الحراني الحنبلي جامع المسائل لابن تیمیة ،  -111
،  1الدمشقي ، تحقیق : محمد عزیر شمس ، إشراف بكر بن عبد االله أبو زید ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع ، ط

  ھـ .1422
  

 ابن البواب ،  دار حسین علي. د : تحقیقي ، الحمید فتوح بن لمحمد ، ومسلم البخاري الصحیحین بین الجمع -112
  . م2002 - ھـ1423 لبنان ، -بیروت  ، حزم

   
راجعھ الطیب ،  صالح عبد السمیع الآبي الأزھريجواھر الإكلیل شرح مختصر خلیل في مذھب الإمام مالك ، ل -113

  م . 2000 -  ھـ1421، بیروت، 1المندر الھوزالي، المكتبة العصریة، ط 
  

،  1بیروت ، ط -حاشیة البجیرمي على الخطیب ، لسلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي ، دار الكتب العلمیة  -114
  م . 1996 - ھـ 1417

  
  حاشیة البجیرمي على المنھج ، لسُلیمان بن محمد البجیرمي ، دار الفكر العربي . -115

  
  فكر ، بیروت . حاشیة البناني على الزرقاني ، لمحمد البناني ، دار ال -116

  
  حاشیة الجمل على المنھج لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري ، للعلامة الشیخ سلیمان الجمل، دار الفكر ، بیروت . -117

  
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، للعلامة شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي ، المطبعة الأزھریة  -118

  م .  1927 -ھـ 1345بمصر ، 
  

شیة الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنھاج ، لعبد الحمید الشرواني ، ضبطھ حا -119
  م .  1996 -ھـ 1416،  1بیروت ، ط -وصحّحھ : محمد عبد العزیز الخالدي ، دار الكتب العلمیة 

  
شرح كفایة الطالب الرباني ، لعلي الصعیدي العدوي المالكي ، تحقیق : یوسف الشیخ محمد حاشیة العدوى على  -120

   ھـ . 1412البقاعي ، دار الفكر ، بیروت ، 
  

شرح نور الإیضاح ، لأحمد بن محمد بن إسماعیل الطحاوي الحنفي ، المطبعة الكبرى  على مراقي الفلاح حاشیة -121
  . ھـ1318الأمیریة ببولاق ، مصر ، 

  
  حاشیة المطیعي على نھایة السول ، لمحمد المطیعي ، عالم الكتب ، لبنان . -122

  
الحاوى في فقھ الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ، الشھیر بالماوردي ،  -123

  .م 1994 -ھـ 1414،  1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
  

كلیة التربیة / جامعة الملك  -علي فُھید الدغیمان السرباتي ، رسالة ماجستیر لحدّ البلوغ في الفقھ الإسلامي ،  -124
  م . 1995سعود ، مركز البحوث التربویة ، 

  
  ھـ .1415،  2دار العاصمة للنشر والتوزیع ، ط ، ، لبكر بن عبد االله أبو زید والتعزیرات عند ابن القیّم الحدود -125

  
الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقھ والقانون ، التجھیز والدیون والوصایا والمواریث وتقسیماتھا ، للدكتور  -126

  م . 2006،  1عمّان ، ط  -الشیخ أحمد محمد علي داود ، دار الثقافة 
  

موقع : صید الفوائد ، من حكم الإسلام في ختان البنین والبنات " أحكام وفوائد " ، للشیخ ندا أبو أحمد  -127
www.saaid.net  
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الحیض وأحكامھ ، دراسة مقارنة بین الشریعة والطب ، د. سھیر فؤاد إسماعیل ،  بحث منشور في المجلة العلمیة  -128
 بكلیة الشریعة والقانون بطنطا ، العدد الثاني عشر .

  
ختان الأنثى في الطب والإسلام بین الإفراط والتفریط ، للدكتورة آمال أحمد البشیر ، من خلال موقع منظمة أم  -129

 www.umatia.org/khtanmedislam.htmعطیة الأنصاریة . 
  

ختان الإناث بین علماء الشریعة والأطباء ، للدكتورة مریم إبراھیم ھندي .من خلال موقع أھل الحدیث  -130
www.ahlalhdeeth.com  

  
  م . 1994-ھـ 1414،  1الختان ، لمحمد علي البار ، دار المنارة ، ط -131
  م .2003 -ھـ 1424بي محمد أسامة بن سلیمان ، مكتبة سلسبیل ، الختان شریعة الرحمن ، لأ -132

  
  .   ، القاھرة مطبعة السعادةلـعبد الناصر توفیق العطّار ،  ، خِطبة النساء في الشریعة الإسلامیة -133

  
  م .1985الزرقاء ،  - خِطبة النكاح ، لعبد الرحمن عتر ، مكتبة منار -134

  
ل عنھا في الإسلام ، بحث للمستشار محمد نبیل ، عبر موقع : منتدى قوانین قطر  خِطبة النكاح وآثار العدو -135

http://mnq40.net   
  

 -درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، لعلي حیدر ، تحقیق وتعریب : فھمي الحسیني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  -136
  لبنان .

  
  ھـ. 1386لبنان ،  - شرح تنویر الأبصار ، لمحمد بن علي الحصكفي ، دار الفكر ، بیروت  المختارالدر  -137

 
 - ھـ1407،  1ط،  العلمیة الكتب الشوكاني ، دار محمد بن علي بن محمد، ل  البھیة الدرر شرح المضیة الدراري -138

  .  م1987
  

 :  المحقق، الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، لأبي  الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة -139
  .  بیروت -المعرفة  ، دار السید عبد االله ھاشم الیماني المدني

  
، 1جزء   :المحقق، العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي  ، لأبي الذخیرة -140

 - دار الغرب الإسلامي،  محمد بو خبزة  :12 - 9، 7، 5 - 3جزء ،  سعید أعراب  :6، 2جزء ،  محمد حجي  :13،  8
  م . 1994، 1، ط بیروت

  
الرحبیة في علم الفرائض ، شرح سبط الماردیني ، وحاشیة العلامة البقري ، علق علیھما وخرّج أدلتھما الدكتور  -141

  م . 2001- ھـ 1422،  10مشق ، ط -مصطفى دیب البُغا ، دار القلم 
  

الفكر للطباعة  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ، لمحمد أمین المعروف بابن عابدین  ،  دار -142
  م . الشھیرة بـ " حاشیة ابن عابدین " . 2000 -ھـ 1421بیروت ،  - والنشر 

  
رد المحتار على الدر المختار على متن تنویر الأبصار ، للعلامة محمد أمین الشھیر بابن عابدین ، الشھیرة بـ  "  -143

  م  . 1966 -ھـ 1386، 2حاشیة ابن عابدین " ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  بمصر ، ط
 

مكة  -، تحقیق : د . ناصر بن علي الشیخ ، مطابع الوحید  رسالة في مسائل الرّضاع ، لعلي بن محمد آل سنان -144
  ھـ . 1424، 1المكرمة ، ط

  
  www.alexalaw.comالرضاع في رحاب الإسلام ، لعادل عامر ، من موقع : عالم القانون  -145

  
االله عبد المُنعم العُسیلي ، مكتبة دندیس ، الخلیل ، ودار ابن  الرّضاع المُحرّم في الفقھ الإسلامي ، للدكتور عبد -146

  م .2005 -ھـ 1426،  1الجوزي ، القاھرة ، ط
  

  الرّضاع وأحكامھ في الفقھ الإسلامي ، لمحمد عودة السّلمان ، مجلة البحوث الإسلامیة . -147

http://www.umatia.org/khtanmedislam.htm
http://www.ahlalhdeeth.com
http://mnq40.net
http://www.alexalaw.com
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  طنطا . -الرّضاع وبنوك اللبن ، لمحمد إبراھیم الحفناوي ، دار البشیر  -148

  
  م .  1985،  25لبنان ، ط  -روح الدین الإسلامي ، لعفیف طَبّارة ، دار العلم للملایین ، بیروت  -149

  
روضة الطالبین وعمدة المفتین ، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ، المكتب الإسلامي ، بیروت ،  -150

  ھـ . 1405
  

، الله ، دار الكتب العلمیة ، بیروتلمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبي عبد اروضة المحبین ونزھة المشتاقین ،  -151
  م . 1992 - ھـ 1412

  
روضة الناظر وجنّة المناظر ، لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقیق : د. عبد العزیز عبد  -152

  ھـ .1399،  2الریاض ، ط -الرحمن السعید ، جامعة الإمام محمد بن سعود 
  

الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني  ،لأبي الروضة الندیة شرح الدرر البھیة -153
  .  دار المعرفة،  البخاري القِنَّوجي

  
الروض المُربِع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع ، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي ، تحقیق : سعید  -154

  لبنان . -، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت محمد اللحام 
  

مصر ،  -الروض المربع شرح زاد المستقنع ،  لمنصور بن یونس البھوتي ، المطبعة السلفیة ومكتبتھا ، القاھرة  -155
  ھـ . 1380،  6ط
  

موقع الشیخ زاد المستقنع في اختصار المقنع ، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي ، من  -156
  .   www.ibnothaimeen.comمحمد بن صالح العثیمین رحمھ االله 

  
زاد المَعاد في ھدي خیر العباد ، لشمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزُّرعي الدّمشقي ، تحقیق : شعیب  -157

  م .1997 -ھـ 1418،  2بیروت ، ط -سالة وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الر
  

زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة ، مؤسسة  -158
  م .   1994 -ھـ 1415،  27الكویت ، ط - بیروت ، مكتبة المنار الإسلامیة  -الرسالة 

  
بي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، تحقیق : د . حاتم صالح الضامن ، الزاھر في معاني كلمات الناس ، لأ -159

  م . 1992 - ھـ 1412،  1لبنان ، ط -مؤسسة الرسالة ، بیروت 
  

حمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي الأنصاري، شھاب الدین شیخ لأ،  الزواجر عن اقتراف الكبائر -160
  . م1987 - ھـ 1407،  1، ط دار الفكر، العباس  ي، أب الإسلام

  
  مصر .  - الزواج في الشریعة الإسلامیة ، لعلي حسب االله ، دار الفكر  -161

   
،  4الزواج في ظِلّ الإسلام ، لعبد الرحمن عبد الخالق ، شركة بیت المقدس للنشر والتوزیع ، الكویت ، ط -162

  م . 2006 - ھـ 1427
  

 -ھـ 1386الإسكندریة ،  -ران أبو العینین بدران ، مؤسسة شباب الجامعة الزواج والطلاق في الإسلام ، لبد -163
  م .  1967

  
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني ، لمحمد بن إسماعیل الصنعاني ،  -164

  . ھـ 1379،  4تحقیق : محمد عبد العزیز الخولي ، دار إحیاء التراث العربي ، ط
  

-سلسلة الأحادیث الصحیحة ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، طبعة جدیدة منقحة ومزیدة ، مكتبة المعارف للنشر  -165
  م . 1995 -ھـ 1415الریاض ، 

  

http://www.ibnothaimeen.com
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 -سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ على الأمّة ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة المعارف  -166
  م . 2000 -ھـ 1421،  1الریاض ، ط

  
سنن ابن ماجة ، لأبي عبد االله محمد بن یزید القزویني ، حكم على أحادیثھ وآثاره وعلّق علیھ : محمد ناصر الدین  -167

  .  1الریاض ، ط -اني ، اعتنى بھ : مشھور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف الألب
  

  بیروت .  ـ العربي الكتاب السجستاني ، دار الأشعث بن سلیمان داود سنن أبي داود ، لأبي -168
   

لقادر عطا ، سنن البیھقي الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي ، تحقیق : محمد عبد ا -169
  م . 1994 -ھـ 1414مكة المكرمة ،  - دار الباز 

  
سنن الترمذي ، لمحمد بن عیسى أبي عیسى الترمذي السلمي ، تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إحیاء  -170

  التراث العربي ، بیروت . 
  

سنن الدراقطني ، لعلي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي ، تحقیق : السید عبد االله ھاشم یماني المدني ،  -171
  م . 1966 -ھـ 1386بیروت ،  -دار المعرفة 

  
منشور في مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة ، بحث للدكتور أحمد ریّان ،  سنن الفطرة بین المحدثین والفقھاء -172

   http://www.iu.edu.sa/Magazine، عبر موقع الجامعة  46العدد  - المنورة 
  

لعلاء السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي ، لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ، والجوھر النقي ،  -173
،  1الھند ، ط - مجلس دائرة المعارف النظامیة ، حیدر آباد ، الدین علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني 

  ھـ . 1344
  

سنن النسائي ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ، حكم على أحادیثھ وآثاره وعلّق علیھ : محمد ناصر  -174
  . 1الریاض ، ط -مشھور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعراف  الدین الألباني ، اعتنى بھ :

  
السیل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزھار ، لشیخ الإسلام محمد بن علي الشّوكاني ، تحقیق : محمود إبراھیم زاید  -175

  م .1985 -ھـ 1405،  1لبنان ، ط -، دار الكتب العلمیّة ، بیروت 
  

،  العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي بي، لأ شرح تنقیح الفصول -176
  .  م 1973 -ھـ  1393، 1، ط شركة الطباعة الفنیة المتحدة،  طھ عبد الرؤوف سعد  :لمحققا

  
  ھـ . 1411بیروت ،  -شرح الزرقاني على الموطأ ، دار الكتب العلمیة  -177

  
الخرقي، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي ، دار الكتب شرح الزركشي على مختصر  -178

  م . 2002 - ھـ 1423بیروت،  -العلمیة
  

شرح العمدة في الفقھ ، لأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرّاني أبي العبّاس، تحقیق : د.سعود صالح العّطیشان ،  -179
  ھـ .     1413،  1الریاض ، ط -مكتبة العّبیكان 

  
شرح السنة ، لمحیي السنّة أبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي الشافعي ، تحقیق : شعیب  -180

   م  .1983 -ھـ 1403،  2محمد زھیر الشاویش ، المكتب الإسلامي دمشق ، ط -الأرنؤوط 
  

  م .1988 - ھـ 1409لبنان ،  - دار المعرفة ، بیروت  الشرح الصغیر ، لأحمد بن محمد الدردیر ، -181
  

شرح العنایة على الھدایة  بھامش فتح القدیر لابن الھُمام ، للإمام كمال الدین محمد بن محمود البابرتي ، إحیاء  -182
  لبنان . -التراث العربي ، بیروت 

  
،  3طاوي ، دار الفكر ، عمّان ، الأردن ، طشرح قانون الأحوال الشخصیة ، للأستاذ الدكتور محمود علي السر -183

  م .2010 -ھـ 1431
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،  8بیروت ، ط -شرح قانون الأحوال الشخصیة ، للدكتور مصطفى السباعي ، المكتب الإسلامي ودار الورّاق  -184
  م . 2000- ھـ1421

  
شرح القواعد الفقھیة ، لأحمد محمد الزرقا ، اعتنى بھا : مصطفى أحمد الزرقا ، دمشق : دار القلم ، بیروت :  -185

  م . 1996 -ھـ 1417،  4الدار الشامیة ، ط
  

  بیروت .  - الشرح الكبیر ، لأبي البركات سیدي أحمد الدردیر ، تحقیق : محمد علیش ، دار الفكر  -186
  

  بیروت .  - خلیل ، لمحمد بن عبد االله الخُرشي المالكي أبي عبد االله ، دار الفكر للطباعة شرح مختصر  -187
  

شرح معاني الآثار ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  -188
 -ھـ 1399،  1بیروت ، ط - العلمیة الطحاوي الحنفي ، حققھ وضبطھ ونسّقھ وصححھ : محمد زھري النجار ، دار الكتب 

  م . 1979
  

 -ھـ 1422،  1الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین ، دار ابن الجوزي ، ط -189
  ھـ .1428

  
شرح منتھى الإرادات أو دقائق أولي النھى لشرح المنتھى ، للشیخ العلامة منصور بن یونس بن إدریس  -190

  لبنان . -، دار الفكر ، بیروت  البھوتي
  

الشھادة في عقد النكاح ، للدكتور عبد الرحمن بن عبد االله المخضوب من موقع المسلم :  -191
almoslem.net/documents/zawaj.doc  

  
،  ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي،  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان -192

  م .  1993 - 1414،  2، ط بیروت -مؤسسة الرسالة ،  شعیب الأرنؤوط:   المحقق، البُستي  الدارمي
  

صحیح البخاري ، لمحمد بن إسماعیل أبي عبد االله البخاري الجعفي ، تحقیق : د . مصطفى دیب البُغا ، دار ابن  -193
  م . 1987 -ھـ 1407،  3كثیر ، بیروت ، ط

  
  .  5الریاض ، ط -مكتبة المعارف ،  لمحمد ناصر الدین الألبانيصحیح الترغیب والترھیب ،  -194

  
، ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقيصحیح مسلم ، لأبي الحسین مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشیري النیسابوري  -195

  بیروت .  - دار إحیاء التراث العربي 
  

  الحسین مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشیري النیسابوري ، دار الجیل ، بیروت .صحیح مسلم ، لأبي  -196
  

   ، المكتب الإسلامي .  صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ ، لمحمد ناصر الدین الألباني -197
  

  .  ھـ1423،  1، ط الكویت -مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ، حمد ناصر الدین الألباني لم،   ضعیف أبي داود -198
  

  .  الریاض - مكتبة المعارف ،  لمحمد ناصر الدین الألبانيضعیف الترغیب والترھیب ،  -199
  

ضعیف سنن الترمذي ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، أشرف على طباعتھ والتعلیق علیھ : زھیر الشاویش ،  -200
  م .   1991 -ھـ 1411،  1بیروت ، ط - المكتب الإسلامي 

  
،  1لبنان ، ط - البلوغ عند الفقھاء ، لمحمود شمس الدین أمیر الخُزاعي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ضوابط -201

  م . 2002 - ھـ 1422
  

،  5مشق ، ط -ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، لعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني ، دار القلم  -202
  م . 1998 - ھـ 1419

  
  ھـ 1407،  3بیروت ، ط -لعلم الحدیث ، للطبیب الدكتور محمد ناظم النسیمي ، مؤسسة الرسالة الطب النبوي وا -203
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  الطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد بن منیع أبي عبد االله البصري الزھري ، دار صادر ، بیروت . -204

  
مادتھ وبوّبھا : صالح أحمد الشامي ، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، لابن قیم الجوزیة ، عُني بھ ورتّب  -205

  م .2002 -ھـ 1423،  1بیروت ، ط -المكتب الإسلامي 
  

الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ، لمحمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبي عبد االله ، تحقیق : د. محمد جمیل  -206
  غازي ، مطبعة المدني ، القاھرة .

  
الفقھیة ، لنجم الدین أبي حفص عمر بن محمد النسفي ، ضبْط وتعلیق وتخریج :  طِلبة الطَّلَبة في الاصطلاحات -207

  م . 1995 -ھـ 1416،  1بیروت ، ط - خالد عبد الرحمن العك ، دار النفائس 
  

الطلاق التعسقي ومدى مطابقتھ للأحكام الشرعیة ، للدكتور جمعة محمد برّاج ، بحث للمؤلف تم تنزیلھ من موقع  -208
   www.kollshi.comكل شيء 

  
 محمد بن صلاح ، تحقیق : المقدسي الدین بھاء محمد أبي أحمد، بن إبراھیم بن الرحمن عبد، ل العمدة شرح العدة -209

  . م2005 -ھـ 1426،  2، ط العلمیة الكتب دار ، عویضة
  

محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفرّاء ، حقّقھ وعلّق علیھ العدة في أصول الفقھ ، للقاضي أبي یعلى  -210
  م .1990 -ھـ 1410،  2وخرّج نصّھ : د . أحمد بن علي بن سیر المباركي ، ط

  
العذب الفائض شرح عمدة الفارض ، لإمام الفرضیین الشیخ إبراھیم بن عبد االله بن إبراھیم ، مطبعة مصطفى  -211

  م .1953 -ھـ 1372،  1مصر ، ط -البابي الحلبي وأولاده 
  

عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ  ي، أكمل الدین أب حمد بن محمد بن محمود، لم لعنایة شرح الھدایةا -212
  .  دار الفكر،  جمال الدین الرومي البابرتي

  
بیروت ،  - العلمیة الكتب دارالطیب ،  أبي آبادي العظیم الحق شمس داود ، لمحمد أبي سنن شرح المعبود عون -213
  ھـ .1415 ، 2ط
  

، لبنان - سلامي ، بیروت غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام ، لمحمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإ -214
  ھـ .1405،  3ط 
  

القادر عطا و مصطفى  الفتاوى الكبرى ، لأبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرّاني ، تحقیق محمد عبد -215
  م . 1987 -ھـ 1408،  1بیروت ، ط -عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة 

  
، شھاب الدین شیخ  حمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي الأنصاري، لأ الفتاوى الفقھیة الكبرى -216

المكتبة ،  القادر بن أحمد بن علي الفاكھي المكي، الشیخ عبد  تلمیذ ابن حجر الھیتمي:  جمعھا، العباس  ي، أب الإسلام
  .  الإسلامیة

  
الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان ، الشیخ نظام وجماعة من علماء الھند ، دار الفكر ،  -217

  م .1991 - ھـ 1411
  

 1379بیروت ،  -سقلاني ، دار المعرفة فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الع -218
  ھـ  . 

  
 - فتح العزیز شرح الوجیز ، للإمام الجلیل أبي القاسم عبد الكریم بن محمد الرافعي ، منشورات المكتبة السلفیة  -219

  السعودیة .  -المدینة المنورة 
  

  .  دار الفكر، محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام  الدین ، لكمال فتح القدیر -220
  

http://www.kollshi.com
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 1لبنان ، ط -فتح المغیث شرح ألفیّة الحدیث ، لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، دار الكتب العلمیة  -221
  ھـ . 1403، 
  

ھـ 1418دار الكتب العلمیة ، بیروت ، فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ، لأبي یحیى زكریا بن محمد الأنصاري ،  -222
.  
  

، 4لبنان ، ط -عالم الكتب ، بیروت الفروع ، للشیخ العلامة شمس الدین أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي ،  -223
  م . 1985 - ھـ 1405

  
مفرج أبي عبد  رداوي ، لمحمد بن مفلح بن محمد بنالفروع ومعھ تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان الم -224

، 1حسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، طاالله شمس الدین المقدسي الرامیني ثم الصالحي ، تحقیق : عبد االله بن عبد الم
  م . 2003 -ھـ 1424

  
الفروق الفقھیة بین الرّجُل والمرأة في الأحوال الشخصیة " دراسة فقھیة " ، للدكتور عبد االله عبد المُنعم  -225

  م . 2011 -ھـ 1432،  1الأردن ، ط -ر النفائس العُسیلي ، دا
  

  . ھـ1416،  1بیروت ، ط -مؤسسة الرسالة  ، ، للشیخ د. بكر بن عبد االله أبو زید فقھ النوازل -226
  

  م . 1989 - ھـ 1409دمشق ،  -، دار الفكر 3الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، للدكتور وھبة الزحیلي ، ط -227
  

  م . 1977 - ھـ 1397،  3لبنان ، ط -ابق ، دار الكتاب العربي ، بیروت فقھ السنّة ، لسید س -228
  

 ، 2، ط لبنان -، بیروت  الكتب العلمیة ، دار الرحمن بن محمد عوض الجزیري ، لعبد الفقھ على المذاھب الأربعة -229
  .  م 2003 -ھـ  1424

  
 مكتبة ، فرحات : رضا ، تحقیقالنفراوي  سالم بن غنیم بن لأحمدالفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني ،  -230

  الدینیة .  الثقافة
  

، انلبن - فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، للحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  -231
  م .1994 -ھـ 1415،  1ط
  

 -ھـ 1408،  2سوریة ، ط - القاموس الفقھي لغة واصطلاحا  ، للدكتور سعدي أبو جیب ، دار الفكر ، دمشق  -232
  م . 1988

  
ب تحقیق التراث في مؤسسة القاموس المحیط ، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ، تحقیق : مكت -233

  م . 1998 - ھـ 1419،  6بیروت ، ط -ة ، بإشراف : محمد نعیم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالالرسالة
  

من خلال موقع دیوان التشریع والرأي  1976لعام  61قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم  -234
http://www.lob.gov.jo  

  
قانون الأحوال الشخصیة العراقي الضرورة ومتطلبات التطویر ، لھادي محمود ، عبر الموقع الفرعي للحوار  -235

  fibra.over-blog.comالمتمدّن 
  

قواطع الأدلة في الأصول ، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الحنفي ثم الشافعي ، المحقق :  -236
  م .1999 -ھـ 1418،  1لبنان ، ط -إسماعیل الشافعي ، دار الكتب العلمیة ، بیروتمحمد حسن محمد حسن 

  
  . ھـ1411، 1، ط ، القاھرة مطبعة المدني لعلي أحمد الندوي ، ، القواعد والضوابط المستخلصة من التحریر -237

  
  القوانین الفقھیة ، لابن جُزي ، من الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة .   -238

  
الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمود بن قدامة ،  -239

  م .1988 -ھـ 1408،  5بیروت ، ط -تحقیق : زھیر الشاویش ، المكتب الإسلامي 

http://www.lob.gov.jo
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، دار الفكر ،  3ي ، طالكامل في ضعفاء الرجال ، لعبد االله بن عدي الجرجاني ، تحقیق : یحیى مختار غزاو -240

  لبنان .  - بیروت 
  

كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ، لأبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرّاني ، تحقیق :  -241
  .  2عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ، مكتبة ابن تیمیة ، ط 

  
جوه التأویل ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الكشّاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في و -242

  الخوارزمي ، تحقیق : عبد الرزّاق المھدي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت .  
  

كشّاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي ، تحقیق :ھلال مصیلحي مصطفى ھلال ،  -243
   ھـ .1402دار الفكر، بیروت، 

  
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، لعلاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري ، ضبْط وتعلیق  -244

  م . 1997ھـ 1417،  3بیروت ، ط -وتخریج : محمد المعتصم باالله البغدادي ، دار الكتاب العربي 
  

  . 1، دار نھضة مصر ، ط كفاح دین ، لمحمد الغزالي -245
  

الب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني ، لأبي الحسن المالكي ، تحقیق : یوسف الشیخ محمد البقاعي ، كفایة الط -246
  ھـ .1412دار الفكر ، بیروت ، 

 
 أیوب بن موسى الحُسیني الكفوي ، تحقیق : عدنان درویش ومحمد المصري ، مؤسسة  البقاء لأبى ، الكلیات -247

  م .1998 - ھـ1419 لبنان ، -  بیروت ، الرسالة
  

كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ، لعلاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الھندي البرھان فوري ، تحقیق :  -248
  م . 1981 - ھـ 1401،  5صفوت السقا ، مؤسسة الرسالة ، ط  - بكري حیاتي 

   
كنز الوصول إلى معرفة الأصول المعروف بـ " أصول البزدوي " ، لعلي بن محمد البزدوي الحنفي ، مطبعة  -249

  كراتشي .  -جاوید بریس 
  

یق : محمد فضل عبد العزیز اللّباب في الجمع بین السّنّة والكتاب ، لأبي محمد علي بن زكریا المَنْبَجي ، تحق -250
  م .1994 -ھـ 1414،  2، دار القلم ، دمشق ، طالمراد

  
اللّباب في شرح الكتاب ، لعبد الغني الغُنیمي الحنفي ، تحقیق وتعلیق : محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار  -251

  م .1979 - ھـ 1399،  4بیروت ، ط -الحدیث 
  

، دار صادر ، لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأفریقي المصري المشھور بابن منظور  -252
  بیروت .

  
  ar.wikipedia.orgمبادئ علم الأمراض العامة ، من خلال موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة :  -253

  
المبدع شرح المقنع ، لإبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح أبي اسحاق برھان الدین  ، دار عالم الكتب  -254

  م .  2003 -ھـ 1423، الریاض ، 
  

المبسوط ، لشمس الدین أبي بكر محمد بن أبي سھل السرخسي ، دراسة وتحقیق : خلیل محیي الدین المیس ،  -255
  م . 2000 -ھـ 1421،  1لبنان ، ط -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 

  
 والدعوة والإفتاء العلمیة البحوث لإدارات العامة الرئاسة عن تصدر دوریة مجلة - الإسلامیة البحوث مجلة -256

والإفتاء والدعوة  والإرشاد  العلمیة للبحوث العامة الرئاسة موقع، عبر  والأمكنة الأعلام بتراجم ملحق معھا - والإرشاد
http://www.alifta.com  
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  www.fiqhacademy.org.sa مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، من خلال الموقع الرسمي  -257
  

مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحُر ، لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المُلقّب بشیخي زاده ، دار  -258
  م .1998 -ھـ 1419لبنان ،  -الكتب العلمیة ، بیروت 

  
 -القاھرة ، ودار الكتاب العربي  -ومنبع الفوائد ، لعلي بن أبي بكر الھیثمي ، دار الریان للتراث مجمع الزوائد -259

  بیروت . 
  

تحقبق : محمود مطرجي ، دار المجموع شرح المھذّب ، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ،  -260
  م . 1996،  1لبنان ، ط-، بیروت الفكر

  
  لبنان .  -ھذب " التكملة الثانیة " ، لمحمد نجیب المطیعي ، دار الفكر المجموع شرح الم -261

  
مجموع الفتاوى ، لتقي الدین أبي العبّاس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرّاني ، تحقیق : أنور الباز ، و عامر  -262

  م . 2005 -ھـ 1426،  3الجزار ، دار الوفاء ، ط
  

 تیمیة ابن محمد، بن الخضر بن االله عبد بن السلام لعبد،  حنبل بن أحمد الإمام مذھب على الفقھ في المحرر -263
  م .1984-  ھـ1404،  2الریاض ، ط -المعارف  الدین،  مكتبة مجد البركات ، أبي الحراني،

  
 دار،  الیدري علي حسین : ، تحقیق المالكي المعافري العربي بن بكر أبي للقاضي،  الفقھ أصول في المحصول -264

  م .1999-ھـ1420 ، 1الأردن ، ط -  البیارق
 

المحكم والمحیط الأعظم ، لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ، تحقیق : عبد الحمید ھنداوي ، دار  -265
  م . 2000الكتب العلمیة ، بیروت ، 

  
تب التجاري للطباعة والنشر المحلى ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ، منشورات المك -266

  لبنان . -والتوزیع ، بیروت 
  

  بیروت .  -المحلى ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم ، المكتب التجاري  -267
  

 http://www.alwarraq.comالمحیط في اللغة ، للصاحب بن عبّاد ، من موقع الورّاق  -268
  

  بیروت .  -مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، دار القلم -269
  

بیروت ،  - مختصر إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ، لمحمد ناصر الدین الألباني ، المكتب الإسلامي  -270
  م . 1985 -ھـ 1405،  2ط
  

، 7، ط لبنان - ، بیروت  دار القرآن الكریم،  علي الصابونيمحمد :  ختصار وتحقیقا مختصر تفسیر ابن كثیر ، -271
  .  م 1981 -ھـ  1402

  
مختصر الشمائل المحمدیة ، لأبي عیسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن ، اختصره وحققھ : محمد ناصر  -272

  الأردن . -الدین الألباني ، المكتبة الإسلامیة ، عمان 
  

مختصر العلامة خلیل ، لخلیل بن اسحاق بن موسى ، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري ، المحقق : أحمد  -273
  م . 2005 - ھـ 1426،  1القاھرة ، ط -جاد ، دار الحدیث 

  
 إبراھیم خلیل : ، تحقیق سیده بابن المعروف اللغوي الأندلسي النحوي إسماعیل بن علي الحسن لأبي ، المخصص -274

   م .  1996 -  ھـ1417 ، 1بیروت ، ط - العربي التراث إحیاء دار جفال ، 
  

، 3بیروت ، ط  -مدى حرّیّة الزوجین في الطلاق في الشریعة الإسلامیة ، لعبد الرحمن الصابوني ، دار الفكر  -275
  م . 1983

  

http://www.fiqhacademy.org.sa
http://www.alwarraq.com
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  م  . 1967،  9دمشق ، ط -المدخل الفقھي العام ، لمصطفى أحمد الزرقا ، دار الفكر  -276
  

  م .1995 - ھـ 1415لبنان ،  - المدونة ، لمالك بن أنس الأصبحي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  -277
  

الظاھري أبي محمد ، دار مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، لعلي بن أحمد بن سعید بن حزم  -278
    لبنان . -الكتب العلمیة ، بیروت 

  
مرشد الحیران لمعرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعیة عن مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان ، ملائما  -279

 -ھـ 1308،  2ة ، ط ببولاق مصر المحمی - لعُرف الدیار المصریة وسائر الأمم الإسلامیة ، بالمطبعة الكبرى الأمیریة 
  م .  1891

  
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، لعلي بن سلطان محمد أبي الحسن نور الدین المُلا الھروي القاري  ، دار  -280

  م .2002-ھـ 1422، 1لبنان ، ط - الفكر ، بیروت 
  

ع جامعة أم القرى / مكة المكرمة مسألة الأخذ بأقل ما قیل ، للدكتور خالد بن محمد العروسي ، من خلال موق -281
http://uqu.edu.sa/kmabdulqadir    

  
 الشاویش ، المكتب زھیر حنبل ، تحقیق : بن أحمد بن االله االله ، لعبد عبد ابنھ روایة حنبل بن أحمد مسائل -282

  م .  1981 -ھـ 1401الإسلامي ، بیروت ، 
   

المستدرك على الصحیحین ، لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویھ بن نعیم بن الحكم  -283
بیروت ،  - الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع ، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة 

  م .  1990 -ھـ 1411،  1ط
  

 صول ، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، دار العلوم الحدیثة ، بیروت .المستصفى من علم الأ -284
  

  مصر .  - مسند الإمام أحمد بن حنبل ، لأحمد بن حنبل أبي عبد االله الشیباني ، مؤسسة قرطبة  -285
  

  بیروت .   - مسند الشافعي ، لمحمد بن إدریس أبي عبد االله الشافعي ، دار الكتب العلمیة  -286
  

المسوَّدة في أصول الفقھ ، لمجد الدین عبد السلام بن عبد االله بن تیمیة ، وشھاب الدین عبد الحلیم بن عبد السلام  -287
بن تیمیة ، وشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ، تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة المدني ، 

  القاھرة .
  

 -عبد االله الخطیب التبریزي ، تحقیق : محمد ناصر الدین الألباني ، المكتب الإسلامي مشكاة المصابیح ، لمحمد بن  -288
  م . 1985 - ھـ 1405،  3بیروت ، ط

  
 -المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، لأحمد بن محمد بن علي المقرئ الفیومي ، المكتبة العلمیة  -289

  بیروت .
  

ي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي ، تحقیق : محمد عوّامة ، الدار مصنف ابن أبي شیبة ، لأب -290
  السلفیة الھندیة .

  
الإسلامي  الرحیباني ، المكتب السیوطي المنتھى ، لمصطفى بن سعد بن عبده غایة شرح في النھى أولي مطالب -291

  م . 1961دمشق ،   -
  

ن علي بن الطیّب البصري أبي الحسین ، تحقیق : خلیل المیس ، دار الكتب المعتمد في أصول الفقھ ، لمحمد ب -292
  ھـ .1403،  1العلمیة ، بیروت  ، ط

  
طارق بن ق : لمحق، ا  القاسم الطبراني يبن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أب ، لسلیمان المعجم الأوسط -293

   ة . القاھر -دار الحرمین ،  الحسینيعوض االله بن محمد , عبد المحسن بن إبراھیم 
  

http://uqu.edu.sa/kmabdulqadir
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،  2، ط دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع،  حامد صادق قنیبي -رواس قلعجي  لمحمد،  معجم لغة الفقھاء -294
  .  م 1988 -ھـ  1408

  
 -معجم مقاییس اللغة ، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق : عبد السلام محمد ھارون ، دار الجیل  -295

  م . 1999 -ھـ 1420،  2بیروت ، ط
 

  م .1996 -ھـ 1417،  3دار العاصمة ، الریاض ، ط ، اللفظیة ، للشیخ بكر أبو زید المناھي مجمع -296
  

  م .1972 - ھـ 1392، 2م أنیس ورفاقھ ، القاھرة ، طالمعجم الوسیط ، لإبراھی -297
  

 اللغة مجمع : النجار، تحقیق محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزیات أحمد ـ مصطفى لإبراھیم ، الوسیط المعجم -298
  الدعوة .   ، دارالعربیة

  
-المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، دار الفكر -299

  ھـ . 1405، 1بیروت، ط
  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، لمحمد الخطیب الشربیني ، دار الفكر ، بیروت . -300

  
، : محمد سید كیلاني ، دار المعرفةلقاسم الحسن بن محمد الأصبھاني ، تحقیق المفردات في غریب القرآن ، لأبي ا -301

 بیروت. 
  

 -المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة  ، لعبد الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  -302
  م . 1993 -ھـ 1413،  1لبنان ، ط

  
  ھـ . 1423، 1الرّیاض ، ط - ان بن عبد االله الفوزان ، دار العاصمة الملخّص الفقھي ، لصالح بن فوز -303

 
 ، الشاویش زھیرالمعروف بابن ضویان ، تحقیق :  سالم بن محمد بن لإبراھیم ، الدلیل شرح في السبیل منار -304

  م .1989 - ھـ 1409 ، 7، ط الإسلامي المكتب
  

، من موقع الألوكة ، المجلس العلمي ،  سعد الدين بن محمد الكبي للدكتورمن أحكام الرضاع في الإسلام ،  -305
   majles.alukah.netإشراف : د . سعد بن عبد االله الحمیّد ، د . خالد بن عبد الرحمن الجریسي 

  
المنتقى شرح موطأ إمام دار الھجرة سیدنا مالك بن أنس ، لأبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب بن  -306
  .  2القاھرة ، ط -الباجي الأندلسي ، دار الكتاب الإسلامي  وارث

  
، مكتبة الرشد ، الریاض ،  المنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى ، لمحمد ضیاء الرحمن الأعظمي -307

  م .  2001 - ھـ 1422
  

د. تیسیر فائق أحمد محمود ،  المنثور في القواعد ، لأبي عبد االله محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ، تحقیق : -308
  ھـ . 1405الكویت ،  -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

  
،  بیروت - دار الفكر ، عبد االله المالكي  ي، أب بن أحمد بن محمد علیش ، لمحمد ح الجلیل شرح مختصر خلیلنَمِ -309

  م . 1989 - ھـ 1409
  

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، لمحیي الدین النووي ، حقق أصولھ وخرّج أحادیثھ ورقّمھ : خلیل  -310
  م . 1997 -ھـ 1418،  4بیروت ، ط - مأمون شیحا ، دار المعرفة 

  
  بیروت .  -منھاج الطالبین وعمدة المفتین ، لیحیى بن شرف النووي أبي زكریا ، دار المعرفة  -311

  
    بیروت . -، دار الفكر  لشیرازيبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف ا، لأفي فقھ الإمام الشافعي المھذب  -312

  
 -فیروزآبادي الشیرازي ، دار المعرفة لبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف ا، لأفي فقھ الإمام الشافعي المھذب  -313

  م . 1959 -ھـ 1379،  2ط بیروت ،
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 بن مشھور عبیدة تحقیق : أبو ،بالشاطبي  الشھیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن لإبراھیم ، الموافقات -314

  . م1997 -ھـ 1417، 1، ط عفان ابن دار،  سلمان آل حسن
 

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي  -315
  م .2003 -ھـ 1423اب الرُّعیني ، تحقیق : زكریا عمیرات ، دار عالم الكتب ، طبعة خاصة ، المغربي المعروف بالحطّ

  
ھـ 1392موسوعة جمال عبد الناصر في الفقھ الإسلامي ، إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاھرة ،  -316
   .  

  
  م . 2000-ھـ 1420،  1بیروت ، ط -الموسوعة الطبیة الفقھیة ، للدكتور أحمد محمد كنعان ، دار النفائس  -317

  
ھـ ، الأجزاء 1427-ھـ 1404الكویت ، من  -الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  -318

، طبع  2ط 45- 39مصر ، الأجزاء  - طابع دار الصفوة ، م 1ط 38- 24الكویت ، الأجزاء  - ، دار السلاسل  1ط 1-23
  الوزارة . 

   
 -ھـ 1421،  1الموسوعة الفقھیة المیسرة ، للأستاذ الدكتور محمد روَّاس قلعھ جي ، دار النفائس، بیروت ، ط -319

  م . 2000
  

بد الباقي ، دار إحیاء الكتب المُوطّأ ، لمالك بن أنس ، صححھ ورقّمھ وأخرج أحادیثھ وعلّق علیھ : محمد فؤاد ع -320
  القاھرة . - العربیة 

  
میزان الاعتدال في نقد الرّجال ، لشمس الدّین محمد بن أحمد الذھبي ، تحقیق : الشیخ علي محمد معوّض ،  -321

  م .1995بیروت ،  - والشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة 
  

  ھـ  .1408،  2ار الشروق ، بیروت ، طنحو مجتمع إسلامي ، لسید قطب ، د -322
  

نصب الرایة لأحادیث الھدایة ، لعبد االله بن یوسف أبي محمد الحنفي الزیلعي ، تحقیق : محمد یوسف البنوري ،  -323
  ھـ . 1357مصر ،  -دار الحدیث 

  
  م . 1990 -ھـ 1411، 1طعمان ، مكتبة الرسالة الحدیثة ، نظام الأسرة في الإسلام ، لمحمد عقلة الإبراھیم ،  -324

  
النكت على مقدمة ابن الصلاح ، لبدر الدین أبي عبد االله محمد بن جمال الدین عبد االله بن بھادر ، تحقیق : د.  -325

  م .  1998 -ھـ 1419،  1الرّیاض ، ط -زین العابدین بن محمد فریج ، أضواء السّلف 
  

، لبنان -ر الكتب العلمیة ، بیروت الدین عبد الرحیم الإسنوي ، دا نھایة السول شرح منھاج الوصول ، للإمام جمال -326
  م .1999 -ھـ 1420،  1ط
  

النھایة في غریب الحدیث والأثر ، لمجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثیر ،  -327
  م . 1979 - ھـ 1399لبنان ،  -، بیروت تحقیق : طاھر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمیة 

  
نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، للإمام شمس الدین محمد بن العباس أحمد الرملي المصري الأنصاري  -328

  م 1938 -ھـ 1357المعروف بالشافعي الصغیر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 
  

، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري " المعروف بابن الأثیر " ، تحقیق : طاھر النھایة في غریب الأثر  -329
  م . 1979 -ھـ 1399لبنان ،  -أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمیة ، بیروت 

  
مسعد السویح ، نھایة الوصول في درایة الأصول ، لصفيّ الدین الأرموي ، تحقیق : د. صالح الیوسف ، و : د.  -330

  المكتبة التجاریة ، مكة المكرمة .
  

نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، إدارة الطباعة  -331
  المنیریة . 
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ى الدولي حول ( واضربوھن ) و العنف الزوجي . دراسة معاصرة لقولھ تعالى ( واضربوھن ) . مقدم إلى الملتق -332

، للدكتور محمد أیمن  2009العنف الأسري في الجزائر وبقیّة الدول العربیّة، الذي تعقده جامعة محمّد خضیر في بسكرة  
  .    22الجمال ، ص 

 
  الأردن .   -الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، للدكتور عمر الأشقر ، دار النفائس ، عمان  -333

  
للأستاذ الدكتور محمد حسن ھیتو ، من موقع : منتدى الأصلین ، أصول الدین وأصول ،  الوجیز في أصول الفقھ -334

   www.aslein.netالفقھ 
  

، بیروت  - ة زیدان ، مؤسسة الرسال الوجیز في شرح القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة ، للدكتور عبد الكریم -335
  م .  1997 -ھـ 1418،  1ط
  

  الریاض . -وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة ، لمحمد الزحیلي ، مكتبة المؤید  -336
  

  وسائل الشیعة ، للحُرّ العاملي ، تحقیق : عبد الرحیم الربّاني الشیرازي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت . -337
  

الوسیط في المذھب ، لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبي حامد ، تحقیق : أحمد محمود إبراھیم، محمد محمد  -338
  ھـ . 1417تامر ، دار السلام ، القاھرة ، 

  
الوقت المحدد شرعا للبلوغ وآثاره ، دراسة فقھیة مقارنة ، لمصباح المتولي السید حمّاد ، مجلة كلیة الشریعة  -339

  جامعة الأزھر .  - بالقاھرة  والقانون
  
  

  مواقع الإنترنت : 
  

  http://www.islammessage.com/ar/modules رسالة الإسلام   -340
  

     www.meshkat.nwtشبكة المشكاة الإسلامیة :  -341
  

  http://www.iu.edu.sa/Magazine  مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة -342
  

  www.fiqhacademy.org.saمجلة مجمع الفقھ الإسلامي   -343
  

  wata1.com       للمترجمین واللغویین العرب واتا  موقع الجمعیة الدولیة الحرّة -344
  

  www.umatia.orgموقع أم عطیة الأنصاریة بحوث ومقالات :  -345
  

   موقع الألوكة ، المجلس العلمي ، إشراف : د . سعد بن عبد االله الحمیّد ، د . خالد بن عبد الرحمن الجریسي  -346
majles.alukah.net  

  
 http://vb.ahlelkuraan.com        موقع أھل القرآن والسُّنّة  -347

    
  http://uqu.edu.saموقع جامعة أم القرى / مكة المكرمة  -348
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